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ارم لجا اتدل ان لح إزء 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد: 

فإنَّ كلّ ما حكمّ الله ورسولّه فيه من أمور الحياة - واجبٌ علينا الإيهانٌ به 
والامتثال له. 

075 ه21 

ف أَنفْسِهِمَ حَرجَاضِمًا فَصَيْتَ وَمسَلْموَسََلِيمَا © [النساء: 16]. 

وقال: جإوَمَا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصى أَلَهُ ورسوله* أمرا أن يكونَ طلم للْجِيرَةُ مِنْ 
مهم ون يحص أنه ومسو قفد صل صللا مي 4 [الأحزاب: 83]. 

ون التحاكم للكتاب والسّنة والرجوع إليهما أصلٌ عظيم يجب أن يكون 
نصب عين كلّ متكلم في الشرع؛ فلا حقَّء ولا راجح إِلَّا ما دلّ عليه الوحي. 

وقد تكائرت الأدلة من الكتاب والسنة على أنَّ الرجوع والتحاكم عند 
النزاع والاختلاف إن| يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله كه قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية خلّه: « وإنا يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتابٌ المنزل من 
السماء» والرسولٌ المؤيّد بالأنباء ى) قال تعالى: «أدَُون يكنب من مَل هددًآ أو أتترو 


.] 0 


55 5 َ 74- 00 2-2 2 7 5 رو 5 2 لع خب تير 
0 :3618 ادال مه وكيد فهك أده لبد متفررت وَمُنذرف وال 
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صط دصر تير 2< ادفو ه < ساس 


كد ماعاء اصع م حمالم اختلنوا دين الح 


بإذنه 0 [البقرة: 7177]. 


اذ لهاك ناتك حت إل 


شىْءِ 
ٍَ 


وقال تعالى: #إكإن نوحمم في سَىْءِ روه لاله وأ 
لِك حير 7 توا 4[الساء:9ه] وقال تعالى: «إ وَمَا أَحْتَلقَمّ يِه من سَىْء فَحَكمه 


مه 
0000 
د ممعه ل هه 1-1006 


قال الحافظ ابن كثير حلم 5 في تفسيره عند قوله تعالى : #إقإِن ن لنازعام في شَىْءٍ فردوه 


م 


« قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وهذا 
أمدّ من الله َك بأنَّ كل شيء تنازعَ الناسٌ فيه من أصول الدين وفروعه أن يُردَ 
التنازّع في ذلك إلى الكتاب والسَّنةء كما قال تعالى: (١‏ وَمَا أَحَتَلقُمٌ فيه ون شَىْءِ فَحَكْنُهُ 
ِلَ أنه كيم 4 فيا حكم به الكتابُ والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحل؛ 
وماذا بعد انلق إلا الضلذل! وهذاقال تعالى: «إإن كُمْ يُؤْمبُونَ بالل وألوُو الآز » أي 
رُدذُوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما في) 
شجرٌ يينكم «إإن كُمٌ ومن يِل ولي لآ ٍ4؛ فدلُ على أن من لم يتحاكم في حل 
النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك - فليس مومنًا بالله ولا 
باليوم الآخر. 

وقوله: #ِدَّلِكَ حَيدُ» أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع 
إليهما في فصل النزاع خيرٌ «وَكَحْسَنٌ تَأوِيَا 4 أي: وأحسَنُ عاقبة ومآلاء كا قاله 
الشّدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسّنٌ جزاءً؛ وهو قريب ». 


.)459/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


و 


أ دم ار 2 ل بايد 0 لل#<ااا 1 7 


#ل 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي خله.: « والحاصل أن نصوص الكتاب 
والسنة التي لا تححصى واردةً بإلزام جميع المكلّفِين بالعمل بكتاب الله وسئة رسوله 
كله وليس في شيءٍ منها التخصيصٌ بمن حصّلَ شروط الاجتهاد المذكورة» 
ع ا 0 

قال الله تعالى: «3 أسَِعُوأ ما رن ل ليم من ا عن و لي يلاما 
كرون [الأعراف: 4]. 

ايا هع لال له؛ لا آراء الرجال. 

وقال تعال: ( ود ِل حم نمالا بك م1 أَنرَكَ لم َل الول ولت المكفقِيَ 
دو 1 وذا * [النساء: .]11١‏ 

فدلّت هذه الآية الكريمة أنَّ من دُعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصّدَّ عن 
ذلكء أنه من جملة المنافقين؛ لأنَّ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 

وقال تعالى : قن لَتْرْعم في 5١‏ في شَىّءٍ 200 إِلَألله و والسول إن 220 بألل والمو 
لدج 4. 

والردٌ إلى الله والرسول هو الردٌ إلى كتابه» والردٌ إلى الرسول بعد وفاته كه 
هو الردٌ إلى سته. 

وتعليقه الإيهان في قوله: «إن كم يُوْمبُونَ يله 4 على ردٌ التنازع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يُفهم منه أن من يردٌ التنازع إلى غيرهما لم يكن يؤمن بالله. 

ثم قال: وقال تعال: «إوالشؤيكث بنش لآ مني توس ,التغزوفٍ وَيَنَوَ 

عَنِ الْمنكر ود ويقبمُوت الصَّلَرة ويؤثوت الركرْة وتطيغوت الله ورسوله. ليك سإرمهم 


ألّهُ 6 [التوبة: ١/ا].‏ 


الام ل اناد ان لح إإم 


ولا شك عند أحدٍ من أهل العلم أنّ طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه 
الآيات ونحوها من نصوص الوحيء محصورة في العمل بكتاب الله وسنة 
رسو لهكلة )”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : « قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: 


ىو 0( 


نظرت في الملصحف فوجدت طاعة الرسو لكل في ثلاثةٍ وثلاثين موضعًا » 

وقال الآجري: « فرص على الخلق طاعته كَل في ني وثلاثين موضعًا من 
كنائه وبق 29 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد ذكرٌ الله طاعة الرسو ليَككِةٍ وأتباعة في 
نحو من أربعين موضعًا من القرآن كقوله تعالى: من يْطِع اَلرسُولَ مد آطَاعَ لله 

وقال أيضًا: « وقد أمر الله بطاعة رسول اللْهمَكِةِ في أكثر من ثلاثين موضحًا 
مون لق 

ولبس لك آن يفلد غاخا معت أر كير وقد بان كل« اندالبل ف خلا قر له 
ورأيه» وقد نقل الإمام ابن القيم خْنّه عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي له 
أنه قال: « أجمعٌ الناس على أنَّ من استبانت له سُبَّةٌ عن رسول اللهيكلة لم يكن له أن 
يدَعَها لقول أحبٍ من الناس 0 


.)3٠ 5-٠٠ أضواء البيان (/ا/‎ )١( 
.)59/1( (؟) الصارم المسلول‎ 

.)5١١/1( الشريعة‎ )99 

(5) مجموع الفتاوى .)5/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)1١7/19(‏ 
(5) إعلام الموقعين .)5١11١/57(‏ 


لجاز 2-2 ل ا 


وما حكمّ الله ورسوله فيهما ما يتعلّق بأحكام الإمامة العظمى والولاية 
والسلطان» فلا يصحٌ لمن أراد نجاة الدنيا والآخرة أن يخالف حكمٌ الله ورسوله 
كله في هذا الباب إلى حكم غيره من الآراء البشرية الناقصة» أو الاستحسانات 
المتوهمة. 

قال الإمام ابن القيم: « والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس؛ والمعصومٌ 
من عصّمة اللّه منها: 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشّبه الباطلة التي يسمّيها 
أربابها قواطع عقلية» وهي في الحقيقة خيالات جهلية» ومحالات ذهنية. 

النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره؛ وأهلٌ هذا الاعتراض ثلاثة أنواع: 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيسّتهم, المتضمّنة تحليل ما حرَّم الله ل 
وتحريمَ ما أباحه. وإسقاطً ما أوجّبه. وإيجاتٍ ما أسقّطه. وإبطال ما صحّحهء 


وتصحيعٌ ما أبطلهء واعتبارٌ ما ألغاةُ» وإلغاءَ ما اعتبرَة» وتقييدَ ما أطلقَهُ وإطلاقٌ 
ما قيّده. 
وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلفٌ قاطبة على ذمّهاء والتحذير منهاء 
وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض» وحذَّروا منهم» ونقّروا عنهم, ثم قال: 
النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التي لآر باب الولايات 
التي قدّموها على حكم الله ورسولهء وحكموا بها بين عباده» وعطَّلوا لها وبها 
شَرعَةُ وعَدلّهُ وحدوده. 
فقال الأولون: ١‏ إذا تعارضّ العقل والنقل أيّما يُّقدّم؟: قدّمنا العقل ». 
وقال الآخووة: و إذاتعارقى الآثر.والقياسء قدا القياين )د 


لام ل اا اال لح إن 


وقال أمكاب الذوق .والكفف والوجد و إذا تعارقن الوق والرجد 
والكشف وظاهرٌ الشرعء قدَّمنا الذوق والوجد والكشف ». 

وقال أصحاب السياسة: ‏ إذا تعارضت السياسة والشرعء قدّمنا السياسة ». 

فجعلت كل طائفة قُبالةَ دين الله وشرعه طاغوثًا يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون: « لكم النقل ولنا العقل »» والآكرون يقولون: « أنتم 
أصحابٌ آثارٍ وأخبار» ونحن أصحابٌ أقيسة وآراء وأفكار »» وأولئك يقولون: 
« أنتم أربابُ الظاهر» ونحن أهلٌ الحقائق »» والآترون يقولون: « لكم الشرعٌ 
ولذاالسياسة )» 

فيا لها من بليِّ عمَّثْ فأعمت» ورزَّيةِ رمث فأصمّتء وفتنةٍ دعَتِ القلوب 
فأجامها كل قلب انتوق وأهوية صقت شك هلها الآذان وكميف منها 
العيوق» حمطت خا -:وإلله عام ا اللي ذي الجلال 
والإكراف» بواستف كل قوم إلى ظَّلمٍ وظَّلماتٍ آرائهم» وحكّموا على اللّه وبين 
عباده بمقالاتهم الفاسدة وأعواتهم: وصار 6 الوحي عُرضةً لكل تحريفٍ 
وتأويل» والدينٌ وقمًا على كلّ إفساد وتبديل )' 

وقد ظهر مصداق ما أخبر به الإمام ابن القيم» فكم رأينا من يعارض شرع 
الله وديته بمثل ما ذكر. 

ومن الأمثلة على ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه؛ ألا وهو مسألة الإمامة 
والولاية» فقد وقع فيها من الخلط والتلبيس ما الله به عليم» فقد وقع من الناس 
في هذا تحريف وتبديل بدوافعَ شنّىء وامتطوا في ذلك من الأسماء البراقة ليروجَ 


)١(‏ مدارج السالكين (؟58/5). 


الجارم] ل لانن أشن لح إن 


على الناس باطلّهم» ومن الأساء التي تزيّنوا بها اسم الحرية والحقوق وهكذا. 

وقد نسوا أو تناسوا أن شرع الله ضبطً الحقوق والحريات بميزان عدلٍ 
وحكم قسط؛ قال تعالى :< أسَّهُ َل أَرَلَ الكتب يلي لبان وَمَا يُدّرِبِكَ لعل 
َلسَاعَةَ قَرِيبٌ # [الشورى: 17]. 

وقال: «لَقَدْ أَرْسَلَنَا مسلا يتات وأنزلنا معي الك والمداتتت قوم 
َلنَّاسَ ِألْقِسَط > [الحديد: 5؟]» 0 5 أو حرية ة تعارض الشريعة المحمدية فهي 
عبودية» إِمَّا للهوىء أو للنفسء أو للحزبء أو غيرها. 

ألا يعلم أولئك أننا عباد لله والعبدٌ لا يخرج عما يريد سيِّدّه ومولاه سبحانه» 
ومّن فعل ذلك وخرج عما يريده الله فقد خالف ال حرية الحقّة والحقوق المنضبطة. 

لذا كل ما جاء به الشرع في باب الإمامة والولاية» فهو عدلٌ وعين الحكمة: 
حاف الفا وام 

ويجب لمن درس أبواب الإمامة والولاية أن يدرسها بالنظر إلى أدلة الكتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح. وتمييز الأقوال السلفية من الأقوال الدخيلة البدعية. 

وقد وقع بعض المتأخرين في أقوال محدّثة في باب الإمامة والولاية» ى) وقع 
ذلك من بعض المتأخرين في باب أساء الله وصفاته؛ لذا يجب أن يتحاكم 
الجميع إلى الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف هذه الأمة. 

فكم نحن في حاجة أن نتذكر ونذكّر بأهمية الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالحء وأنب| الحجَّة في باب الإمامة» كما كنا نحاحٌ غيرنا من أهل البدع 
ببذه الأصول الثلاثة في إثبات أساء الله وصفاته» ونتناقل ما ذكره العلماء في 
ذلكء. كقول ابن قدامة في مقدمة اللمعة: ٠‏ وقد امنا بالاقتفاء لآثارهم» والاهتداء 


لا لع ان اشنا لح إن 
بمنارهم, ودرا السرفاه و اعررها أعامن السباذلات. 

فقال النبي كلِ: « فعليكم بستني وسنّة الخلفاء الراشدينَ المهديين من بعدي» 
عَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم وحدثاتٍ الأمور, فإنَّ كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة )”". 

قال عبد الله بن مسعود عففغه : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم)"" 

وقال عمر بن عبد العزيز عقثننه كلامًا معناه: ٠‏ قف حيث وقف القوم. 
فإنهم عن علم وقفواء وص ناف كمواء ولم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل 
لو كان فيها أحرىء فلئن قلتم: حدتٌ بِعدَهُم» فا أحدّئه إلا مَن خالف هديهم 
ورغب عن سُنَنَهم» ولقد وصّفوا منه ما يشفي وتكلّموا منه با يكفيء فا فوقهم 
محسّرء وما دونهم مقصّرء لقد قصّر عنهم قوم فجمّواء وتجاورّهم آخرون فغلّواء 
وإنهم فيه| بين ذلك لعلى هدّى مستقيم» ". 


)١77/5( أخرجه أبو داود (5701) والترمذي (75717/7))؛ وابن ماجه (57)»: وأحمد‎ )١( 
من حديث العرباض بن سارية «قلثغه, وقال الترمذي: « حسن صحيح »)» وصححه أبو نعيم‎ 
والبزار والحاكم وابن عبدالبر والضياء المقدسي والشيخ الألباني» وحسّنه البغوي وابن القيم»‎ 
وجامع بيان العلم وفضله (75//57)» وشرح السنة‎ »)755//١( انظر جامع العلوم والحكم‎ 
واتباع السئن واجتناب البدع (ص١23)» وإرواء‎ »2١5//5( وإعلام الموقعين‎ »))417/1( 
.)١5٠//( الغليل‎ 

(؟) أخرجه الدارمي »22١١(‏ والطبراني في الكبير »)١545/9(‏ ومحمد بن نصر المروزي 
السنة (9/)» وإسناده صحيح. 

(") أخرجه أبوداود .)571١7(‏ والآجري في الشريعة (470/57). 


اماد لهاك لس لايك حص م 


وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي عهلئته : ٠‏ عليك بآثار مَن سلف وإِنْ رفضَكٌ 
عو جين 3 

النانى» وإبالة وار المكال» وك وخرقيه لقمبالقرل , " انقهى التضيزة قله 
من كلام ابن قدامة )' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإنا المتبع في إثبات أحكام الله كتابٌ الله 
وسنة رسولهككِة» وسبيل السابقين أو الأولين. لا يجوز إثبات حكم شرعيٌ بدون 
قلاه] للأصيول الفاككةو نضا روابشت انلا بعال 

وقال في أوائل الفتوى الحموية مبيّنًا أهمية علم السلف ووجوب الرجوع 
إليه خلافًا لأقوال المتكلمين: 

لوا ير م ب 
في هذا الباب بالحق 3 ا إما عدم العلم 0" 5 اعتقاد 

أبن 

نقيض ال حلٌّ وقول خلاف الصّدقء وكلاهما ممتنع» 

ري 
للغاية؛ نحتاج أن نذكّر به أهل السنة اليوم كثيرًا؛ لأنه بدأ كثير منهم يضعفٌ عن 
الإمامة والولاية التي قلّ أن يؤلّف كتابٌ عقّدي إِلّا ويذكر منهج السلف في باب 


.)550/١( الآجري في الشريعة‎ )١( 
00 (؟)لمعة الاعتقاد (ص:‎ 
.) ١1//5( إفرة اقتضاء الصرا ط المستقيم‎ 


(5) ص: ”3. 


الخاوء لع با الل ان لح إن 


الإمامة» ومن خالف في ذلك فهو مبتدع ضال. 

نذا الحذووا سح هيادنإذله > عالقة ميل السلف إل شواد كفن الك فق 
أبواب الدين ومنها هذا الباب العظيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرّد 
ذلك أن مجعل هذه من مسائل الاجتهاد التى يكون كل قول من ثلك الأقوال 

طن اتبيوات ير من أصول المتأخرين محدّث مبتدعٌ في الإسلام 

00007 بإجماع السلي على خلافه. والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ 
قطعًاء كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة تمن قد اشتهرت لهم أقوالٌ 
خالفوا فيها النصوصٌ المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة)”© 

وإن مما يجب إدراكه والإحاطة به أن الإخلالٌ بأصل الإمامة سببٌ لفساد 
النانيا والديق: 

قال ابن عبدالبر: « لأن في منازعته والخروج عليه استبدالٌ الأمن بالخوف؛ 
ولأن ذلك يحمل على هراقٍ الدماء» وشنٌ الغارات والفساد في الأرضء» وذلك 
أعظمٌ من الصَّبر على جوره وفسقدء والأصولٌ تشهدٌ والعقلٌ والدينٌ أن أعظمَ 
المكرومّين أولاهما بالترك """ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
أخهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالحم بالسيفء وإن كان فيهم ظُّلمء ى) دلَّت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كَل لأن الفساد في القتال 


.)751/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
التمهيد (7؟779/5).‎ )0( 


الجانما ل انلف اشن جح إه 


والفتنة أعظمُ من الفساد الحاصل بِظّلمهم بدون قتال ولا فتنة؛ فَيُدْقَعُ أعظَمُ 
الفسادين بالتزام أدناماء ولعلّه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان» 
إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته» والله تعالى 
م يأمر بقتال كلّ ظالم وكلٌ باغ كيفم| كان» ولا أمرٌ بقتال الباغين ابتداءً )"© 

وقال الإمام ابن القيمة : فإذا عآن إنكار للتكر يبطلرة ماهر الك ننه وأبقض 
إن المررمراء> رادلاو [اكارسر زج كان ايض ريونت مار وم 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شد وفتنةٍ إلى آخر 
الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول اللْهككك في قتال الأمراء الذين يوون الصلاة 
عن وقتهاء وقالوا: أفلا تُقاتلهم؟ فقال: « لاء ما أقاموا الصّلاة ‏ » وقال: « مَن 
الس اموا الس السام قلي له ” 

ومن تأْمّلَ ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة 
هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولّد منه ما هو أكبر منه؛ فقد 


(1) منهاج السنة النبوية .)991١/7(‏ 

(7) هذا عبارة عن حديثين: أخرج مسلم (/14) عن أبي ذر قال: قال رسول اللْهككِة وضرب 
فخذي: « كيف أنتَ إذا بقيتَ في قوم يرون الصلاة عن وقتها؟ » قال: قال: ما تأمر؟ قال: 
١‏ صَلٌّ الصلاة لوقتها. .» وأخرج مسلم (1855) عن عوف بن مالك» عن رسول الله كه 
قال: « خيارٌ أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويضلرة عليكم وتصلرن عليهم؛ وشرارز 
أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم » قيل: يا رسول الله؛ أفلا 
ننابذهم بالسيف؟ فقال: « لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ». 

() أخرجه البخاري )1١57(‏ ومسلم »)١1844(‏ من حديث ابن عباس عقلثغه 

(5) أخرجه مسلم (1855) من حديث عوف بن مالك جقلغه 


جرم ل انل انح إن 


كان رسول اللْهكَكةٍ يرى بمكة أكبر المنتكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله 
مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيبر البيت وردّه على قواعد إبراهيم» ومنعه 
من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال 
قريشٍ لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهِدٍ بكفرء وهذا لم يأذن 
في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظمٌ منه كما وجد 


00 
سواء ( 


إن فاولاكره ابن كيد الى واب قيمية واب القيم وغيرهم من أهل العلم من 
الفساد المترنّبٍ على عدم الالتزام بمنهج السلف في أصل الإمامة - نراةٌ بأعيينا 
البوم فنا يسئى بالرييع العري الذي أرحقت فيه انقس غقرات الآلاك من 
المسلمين» بل وتجاوزت مائة آلف نفس في دولة مسلمة واحدة» فكيف إذا جمع 
ضحاياها بضحايا الدول الأخرى. 

كل هذا عدا الأعرا ذ ض المنتهكة والأموال المتلّفة» ومع وضوح هذه المفاسد 
وضوح الشمس في رابعة النهار إلّا أن دعاة الفتنة يزدادون عايةٌ ونفًا في هذه 
لعن التي اكليةب لاخر واليابس بتأصيلاتٍ بدعية عن مذهب السلف أجنبية» 
بلبوصاروا نبي كنا الدععل طيقة ة أهل البدع في أصل الإمامة. 

لذااعرمت ح- ميعي بمولكى سييداته: - عل ذكز تاضيلات الملفه فى 
أصل الإمامة والولاية» وتنقية ذلك من أصولٍ بدعية دخيلة سواءٌ كانت بدعًا 


خارجية - أو غيرها - قدر استطاعتى. 


.)17/( إعلام الموقعين‎ )١( 


الخاوء لع ا نالل ا لح إن 


وهذا لا يتم إِلّا بتوثيق النقول عن السلف» ثم كشف الشبهات المثارة على 
هذا الأصلء ثم أعقبت ذلك بردودٍ على كتابين عصريين معتمدّين في تأصيل 
الأصول البدعية في أصل الإمامة والولاية. 

١‏ - الكتاب الأول: ١‏ الإمامة العظمى » للدكتور عبد اللّه الدميجي. 

؟- والكتاب الثاني: « الحرية والطوفان » للدكتور حاكم العبيسان. 

ورددت على مقالين متضمّنين لأصولٍ بدعية في مسألة الإمامة للدكتور عبد 
العزيز آل عبد اللطيفء فصار الكتاب على النحو التالي: 

الفصل الأول: ذكرت فيه تسعة تأصيلات في الإمامة والولاية. 

الفصل الثاني: ذكرت فيه أكثر من ستين شبهة في أصل الإمامة» وبِيّنتٌ 
رَيفها بحمد اللّه تعالى. 

الفصل الثالث: استدراكات على كتاب ١‏ الإمامة العظمى » لعبد اللّه الدميجي» 
وقد بلغ عدد الاستدراكات عشرين استدراكًا. 

الفصل الرابع: استدراكات على مقالين في الإمامة لعبد العزيز آل عبد اللطيف». 
وقد بلغ عددها أربعة عشر استدراكًا. 

الفصل الخامس: استدراكات على كتاب «١‏ الحرية والطوفان » لحاكم العبيسان. 

الفصل السادس: إشارات لكتاب « أسئلة الثورة » لسلمان العودة" 
)١(‏ وليعلم القارئ أنَّ كثيًا من الحركيين المخالفين في هذا الأصل دافِعُهم الحزبية» والهوى» 
ولكي تدرك ذلك تأمل في مواقفهم من الثورات عند ظهورهاء فقد كانوا ينفخون فيها 
ويشجعون عليهاء متجاهلين أحاديث السمع والطاعة» فلم| تولى حكم مصر الإخواني « محمد 
ل ل اا 
رجعوا للنفخ في الثوراتء وتبييج الناس على حكامهم!. 


الخاوء لع تا لاللنة اشن لح إن 


وقد كنت بدأت بالرد على كتاب « أسئلة الثورة »» وكتبت أكثر من عشرين 
استدراكاء لكن منعني من الإكمال أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أنه معتمد كثيرًا على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم عبيسان» 
فالرّد على أصلهِ كاف في الردٌ عليه. 

الأمر الثاني: أنه قد كفاني الردَّ عليه الشيخ الفاضل الدكتور « فهد بن سليمان 
الفهيد » عميد كلية أصول الدين سابقًا في كتابه « الجناية على الإسلام في أسئلة 
الثورة »» وأيضًا: ما كتبه الشيخ علي أبا بطين في كتابه « كشف أبرز شب كتاب 
أسغلة القورة + وافعاز كتات الدكتور فين النبيه هته لعليان العردة فى 1 
خطأ وقف عليه وقدَّم للكتابين فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان 
حفظه اللّه. 

الأمر القالث: أ بعد أن كنيث أكر من عشرية ابعدراكاعل كنات أمغلة 
الثورة » نظرث في كتاب «١‏ الجناية على الإسلام في أسئلة الثورة »» فوجدت ما 
كتبتهُ موافقًا ومتَفْهَا مع ما كتبه الشيخ فهد فرأيثٌ أنه لا داعي للتكرار, ثم حمدت 
الله؛ لأن من علامة صحَّة مذهب أهل السنة اتفاقهم وعدم اختلافهم. 

قال أبو المظفر السمعاني: « وما لهل 1 أهل الحديث هم على الحق: 
أنك لو طالعتٌ جميعَ كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم؛ قديوهم وحديثهم. 
مع اختلافٍ بلدائهم وزمانهم وتباعُدٍ ما بينهم في الديار وسكون كلّ واحدٍ منهم 
قطرًا من الأقطار - وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد 
يجرون فيه على طريقة؛ لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قوهّم في ذلك واحدء 
وفعلُهم واحدء لا ترى بينهم اختلاقًا ولا تفرّقَا في شيء ما وإِنْ قلَّ؛ بل لو جمعت 


0 مر ا 500000073 
الجا لام لط الا لل إن 


جميعٌ ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحدء 
تحرف ل لبان والحد ووه عا لان كليل أل موهلا 

وهذا بخلاف أهل البدع فهم في أمر مريجء كل منهم على اعتقاد؛ بل الواحد 
متهم ينافك تقس ل اعتقاذهه :ومن البراهين عل هذا ماق للك الكتايب برع 
تناقض واختلان المردود عليهم في باب الإمامة. 


وقد أسميت هذا الكتاب: 


اجام ل 
5 قم سا مسب 
بافتلوقلي: 
لقي 


سيجد القارئ لهذا الكتاب تكرارًا في بعض الردود من جهة إيراد الأدلة 
وغير ذلك». وهذا ليس غريًا؛ لأن طبيعة الكتاب الردٌ على أكثر من واحدء 
وطبيعي أن تكرر الشبهة نفسهاء ما يستدعي تكرار الجواب عليهاء وقد حاولت 
تفادي هذا إما باختصار الجواب تارةً عند ذكره مرة أخرىء أو بالإحالة على ما 
سيق ذكرو» لذا سيعدة القارى الات ةن وأيمًا سعنن تقل للشبية وقن 
تكون مطولة والجوابٌ عليها مختصرًا؛ لأنه قد سبق ذكرها. 

وقد استطردت قليلًا في أشياء لا تتعلق بصلب الكتاب عند ذكر الشبهات» 
وعند الرد؛ للحاجة وللأهمية. 


1 


0)الانتصار لأصحاب الحديث (ص: .). 


اجام لم اند اشن 7ح إم 


وإني لأرجو أن يكون هذا الكتاب' ' مفيدًا للسّني لمعرفة تأصيلات أهل 
لفق ياف الأمامة جو اليه عل المكالتين. زتلشتتين عل هذا الاض لقان 
اراس اس ا ل المي 
بدعة الخنوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جهثتغه وكفروه» 
ولم يعتقدوا له إمامة ولا ولاية. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية: ‏ وأول من ضلّ في ذلك هم الخوارج المارقون 
حي شكيوا لشوسهم بأ التسكون كناب اللهوسط” 

وقال أيضًا: « ولهذا كان أول من فارقٌ جماعة المسلمين من أهل البدع 
(الخوارج) المارقون"" 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: «إكََمَ ألدنَ في مُلُويهم دَيْعٌ 
يعون م مَعبَهَونَهُ # [آل عمران: 1]: 

إن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب 
الدنياء حين قسعَ رسولٌ اللْهكل غنائم حنين» فكأنهم رأوا في عقوهم الفاسدة أنه 
لم يعدل في القسمة» ففاجؤوه ببذه المقالة ». 


)١(‏ ومن الكتب المفيدة المفردة في هذه المسألة كتاب « البيان الواضح لمذهب السلف 
الصالح » وفيه وقفة مع كتاب « ثورة 15 يناير برؤية شرعية » لممدوح جابره لمؤلفه الشيخ 
محمد بن كمال السيوطيء وكتاب « شبهات حول الخروج والثورات » للشيخ محمود الخولي» 
وقد استفدت من هذين الكتابين. 

(؟) الاستقامة (ص: 17). 

(") مجموع الفتاوى (749/7). 


ال الغ 
00 لح ل ل ل ارت سد 
جا وياءيء””, برطق ينأ هسفن 0 0 


وقال الحافظ ابن رجب: ١‏ والاختلاف في مسمّياتها أول اختلاف وقع في 
هذه الآمة» وهو خلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاةً الموحدين من 
الإسلام بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفر» وعامّلوهم معاملة الكفار, وانكجادا 
بذلك دماء المسلمين وأمواهم » ". 

أسأل الله الرحمن الرحيم أن يتقبل هذا الكتاب» ويجعله سببًا لرضاه ولنشر 
دينه الحق» وسببًا لرجوع المسلمين في أصل الإمامة لما عليه السلف الصالح. إنه 
الرحمن الرحيم. 


كتبه 


21110 
اسلإ سيو 


1237765066 110 


.)١١5/1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


قال الل 
حرادسا اطمه 2 دنا د م الا مان 1 
تاو لك لباق لين يللين 


الفصل الأول 
تأصيلات في الإمامة 
عند أهل السنة 


لحارم لم اند انان 7ح إى 


التأصيل الأول 


قرّر أهل السنة أنه يجب على المسلمين أن ينصبوا إمامًا وسلطاناء واستدلوا 
لتقرير هذا الأصل بأدلة» أكتفي منها بذكر دليلين: 

الدليل الأول: الإجماع: 

فقد أجمع العلماء على وجوب تنصيب سلطانٍ ووالٍ على المسلمين. 

قال الماوردي: « وعَقَدُها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ بالإجماع وإن شد 
عنهم الأصَمٌ ل" 

قال ابن حزم: ١‏ اتة تفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة. وأن الآمة واجبٌ عليها الانقياد لإمام عادل يقيم 
فيهم أحكام لنهه ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أنى بها رسول اللهبة حاشا 
النجدات من ا خوارج ف فإنهم قالوا: لا يلزم الئاس فرض الإمامة» وإنما عليهم 
أن يتعاطوا 00600 


الدليل الثاني: قاعدة « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ») 


وذلك أن مصالح العباد في دينهم ودنياهم لا تستقيم ولا تصلح إلا بالإمام 


حرق 


.)١9 الأحكام السلطانية (ص:‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (277/5» وراجع للاستزادة: تفسير القرطبي 
»)254/١(‏ وشرح النووي على مسلم »275١5/١7(‏ والصواعق المحرقة على أهل الرفض 
والضلال والزندقة »2750/١(‏ وتاريخ ابن خلدون .)7179/١(‏ 

(") انظر: روضة الناظر وجنة المناظر »)١١/1١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (797/1). 


لقانم لم انط اف لح إن 
والسلطاة. 
قال الشاعر الجاهل « الأفوه الأودي 0: 
لا يصلحٌ الناسٌ فوضى لا سراً لهم 2 ولاسراةًإذا جٌهَاهم سادوا" 
وقال الإمام عبدالله بن المبارك""' 
إِنَّ الجماعة حبلٌ الله فاعتصموا 2 منةبعُروتهالوثقى لمن دانا 
كم يدفمٌ الله بالسلطان مُعضلة في ديننا - رحمة منه - ودنيانا 
لولا الخلافة م تأمَنْ لنا سبل وكانأضِعمنابّالأقوانا 


.)75١١/1/( لسان العرب‎ )١( 
.)771/1( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ )١( 


لجارلا الل اننا حك إن 


التأصيل الثاني 


مشروعية الولاية والإمامة؛ لأجل إقامة الدين وإصلاح الدنياء وشرعيتها 
من باب الوسائل. 

فال الماوردى: ١‏ الأمامة موضوعة لخلافة النبرة فى بحراسة الدين وسياسة 
الدنيا 00 

وقال الطيبي: « إن الراعي ليس مطلوبًا لذاته» وإنما أقيم لحفظٍ ما استرعاه 
المالك؛ فينبغي أن لا يتصرف إلا ب أَذْنَّ الشارع فيه»”" 

وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: «وَإِدْ كَالَ رَيك لِلْمَلبِكَةٍ إِفٍ 
جَاعِلٌ فى الدتض: 1 خَلِيصَة 6 [البقرة: :]7٠‏ 

١‏ الإمام إن إنا نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسدٌّ الخلل» واستخراج 
للشرقير قامة اندو ريسا .5 الأنرال لبك الال ايها فل أخليا 1‏ * 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالمقصود الواجبٌ بالولايات: إصلاحٌ 
دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبيئاء ول ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ 
وإصلاحٌ ما لا يقومٌ الدينٌ إِلّا به من أمر دنياهم »' ١‏ 


.)١6 الأحكام السلطانية (ص:‎ )١( 
.)757١/75( (؟) عمدة القاري‎ 
.)١١ (؟) السياسة الشرعية (ص:‎ 


لجارلا الل انا لح إن 


وقال أيضًا: « وولي الأمر إِنَّ) نُصَّبَ ليأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء 
وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان الوالي يُمكّن من المنكر بمالٍ يأخذه» كان قد 
أتى بضدٌ المقصودء مثل مَن نصّبته ليُعينكَ على عدوك» فأعان عدوك عليك؛» 
وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين» يوضح ذلك 
أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنك؛ فإن صلاح المعاش والعباد 
في طاعة الله ورسوله. ولا يتم ذلك إلا بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه 
مارك هذه الأمة غود أية | خرميت لاني قال ل فالس قن كر ازيم 
لِلتّاسِ مرو بالمعروفٍ و تَسْهُوْ رب ء عن المبكر رج" 

وقال الإمام ابن القيم: « وجميع الولايات الإسلامية مقصودُها الأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المتكر»”" 

وقال الشوكاني: « والحاصلٌ أن الغرض المقصود للشارع من نصب الأئمة 
هو أمران: أَوَّهُما وأهمهما إقامة منار الدين» وتثبيت العباد على صراطه المستقيم» 
ودفعهم عن مخالفته والوقوع في مناهيه طوعا وكرمًا. 

وثانيهه| تدبير المسلمين في جَلَْبِ مصالحهمء ودفع المفاسد عنهم» وقسمة 
أموال الله فيهم» وأخذها تمن هي عليه وردّهاء فيمن هي له وتجنيد الجنود. وإعداد 
العدة لدفع مَن أراد أن يسعى في الأرض فسادًا من بُغاة المسلمين وأهل الجسارة 
منهم - من التسلط على ضعفاء الرعية» ونهب أموالهم» وهتكِ حرمتهم. وقطع 
تايروك القباء اق وند علدويهو مق اللراقكف اللكقرية نايدو دياق الاسيللاه 


.)08 السياسة الشرعية (ص:‎ )١( 
.)١99 الطرق الحكمية (ص:‎ )7( 


الام ل ا اشن لح إي 


وغزوهم إلى ديار الكفر إن أطاقٌ المسلمون ذلك» ووجدوا من العدد والعدة ما 
يقوم به فهذا هو موضوع الإمام الذي ورد الشرعٌ بنصبه»"' 

وقال أيضًا: « المقصود بالولاية العامة هو تدبيرٌ أمور الناس على العموم 
والخصوص.ء وإجراء الأمور مجاريهاء ووضعها مواضعهاء وهذا لا يتيسر ممن في 
حواسّه خلل؛ لأنها تقتضي نقصّ التدبير إِمّا مطلقّاء أو بالنسبة إلى تلك ا حاسّة 

وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطهاء فإنَّ الأعرج والأشلّ لا ينقصُ 
من تدبيره شيء» ويقوم بم| يقوم به من ليس كذلكء ومعلومٌ أنه لا يراد من مثل 
الإمام السّباق على الأقدام ولا ضربٌُ الصَّو لجان ولا حمل الأثقال)”” 


.)5557/1( السيل الجرار‎ )١( 
.)9737//1( السيل الجرار‎ )( 


ا ا 
الجا ل سف 1 جح إإء 
التأصيل الثالث 


لا تصح ولاية الحاكم الكافر”' شرعًاء ولا يعتقد في العنق بيعة له "» ويدل 
لهذا الأصل أدلة» أكتفى منها بذكر دليلين: 
الدليل الأول: 


2 سح سه سد مر سس سه وج سراس6 #2 


قال تعالى: «إوأن يجَعَلَ الله للْكفْرسَ عل الموَمنِينَ سيلا 4 [النساء: 151]. 

قال الكاساني: « الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم؛ لأنْ الشرع قطعّ 
ولاية الكافر على المسلمين؛ قال الله تعالى يإوَلَن يَجْعَلَ ألّهُ ِلْكفْرسَ عَلَ الومننَ 
ا 0 
سبلا 4 )" / 

وقال الإمام ابن القيم: « لما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعًا 
من تَولَيهِم» وقد حكم تعالى بأن مَن تولاهم فإنه منهم» ولا كك الأوان إل 
بالبراءة منهمء والولاية تنافي البراءة» فلا تجتممٌ البراءة والولاية أبدّاء والولاية 
إعزاز» فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدّاء والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر 
أبدًا 00 
)١(‏ ومن منظّري الإخوان المسلمين مَن شد وخالف الإجماع كالقرضاويء فقد جوّز ولاية 
الحاكم الكافر على المسلمين. 
(؟) وليس معنى هذا أن المسلمين في بلاد الكفار - كبلاد أوروبا - لا يحترمون الأنظمة» 
ولا يطيعون الحاكم الكافرء بل يطيعونه في غير معصية الله؛ وطاعتهم لأجل المصلحة من 
غير اعتقاد أن في أعناقهم بيعة له. 
(”) بدائع الصنائع (79//7). 
(5) أحكام أهل الذمة .)519/١(‏ 


الجا لي تددر اياك جني إراء 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالمى: «إوَأن يجْمَلَ أله ككفت عَكَ 
أَلُوّمِنينَ سَبِيلًا # [النساء: :]١55‏ 

« وقد استدل كثير من العلماء بهذا الآية الكريمة على أصحٌ قولي العلماء» 
وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر» لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه 
والإذلال» ومّن قال منهم بالصحة. يأمرة بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى: 
«ون يجَعَلَ أله كفس عل المؤمِِنَ سيلا # ». 

فكذلك تون الكافر للولاية العامة محرّمة لعموم الآية» وهي أولى من الأمثلة 
اللى ذكوايى كير 

الدليل الثاني: الإجماع: 

قال الإمام ابن القيم: : قال ابن المنذر: أجمع كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم 
أنَّ الكافر لا ولاية له على مسلم ببحال )”© 

وقال القاضي عياض: و لا خخلاف بين المسلمين أنه للا تنعقةٌ الأمامة للكاف 
ولا تستديمٌ له إذا طرأ عليه »أ 

تنبيهان: 

التنبيه الأول: بن العلماء أنَّ المراد بالكفر البواح؛ أي: الظاهر البيّن بلا شك. 

قال أبو العباس القرطبي: « وقوله: « عندكم من الله فيه برهان ‏ '؛ أي: 


.)7/1//57( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)5 57/57( إكيال المعلم‎ )5( 
ومسلم (11709) من حديث عبادة بن الصامت حهلئته‎ »)72١557( أخرجه البخاري‎ )"( 


و 


م ل 
جاو ل بطلل اشن لح إن 
0 
عُقَدَث له الببعة عل ها فدمقاي "ا 
التنبيه الثاني: إذا ثبت كفرٌ الحاكم فإنه لا تُخرَحُ عليه إلا عند القدرة؛ فهو 
كغيره من الواجبات معلق بالقدرة. 
قال ابن حجر: « وملخصه: أنه ينعزل بالكفر إجماعًاء فيجبٌ على كل مسلم 
القيامُ في ذلك؛ فمن قَوِيَ على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن 
9 5 
مكو وين هيه الجر و للق ال 


.)57/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (177/1). 

قال العلامة ابن باز في مجموع فتاواه (7301/4): « قال عبادة بن الصامت «لكه : بايعنا 

رسول اللهيئ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويُسرنا وأثرةٍ عليناء وأن لا 
لاج الاعر لعا وكال : إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». 

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمورء ولا الخروج عليهم. كر او كه 

ماح ع سر اي ا يسبب فسادًا 

شرًا عظيئاء فيختل به الأمن» وت اي رو 

0 الشبل ولا تأمن» فيترئّب على المخروج على ولاة الأمور فساد شد كفيرء إلا إذا 

ال ل 0 

الله راكاد سات ابر اا 11 يك كلسي اريت 7 رجرا او كاك ترج بسي 
شرا أكثر فليس لهم المخروج؛ ؛ رعاية للمصالح العامة» والقاعدةٌ الشرعية المجمّعٌ عليها: « أنه 

لأخوة ]زالةالشر ماهو اق مول حدر الدكبرايزيله أو كنفد: 

أما درء الشر بشرٌ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا 

السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندها قدرةٌ تزيله بهاء وتضع إمامًا صا ًا طيبًا من دون أن 

يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشرٌ أعظم من شر هذا السلطان - فلا بأسء أما 


الججانة] لا انالف انل لح [إإد 


التأصيل الرابع 


يشترط في تولية الوالي ابتداءً أن يكون مسل) عدلاء فلا تصمٌ ولاية الفاسق» 
ويدل لهذا الأصل دليلان: 


الدليل الأول: 
قال تعالى في قصة إبراهيم اكئكة: «ثَالَإِنٍ جَاعِْكَ لاس إِمَامَا كَالَ ون دَرَيَقِ ” فَالَ 


لَايتَالُ عَهَدى الظَّلِمِينَ > [البقرة: 4 17]. 


0 


لاج ساس 


قال ابن جرير في تفسيره عند قوله تعالى: : «مَالَ لا يتَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ »: 
هذاخير من الله ل اوه عن أن انظ لايكرث إماا يدي بهأهل اخر. 
وهو من الله جل ثناؤه جوابٌ لما يُنوهّم في مسألته إياهء أن يجعل من ذريته أئمة 


إذا كان الخروج يترئّب عليه فساد كبير» واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيالٌ مَن لا 
يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوز» بل يجب الصبرء والسمع 
والطاعة في المعروف. ومناصحة ولاة الأمورء والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد في تخفيف 
الشر وتقليله وتكثير الخير. 

هذا هو الطريق السَّوي الذي يجب أن يُسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة» ولأن 
في ذلك تقليل الشرٌ وتكثير الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شرٌ أكثر. 
قال العلامة ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح (01) سؤال (23777: « إن كنا قادرين على 
إزالته فحينئذٍ نخرج. وإذا كنا غير قادرين فلا نخرجء لآن جميع الواجبات الشرعية مشروطة 
بالقدرة والاستطاعة» ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم ما لو بقي 
هذا الرجل على ما هو عليه؛ لأننا إِنّ خرجنا ثم ظهرت العزَّة له صِرْنا أذلّة أكثر وتمادى في 
طغيانه وكفره أكثرء فهذه المسائل تحتاج إلى تعقّل» وأن يقترن الشرع بالعقل» وأن تُبعد 
العاطفة في هذه الأمورء فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمّسناء ومحتاجون للعقل والشرع 
حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الحلاك ». 


الجا لهاك 0 بالكلا 


مثله» فأخبر أنه فاعل ذلكء إلا بمن كان من أهل الظلم منهم, فإنه غير مُصَيّره 
كذلكء ولا جاعله في محل أوليائه عنده؛ بالتكرمة بالإمامة» لأن الإمامة إنم) هى 
لأوليائه وأهل طاعته» دون أعدائه والكافرين به ». 

ثم روى بإسناد ثابت عن مجاهد أنه قال: « لا يكون إمامًا ظاًا »). 

الدليل الثاني: الإجماع: 

قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: «وَإِدْ كَالَ رَيْلك للْمَلَيِكة إِفِ جَاعِلُ 
في الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ 4: 

ول خلاف بين الآمة أنه لاوز أن تعقد الأمامة لفاسق ع 

تنبهات: 

التنبيه الأول: معنى شرط العدالة: أي أن لا يكون فاسقًا عند الاختيار 
قدا أماعيد الابعدانة سقط ها العرطه مهس : آنه إذاقول العدل اعضاواء 
ثم عرض له الفسقٌ فصار فاسقاء فإنه لا نحْرَحُ عليه» ولا يُعزل بالإجماع' ' - كما 
سيأق إن شاء الله" -. 

التنبيه الثاني: شرط العدالة يراعى عند الابتداء - كما تقدم -. وفي حال 
الاختيار» أمَا عند الغلبة والقهر» فلا يُلتفت لهذا الشرط با أنه مسلم - كما سيأتي 


إن شاء اللّه -. 


)١(‏ ولهذه المسألة أشباه ونظائرء وهي من فروع وأمثلة القاعدة الفقهية المشهورة: « يُغتفر في 
الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء »» انظر: « الأشباه والنظائر للسبكي » »)١171//١1(‏ و« الأشباه 
والنظائر للسيوطي » .)١187/١(‏ 

(؟)سيآق (صن: 18541), 


لجاز لي تددر الاك 7ح إإوه 


التأصيل الخامس 


أهل السنة والجاعة يقرّرون خرمة الخروج على الحاكم الفاسق الظالم أو 
ليخ ها دام سات ويوتعيوة لها السسمع بو االطاعة ف عي شعضية موود ل 
الأصل عدة أدلة: 

الدليل الأول: 

مقتضى الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم وخرمة 
الخروج عليه؛ ولم تفرّق الآدلة بين العادل والفاسق والظالم والمبتدع» ولو كان هناك 
فرقٌ لبيَّهُ الشريعة» فإنَّ الأصل بقاءٌ العام على عمومه وإليك بعض هذه الأدلة: 

.4 قوله تعالى: يمه اموأ هوأ هيعو سول وار كد‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن كلمة «أولي» نكرة أُضيفَّت إلى معرفة» فأفادت العموم في 
كل حاكم با أنه مسلم. 

-١‏ وعن عبادة بن الصامت قال: « بايعنا رسولٌ اللْهككِةِ على السّمع والطاعة 
في المنشّط والمكرّه» وعسرنا ويّسرنا وأثرةٍ عليناء وأن لا ننازعَ الأمر أهله» فقال 
رسول اللْيكة: ‏ إِلّا أن تروا كُفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان)!" 

وعحل الشاهد: قولهككِك: « وأن لا ننازع الأمرّ أهلهء إلا أن تروا كُفرًا بواحًا 
عندكم فيه من اللّه برهان ». 


.)17١9( ومسلم‎ »)72١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


لجاز لي تددو الاك بح إإيم 


وقد أفاد العموم من جهتين: 

الجهة الأولى: (أهله) لفظ عامء وذلك أنَّ لفظ (أهل) نكرة مضافة إلى معرفة» 
وهو الضمير» فأفادت العمومٌ في كلّ حاكم مسلم. 

الجهة الثانية: الاستثناء في قوله: « إِلَا أن تروا... » والاستثناء معيار العموم» 
فيفيد أنه عام في كلّ حاكم. إِلّا أن يكون كافرًا كفرًا ظاهرً . 

“- قال علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه: « سأل سلمة بن يزيد الجعفي 
رسول الله كك فقال: يا نبيّ اللّه؛ أرأيتَ إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم 


3 
5 


ونون حاترن اصرق عنء ثم أله اعرش عد ثم سأك في ااي 
أو في الثالثة» فجدّبهُ الأشعث بن قيس وقال: « اسمّعوا وأطيعوا إن عليهم ما 
مُلوا وعليكم ما متم )”" 

وجه الدلالة: أن قوله: ‏ إِنْ قامت علينا أمراء » لفظ « أمراء » نكرة في سياق 
الشرط» فيفيد العموم لكل أمير» ويدخل ني هذا العموم أن يكون الأمير فاسمًا 
ردقا لاسي رأه نالل ديقو رودن حساك 

5 - قال عوف بن مالك حهفنه أن النبيءكي قال: « ألا من وَليّ عليه وال» فرآه يأني 
شينًا من معصية الله فلْيكرَهُ ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنٌ يدا من طاعة ""' 

وجه الدلالة: (وال) نكرة في سياق الشرطء فتفيد العموم لكل وال ثم نمى 
عن أي منازعة في قوله: «يدًا من طاعة »» و (يدَا) عامة؛ لأنها نكرة في سياق النهي. 


.)1855( أخرجه مسلم‎ )١( 


يه لو تددر ياك جني وزيم 


الدليل الثاني: 

أن الأدلة أمرت بالسمع والطاعة مع وجود المعصية عند الحاكم. 

والفرق يق هذا الدليل والذئ قيلهه أن هذا الذليل اخدن؟ قد لضن علق 
السمع والطاعة مع ذكره للمعصية» كمثل حديث عبادة المتقدّم» فقد استثنى أن 
يُرى منه الكفر البواح» فدلّ على أنه إذا وقعت منه المعاصي الكبائر والصغائر 
يُسمّعٌ ويّطاع له؛ لأنها ليست كفرّاء ومثله حديث سلمة بن يزيد الجعفي المتقدّم» 
فقد نصّ على السمع والطاعة مع وجود الظلم منهم. ومثله حديث عوف بن 
مالك المتقدم» فقد نصّ على السمع والطاعة مع وجود المعصية منهم. 

الدليل الثالث: 

الأدلة التي أمرت بالصبر على ظّلم الحاكم وجوره؛ مع أنه بظُلمه صار حاكمً 
ظالمًا فاسقًاء من هذه الأدلة ما أخرجه الشيخان عن عبدالله بن مسعود حهلثعنه أن 
رسول الله يِه قال: « إنكم سَتلقُون بعديْ أَثّرة» وأمورًا تنكرونها »» قالوا: فماذا 
الام ا ل عار ري 

وقال في حديث أسيد حهلته هلننه : « فاصبروا حتى تلقّوني على الحوض 2" 

ومنها ما أخرج الشيخان عن ابن عباس «هنغهه أن رسول النْهيكة قال: « مَن 
رأى من أميرو شيًا يكرهّهء فلِيصي عليه فإنه مَن فارقٌ الجماعة شبراء رات إلا 


002 


مات ميتةً جاهلية ) 


.)1857( أخرجه البخاري (7”51)) ومسلم‎ )١( 
.)١1850( (؟) أخرجه البخاري (737/47), ومسلم‎ 
.)1859( ومسلم‎ »)72١61( أخرجه البخاري‎ )”( 


دام لعلو هما نكنل 3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وفي الصحيحين عن ابن مسعود «هلئنه قال: 
قال لنا رسول الله: : إنكم سترونٌ بعدي أثرةً وأمورًا تدكرونها »» قالوا: فها تأمرنا 
يا رسول الله؟ قال: ١‏ تؤدٌون الحنّ الذي عليكم وتسألونّ الله الذي لكم »» » فقد 
أخبر النبي ككل أنَّ الأمراء يظلمون» ويفعلون أمورًا منكرة» ومع هذا فأمرّنا أن 
نؤتيَهُم الحقّ الذي لهم ونسأل الله الحقّ الذي لنا. 

وم يأذنَ في أخدٍ الح بالقتال» ولم يرخحص في ترك الح الذي لهم. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس «نشه عن النبي يك قال: « مَن رأى من أميره 
شينًا يكرهةٌ فليصبٌ عليه فإنَّه من فارقٌ الجماعة شرا فهاتٌ إِلّا مات ميتةٌ جاهلية »» 
وفي لفظ: ١‏ فإنَّهِ من خرجٌ من السلطان شبرًا فاتَ مات ميتة جاهلية » واللفظ 
للبخاريء وقد تقدّم قوله يكل لما ذكر أنهم لايركة ون بيني ولأ يعارن بشخ 
قال حذيفة: كيف أصنع يا رسولٌ الله إِنْ أدركتٌ ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع 
للأمير» وإنْ ضربَ ظهرك وأخدّ مالك فاسمّع وأَطِعْ ) م 

فهذا أمرٌ بالطاعة مع ظُلم الأمير, وتقدّم قولدكئِة: « مَن وليّ عليه وال» فرآه 
يأني شينًا من معصية الله فلْيكرَه ما يأتي من معصية الله ولا يتزعنٌ يدا عن 
طاعة »" » وهذا نبي عن الخروج عن السلطان» وإن عصىء وتقدّم حديث عبادة: 
« بايعنا رسول اليك على السّمع والطاعة؛ في منشّطنا ومكرّهناء وعُسرنا ويُسرناء 


3 


وآثْرَةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمرّ أهله »» قال: ٠‏ ! إلا | إن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 


.)0737 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)1851( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)75 سبق تخريجه (ص:‎ )"( 


الجا لو تددو الاك 7ح إإلوء 


الله فيه برهان »» وفي رواية: « وأن نقولٌ - أو نقوم - بالحقّ حيث ما كنا لا نخافٌ 
في الله لومة لاثم" 

فهذا أمرٌ بالطاعة مع استئثار ولي الأمرء وذلك ظَّلمٌ منه ونب عن منازعة 
الأمر أهله. وذلك نهيٌ عن الخروج عليه؛ لآن أهله هم أولو الأمر الذين أمر 
طاغنهم» وهم الذين لم سلطادٌ يأمروة يه وليس كراد من عق أن يول 
ولا سلطانٌ له» ولا المتونٌّ العادل؛ لأنه قد ذكر أخهم يستأثرون» فدلٌ على أنه نبى 
عن منازعة ولي الأمرء وإن كان مستأثراء وهذا بابٌ واسع »”"" 

الدليل الرابع: الإجماع: 

لوكس اح مرحي لساك جا عن رجرب السو والظاعه 
الاك الليلم» وحرء روج عليه ولو فسق وظلم؛ فدلّ هذا على أنَّ المخالف 
في هذا هم أهلٌ البدع والضلال» ودونك شينًا من نصوصهم في ذلك: 

-١‏ قال الإمام أحمد: « ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين» وقد كانوا 
اجتمعوا عليه» وأقدّوا بالخلافة يأك وعوكات بالركنا آل العلةه قل قن بهذا 
الخارجح عصا المسلمين وخالفَ الآثار عن رسول اللهيكل, فإِنَ مات الخارح عليه 
مات ميتةً جاهلية» ولا يحل قتال السلطان؛ ولا الخروجٌ عليه لأحدٍ من الناس» 
فَمَنْ فعلّ ذلك» فهو مبتدع على غير السّنة ع" 


07 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.) منهاج السنة النبوية ركع‎ )1( 
أصول السنة (دص: هع).‎ )9( 


ارم ل انا ااا لح إإم 


-١‏ وقال الإمام علي بن المديني: « السَّنة اللازمة التي مَن ترك منها خصلة 
م يقّلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها »» فذكر أشياء ثم قال: ؛ ومّن خرج على إمام 
من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناسء فأقرٌوا له بالخلافة بأيّ وجه كانت؛ 
برضا كانت أو بغلبة» فقد شق هذا الخارحٌ عليه العصا أو خالف الآثارٌ عن رسول 
اللهيك؛ فإنْ مات الخارجٌ عليه مات ميتةً جاهلية» ولا يحل قتالُ السلطان ولا 
الخروج عليه لأحدٍ من الناسء فمّن عمل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السّنة »" ' 

“- وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: « أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنّا فكان من مذهبهم »» فذكرا أشياء ثم قالا: 
٠‏ ولا نرى الخروجَ على الأئمة ولا القتالّ في الفتنة» ونسممٌ ونطيع لمن ولاه الله 
بك أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة؛ ونتّبِع السّنة والجبماعة ونجتنبُ الشّدُودٌ والخلافٌ 
3 

5 - وقال حرب الكرماني في عقيدته التي تعلّمها عن أهل السنة: : والانقياد 
لمن ولّاه الله أمرك» لا تنزع يدك من طاعة؛ ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله 
لك فرّجًا ومخرجًاء وآن لا تخرجَ على السلطان» وتسمع وتطيع» ولا تنكث بيعة» 
فمّن فعل ذلك فهو مبتدعٌ مخارق مفارق للججاعة» وإن أمركَ السلطان بأمر هو لله 


0 َ 


معصية» فليس لك أن تطيعه البتة» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه 


.)١185/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١198/1١( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
0 كتاب السنة من مسائل الإمام حرب (ص:‎ )92( 


جرم ل انال الشف ح- إن 


- وقال أبو عثمان الصابوني: « يرى أصحاب الحديث: الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كلّ إمام برا كان أو فاجرّاء ويرون جهاد الكمرة 
معهم؛ وإن كانوا جَوَرَةَ لخر ويزوة الدعاء شيا لاوج والتوفيق والصلاح 
وبسط العدل في الرّعية» ولا يرون الخروجَ عليهم بالسيف. وإن رأوا منهم 
امار سن عدن ل اليو 5 

5- وقال المزني: « والطاعة لأولي الأمر فيا كان عند الله َك مُرضِياء واجتناب 
ما كان عند الله مُسخطاء وترك الخروج عند تعدّيهم وججّورهم. والتوبة إلى الله 
بك كيما يعطف بهم على رعيّتهم ُ 

- وقال ابن أبي زيد القيرواني: « والسمعٌ والطاعة لأئمة المسلمين وكلّ 
من ولي أمرّ المسلمين عن رضا أو عن غلبة» واشتدَّتْ وطأته من بَرٌ أو فاجرء فلا 
يخرج عليه جار أو عدل »» ثم قال: ٠‏ وكل ما قدّمنا ذِكرّه فهو قولُ أهل السنة 
وأتمة الناس في الفقه والحديث على ما بيّنا 13 لول مالك؛ فمنه منصوصض 
من قوله» ومنه معلوم من مذهبه)"" 

8- وقال ابن حجر: « قال ابن بطال: في الحديث حجّة في ترك الخروج على 
السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّبِ والجهاد 
معهء وأن طاعته خيرٌ من المخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين 
الدهماء. وحجَّتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده؛ ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع 


.)4 عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص:‎ )١( 
.)1١6:ص( فر اجامع‎ 


الجا لهاك يللين ساد 13 


من السلطان الكفر الصريحء فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر 
غلبهاة ك] فق اليك الذى يعدو "مو أق]ء الشافظ ابن حجر 

4- وقال ابن قدامة: « السمع والطاعة لآئمة المسلمين وأمراء المؤمنين - يَرّهم 
وفاجرهم - مالم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحدٍ في معصية الله ومن 
وَيّ الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا ل ا 
شن عه 


1 


وسَمّي أمير المؤمنين - وجبت طاعته وحَرّمت مخالفته والخروخ عليه و: 
2 
السلميقء” . 

-١‏ وقال النووي تعليقًا على حديث عبادة بن الصامت وله : ٠‏ ومعنى 
الحديث: لا تُنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم؛ ولا تعترضوا عليهم إِلَا أن تروا 
منهم منكرًا مقا تعلمونه من قواعد الإسلام, فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم» 
وقولوا بالحقٌ حيث ما كنتم» وأما الخروحٌ عليهم وقتالهم؛ فحراءٌ بإجماع المسلمين» 
وإن كانوا فيك اميت وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته 2 

-١١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « استقر أمرٌ أهل السّنة على ترك القتال 
في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى َلك وصاروا يذكرون هذا في 

3 5 03 
عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة» وترك قتالهم , ' 


.)8/١١( فتح الباري (72/11)» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)77 ()لمعة الاعتقاد (ص:‎ 

(") شرح النووي على صحيح مسلم (17١9/1؟5).‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .)27١10/85(‏ 


اماد 2ك '““*0101010112130111م:م: 7777 للق 


وقال أيضًا: « ولهذا كان مذهبٌ أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على 
تنوك البهات والشبرعل طلمهم إل أن يستريخ بن أو يستراح من قلعيو" 

وقال أيضًا: « ويقولون: إنه يُعاوّن على البر والتقوى دون الإثم والعدوان. 
ويُطاع في طاعة الله دون معصيته. ولا يُخرج عليه بالسيف. وأحاديث النبي كله 
إنما تدلُ على هذاء كما في الصحيحين عن ابن عباس ميتضهد. عن النبي ةل قال: « من 
رأى من أميره شيئًا يكرهة فليصبرٌ عليه» فإنه ليس أحدّ من الناس يخرجٌ عن 
السلطان شيرًا فرات عليه إِلّا مات ميتةٌ جاهلية »» وفي لفظ: « أنه مَن فارقٌ الجماعة 
شبرا فمات عليه إلا مات ميتةٌ جاهلية ؛» فجعل المحذور هو المخروج عن السلطان 
ومفارقة الجماعة» وأمرٌ بالصبر على ما يكره من الأمير؛ لم يخصٌ بذلك سلطانًا معيّنا 
لامكا ا تمهاد متشي 


حرق 


7- الحافظ ابن حجر؛ فقد نقل الإجماع الذي حكاه ابن بطَّالِ وأقرَّه عليه 


.)559/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)6805/1( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.):١ إفرة انظر: (ص:‎ 


جرم ل انال الشف - إن 


التأصيل السادس 


قرّر أهل السنة أنه لا يُعزل الإمام والسلطان ولو كان فاسقًا وظالًا ومبتدعًا 
بها أنه مسلم» ويدل لذلك ما تقدم ذكره من الأدلة مع إجماع السلف الدالٌ على 
وجوب السمع والطاعة» والصبر على جَورٍ وظلم الحاكم المسلم» وقد أكد هذا 
المعنى النووي فقال: روك جمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما 
الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن المعتزلة 
أيضًا - فغلطٌ من قائله مخالفٌ للإجماع» قال العلماء: وسبب عدم انعزاله» وتحريم 
الخروج عليه ما يترتبٌ على ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» 
فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه »' '» ثم نقل عن أبي بكر بن مجاهد 
حكاية الإجماع. 

قال ابن المام: « واتفقوا في الإمرة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق 
لأنها مبنية على القهر والغلبة)"' 

وقال العيني: « وفيه دليل - عند قولهيَيُ: « مَن كَرِهَ من أميره شيئًا فليصبر » - 
على أنَّ السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك»"" 

وستجد في كتب بعض المتأخرين ما يخالف هذاء حيث قرروا جوارٌ خلع 
الحاكم لفسقٍ أو بدعة» وهؤلاء مخطئون مخالفون لإجماع السلف. وخطؤهم في 


.)755 5/19( فتح القدير‎ )١( 
.)١178/57 5( عمدة القاري‎ )7( 


ا ا 000 
ا ا لاظفة ان مح [إ 


هذا مثل خطأ بعض المتأخرين في تأويل الأسماء أو الصفاتء أو في القدر أو الإيهان 
وهكذا.... فهم محجوجون بإجماع السلف السابق. 
ومما يبينُ شذودً هذا القول» وأنه مخالف لإجماع السلف: ما تقدَّم نقلهُ في 
كتب العقائد من وجوب السمع والطاعة» وهذا لا يتوافقٌ مع القول بالعزل 
وكذلك الأدلة الكثيرة الآمرة بالصَّبر على جور الحاكم لا تتوافقٌ مع القول بالعزل. 
وسيأتي - إن شاء الله - بسطٌ هذا أكثر عند كشفي الشبهات ومناقشتها. 


الجانم] ا نقد اشن حك إن 


التأصيل السابع 
حُرمة إشاعة عيوب ولاة الأمور وإظهارها ولو باسم النصيحة, ويدل لهذا 
الأصل عدة أدلة: 
الدليل الأول: 


أنَّ إظهارٌ عيويهم وأخطائهم سببٌ لشحن النفوس عليهم, المؤدّي للخروج 
عليهم؛ والوسائلٌ المؤدية للمحرّم محرّمة لأنَّ للوسائل أحكام الغايات. 

قال النابض الخليل > وقيل: إنه يحاي -عبذالله بق عكيم :و لا أن عل 
دم خليفةٍ أبدًا بعد عثمان» فيقال له: يا أبا معبد أو أَعنْتَ على دمه؟! فيقول: إن 
أعدٌ ذكرَ مساويه عونا على دمو" 

الدليل الثاني: 


و اعطا ميري انون مو جه لآنه من الغيبة» ذ فكيف بولي 
الأمرء هذا على فرض أنها حقٌ» فكيف إذا كانت كذيًا أو مبالعًا فيها. 
وقد حرم الله الغيبة بقوله: #إولا ين يَحَسُكم بَعضَا يِب أَحَدكُرْ أن يَأَكُلَ 
لَحْمْ لحي مَِْمًا فَكَرْهسمُوهُ 4 [الحجرات: »]1١‏ وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن الغيية 
كبيرةٌ من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم فقال: ٠‏ لا خلافٌ أنَّ الغيبة من الكبائر 
وانمع اغنات أخدا غليه أن درت إل اللمكة». 


.)75/1( الطبقات الكبرى (85/7)» والتاريخ الكبير‎ )١( 


جرم ل اناقل الشف ح- إن 


فإن قيل: إن هناك فرًا بين الغيبة والنصيحة؛ كما قال الإمام ابن القيم: « والفرقٌ 
يق التضيمنة والفية: أن النصيحة يكون القصدٌ فيها تحذيرٌ المسلم من مبتدع؛ أو 
كانه أ وال أو تقبو كله مافيه ]ذا انعقا رك فى طتيفه ومع افلقهم و التعات 
ل اي د ل ا سي رياو ير 
قالمةر [كامعاورة نيعار 2ك وأقًا أبو جهم فلا يضَمٌ عَصاهُ عن عاتقو » عونك 
بعض أصحابه لمن سافر معه: : «إذا هبطت بلادَ قومه فاحذروه ») 7 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة للّه ورسوله وعباده المسلمين فهي قربةٌ 
إلى الله من جملة الحسنات». وإذا وقعت على وجه ذم أخيكء. وتمزيق عِرْضدء 
والتفكّه بلحمهء والغضٌ منه لتضع منزلته من قلوب الناس» فهي الداءٌ العضالٌ 
ونارٌ الحسنات التي تأكلّها ىا تأكلٌ النارُ الحطب)"" 

فيقال: هذا حقٌّ لكنه في عامة الناس عدا ولي الأمر؛ لما سيأتي في التأصيل 
الآتي من الأدلة وإجماع السلف, والعجيبٌ أنَّ كثيرًا من الناس يتناقضٌ في هذاء 
فإذا ذكرتٌ أخطاء من يحب من الدعاة - ولو كانوا مبتدعة - دافعَ عنهم واستدلّ 
عل ذلك مخرنة الغينةء كلاق مارتسلى بول الآمر» قتزاء سباق لمقرها وإشاعتهاء 
وهو بهذا خالفَ النصوص الشرعية» وعكّسٌ ما جاء به الشرع. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5/0(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(؟) أخرجه أبو داود ».)58571١(‏ وأحمد (784/5) من حديث عمرو بن الغفواء حهلئنه. 
وضعفه الشيح الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١١5(‏ 

() الروح (ض::114), 


جرم ل انال اش لح إن 


فائدة: 

قرر غيرٌ واحدٍ من أهل السَّنة من كتب في الاعتقاد مشروعية الدعاء للسلطان. 

فمن ذلك ما رُوي عن الفضيل بن عياض بسندٍ صحيح أنه قال: « لو أن لي 
دعوةٌ مستجابة ما صيّرتها إلا في الإمام. قبل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى 
صيرتها في نفسي لم تجزني» ومتى صيّرتها في الإمام - يعني: عمَّتْ - فصلاحٌ الإمام 
صلاح العباد والبلاد... قبّل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلّم الخير! من نين 
ات 200 
هذا غيرك؟ » 

وأخرج الخلال في كتاب السنة بسند صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: « وإني 
لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييدء وأرى ذلك واجبًا عله ,”" 

وقال أبو عثمان الصابوني: « ويرون الدعاءً لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» 
وبسط العدلٍ في الرعية )"" 

وقال الإمام البربهاري: « وإذا رأيتَ الرجل يدعو على السلطان فاعلّمُ أنه 
صاحبٌُ هوّىء وإذا سمعتٌ الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلَمْ أنه صاحبٌ 
سُنَّدِ إن شاء الله »» ثم قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو 
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عليهم» وإن ظلموا وجاروا؛ لآن ظلمهم وجَورَهم على انفسهم. وصلاحهم 
3 0 
لانفسهم و للمسلمين 6 ١‏ 


.)41١//( حلية الأولياء‎ )١( 

() السنة للخلال (87/1). 

(") عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: 57). 
() شرح السنة (ص:751١).‏ 


الججاذ 22 لكاي ست له 


وقال أبوبكر الإسماعيلي: : ويرونٌ العا لهم بالصلاح والعطف إلى العدل ,'" 

وقال الطحاوي في عقيدته: « ولا نرى الخروجٌ على أثمتنا وولاةٍ أمورنا وإن 
جارواء ولا ندعو عليهمء ولا ننزعٌ يدَا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة 
الله َك فريضة: مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)”"" 


.)5١ اعتقاد أهل السنة (ص:‎ )١( 
.)58 العقيدة الطحاوية بتخريج الألباني (ص:‎ )7( 


الاو ل لان الا لس [إإإ.ه 


التأصيل الثامن 
صفة مناصحة ولاة الأمور المسلمين 


إلذمن تخصائص بوالآه الآأموو:الندلميق اذ لمتكهم والإكاز طلبيم الا 
يكون إِلّا أمامهم؛ فلا يصحٌّ شرعًا خلفهم ووراءهمء وقد دلّ على تقرير هذا 
الأصل عدة أدلة: 

الدليل الأول: 

قال أبو رقية تميم بن أوس الداري أن النبيكَكْةِ قال: « الدينُ النصيحة» قالوا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ المسلمين وعامتهم 3 

وجه الدلالة: أنه كَلةِ غايرٌ في النصيحة بين ولاة الأمور وبين غيرهمء فذلن 
على أن نُصحَهم يختلف عن غيرهم؛ وهذا مفهومٌ من صنيع الإمام ابن أبي عاصم 
في كتابه السّنئة فإنه لما ذكرٌ حديتٌ الدين النصيحة بوّبَ بعد ذلك بقوله: « باب 
كيف نصيحةٌ الرّعية للولاة؟ »''» ثم ذكر حديث « من كان عندهٌ نصيحةٌ لذي 
سلطان فلا يُبِدِهِ علانية... ) 

وقرر هذا أيضًا شيخنا العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين له فقال: 
د ثم إِنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام فرَّقٌ بينهم وبين عامة المسلمين» فقال: 
د أئمة المسلمين وعامتهم ». ما يدل على أنَّ النصيحة للأئمة ليست كالنصيحة 
للعامة؛ لأنه يجب عند النصيحة للائمة أن يراعيّ الانسان مقامه. بحيث تكون 


.)06( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07١/7( السنة لابن أبي عاصم‎ )( 


الجاوم] ل انالف اشن حك إإه 


النضبحة مناسبة لحقامه» وهذا من تتزيل النامن منازطم ومن الحكمة ع" » وقد 
بينت هذه الطريقة من خلال الأدلة الآتية. 

الدليل الثاني: 

قال عياض بن غنم حيتئعنه : « قال النبى كَة: « من أراد أن ينصح لسلطانٍ 
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و 
ابن باز يجوّده. 

الدليل الثالث: 

قال سعيد بن جبير: « قلتٌ لابن عباس: آمرُ إمامى بالمعروف؟ قال: إن خشيتٌ 
ِ # 3 _ 5 2 ه. و 3 
نيلك لفان كدق ولا بد فاعلة» ففي] بولك وبينةه ولا تكد إلا 


الدليل الرابع: 
قال أبو وائل: « قيل لأسامة بن زيد: لو أتيتَ عثمان فكلّمته» قال: إنكم 

رَوْنَ أ لا أكلّمه إلا أسمعكم. إني أكلّمه في السّرء دون أن أفتحَ بابًا لا أكون 

4 000 

أو مَن فتحّه »' 


.)4١١/15( شرح بلوغ المرام‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ ١7‏ 5). 

(") السنة لابن أبي عاصم (077/7). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (857)) وإسناده صحيح. 
(5) أخرجه البخاري (7771) ومسلم (59189). 


و 


م 11 
| ام ار ل ابي الايد 0 ----55-ب55-ب 0 


#نل 


اليل الغافس» 
أن هذه طريقة السلف؛ فالمخالفُ لطريقةٍ السلف واقعٌ في البدعة؛ لأنَّ هذه 
الوسيلة - وهي المناصحة من وراء ولي الآمر - لم يفعلها السلف مع وجود 


المقتضي وانتفاء المانع؛ وما كان كذلك فهو بدعة"' 


)١(‏ والضابط في التفريق بين الوسائل المشروعة والمحدثة أمران: 

الأول: أن ينظر في هذا الأمر المراد إحدائه لكونه مصلحة هل القتضي لفعله كان موجودًا في 

عهد الرسوليّكة والصحابة والمانع منتفيًا؟ 

ذفان كان كزلك قعل هذه الصلك - المزعومة - بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبقٌ القومٌ 

إليها؛ فإ يالل عله وله العف وكا غير فى الباعهم قعللا وتركًا: 

- أما لو كان المقتضي - أي: السبب المحوجٌ - غير موجود في عهدهم أو كان موجودًا لكن 

هناك مانع يَمنع من اتخاذ هذه المصلحة فإنه لا يكون بدعة» بل يكون مصلحة مرسلة؛ وذلك 

مثل جمع القرآن في عهد رسول اليك فإن المقتضي لفعله غيرٌُ موجود؛ إذ هو بين أظهّرهم لا 

حْسى ذهابه ونسيانه» أما بعد موته فخي ذلك؛ لأجل هذا جَمعَ الصحابة الكرامٌ م القرآن. 

ومن الأمثلة أيضًا: الأذان في مكبرات الصوتء وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية» 

وضلا القياء ف رطان جماعة» كل هله الأمرى كان ير تعد مانم فى غهد رسول لمق من 

فعلهاء أما الأمران الأوّلان: فعدمٌ إمكانه؛ لعدم وجودها في زمانه. أما الأمر الثالث: فإنه 

ترك الفعل خشية فرضه؛ وبعد موته 1 يكن ليُفرَضَ شيء لم يكن مفروضًا من قبل. 

الثاني: إن كان المقتضي غير موجود في عهد النبي كَكْةِ فينظر فيه هل الداعي له عندنا بعض 

اثرف الغاةة قشل هذا له د اله عافد سك ماهه مساك مرسلة بل بفوزة 

0 إلى دين الله والتمسّك به؛ إذ هذا المطلوب منهم فِعلّهء والمطلوب من غيرهم 
هم إليه ويُمثّل بهذا بتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين لأجلٍ حبس الناسٍ لسماع 

لكر ستل هذا من الم الس ة لا من المصالِح المرسلة. 

ودونك كلام الإمام اللحقق ابن تيمية في بيان هذا الضابطء قال في اقتضاء الصراط المستقيم 


2 م 1م 
لوال لض ارده قنش جح إإعه 


# #ل 


37/1 والضابط في هذا - والله أعلم - أن يُقال: إِنَّ الناس لا يُحَدئُونَ شيئًا إلا لأئهم 
يرونه مصلحة؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً 1 يُحدئوه» فإنه لا يدعو إليه عقلّ ولا دين فا رآهُ 
الناسٌ مصلحة نُظِرَ في السبب الُحوج إليه؛ فإن كان السببُ المُحوجٌ أمرًا حدتٌ بعد التي 
كله من غير تفريط من فهنا قد يجوز إحداثٌ ما تدعو الْحّاجة إليه وكذلك إن كان المقتضي 
لفعلهِ قائً على عهد رسول اللْهككة لكن تركه التي كله لمعارضصٍ زالٌ بموته. 

وأا ما م يحدث سببٌ يموج إليه» أو كان السبب المُحوج إليه بعضُ ذنوب العباد فهنا لا 
تجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون لّقتضي لفعله على عهد رسول الله كك موجودًا لو كان 
مصلحة ول يُفعل - يُعلم أنه ليس بمصلحة. وأمّا ما حدثٌ المقتضي له بعد موته من غير 
معصية الخلق فقد يكون مصلحة. 

م لالبو قاماما كاك الحيقي مله بوجرةا لو كان عصلح وطر مم بهذ | يترعةر- 
فوضعة تغبيرٌ لدين الله ونا دخل فيه من تيب إِلَّ تغيير الدّين وتوف لحل لوالا 
أو من ل منهم باجتهادٍ كما روي عن النَِّي كيه وغير واحدٍ من الصحابة: وإ اعرف ها 
أخاف عليكم: زلّ عام وجدالُ منافق بالقرآن وأئمةٌ مضلُون». 

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين فإن هذا ل أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه 
حار سي عل اس ارا قر الور 
عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله: «أذَكُرو اس وكيا 4 [الأحزاب: 4١‏ ] وقوله تعالى: « وَمَنْ 
سس لامعال أَل علسلا [فصلت ]| 

تم قال: ماما بحلاقت الحابية اليه من البدع بتفريط من العاساتقديم الخطبة على الصلاة 
في العيدين؛ فإنه لما فعله بعضٌ الأمراء أنكره اللسلمو نه لكنه بنعة واععدى ققخ احلاتة بأن 
الناس قد صاروا ينقَضُون قبل سماع الخطبة» وكانوا عل عهد رسود الذميكة لا ينفضون حَلَّى 
يسمعوا أو أكثرهم فيقال له: سببُ هذا تفريطّك؛ فإنَّ اكه كان يخطبهم خطبةً يقصدٌ يها 
انكمم وتلحام وود عير راك تسداة ناما رياودات» وإن لدت صلاخ درو فلا 
تعلّمهم ما ينفعهم؛ فهذه المعصية منك لا تُبيحٌ لكَ إحداتٌ معصيةٍ أخرى بل الطريقٌ في 
ذلك أن تتوب إِلّ الله وبع سنة نبي وقد استقام الأمر؛ وَإِنْ ل يستقم فلا يسألكٌ الله إلا عن 


عَملك لاعن عملهم؛ وهذان المعنيان من فَهِمَهُها انحل عنه كي من شه البدّع الحادثة ثة ) اه. 


الجانم] ل لالض اشن حك إليء 


والذي يدل على أن السلف لم يفعلوا ذلك كلامٌ ابن عباس وأسامة بن زيد 
المتقدم» وأيضًا قد حكاه عن السلف جمع من أهل العلم كالشيخ حمد بن عتيق» 
والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللّه العنقري» والشيخ عمر بن سليمء 
والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن صالح العثيمين رَهُماانَهُ. 

وقال العلّامتان محمد بن إبراهيم وسعد بن عتيق - رحمهما الله -: « وأما ما 
قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر» والخروج 
من الإسلام؛ فالواجبٌ فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفقء واتَّباعٌ ما كان 
عليه السلفٌ الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس» واعتقاد 
أن ذلاك.من إتكار اللتكر الراجب إنكاره عل الغيافة ومذاغاط فاح » وها 
ظاهرء لا يعلم صاحبةٌ ما يترنَّبُ عليه من المفاسد العظام في الدين والدنياء ى) 
يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالحء وأئمة الدين)"' 

وقال الإمام ابن باز <: « فالنصح يكون بالأسلوب الحسنء والكتابة 
المفيدة» والمشافهة المفيدة وليس من النصح التشهيرٌ بعيوب الناس ولا بانتقاد 
الدولة على المنابر ونحوهاء لكن النصح أن تسعى بكلٌّ ما يُزِيلٌ الشيّ ويثبت الخير 
بالطرق الحكيمة؛ وبالوسائل التي يرضاها الله 5ق ,"'' 

وقال أيضًا: « ليس من منهج السلف التشهيرٌ بعيوب الولاة وذكرٌ ذلك على 
المنابر؛ لأنَّ ذلك يُضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروفء ويّفضي 
إلى الخوض الذي يضيٌ ولا ينفع» ولكن الطريقة المتّبعة عند السلف: النصيحة 


.)١١9/6( الدرر السنية‎ )١( 
.0705/1( (؟) مجموع فتاواه‎ 


ارم ل انالف اشنلا لح إإه 


فيا بينهم وبين السلطانء والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتَصلون به 
حتى يوجّه إلى الخير )”"" 

تأمّل أن الشيخ ابن باز ذكرٌ أن التشهير بعيوب السلطان باسم النصيحة 
ليست من طريقةٍ السلف؛ إذن هي طريقة محدثة. 

وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين مه في رسالة (حقوق الراعي 
وسكا واقائله اتدل قوعم يتيس التملت العام التامل بيع لان وات 
فدهن اخطاء اللبلطاة م الأقارة الناس ع وال قتي القلرت عرق رزلاة 
الأمورء فهذا عينٌ المفسدة» وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس, كم) 
أن ملء القلوب على ولاة الأمر تحدث الشدّ والفتنة والفوضىء وكذا ملء القلوب 
على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء» وبالتالي التقليل من الشريعة التي 
يحملونهاء فإذا حاول أحدٌّ أن يقلّل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاعً الشرعٌ 
والأمن؛ لأن الناس إِنْ تكلّم العلماء لم يثقوا بكلامهم, وإِنْ تكلّم الأمراء تمرّدوا 
على كلامهم فحصل الشْرٌّ والفساد. 

فالواجب أن ننظر ناذاانياك الببلنت غناه ذو السلظان» وآ يضيط الانسان 
نفسه وأن يعرف العواقبء وليُعلّم أن مَن يور إنما يخدم أعداء الإسلام؛ فليست 
العبرة بالثورة ولا بالانفعال» بل العبرة بالحكمة...» 


.)51١/4( مجموع فتاواه‎ )١( 


الجاوم] ل انالف القن دح إإه 


وقد رأيتُ كثيرًا من المخطئين يعترضون على ما تقدم ذكرهُ بما يلي: 

الكمو الكول أن القاعده القرعية انغ أغينا عاقية انار عل هلاني 
قالوا: ومن ذلك ولاة الأمور. 

فيُقال: هذه القاعدة صحيحة. وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 
١‏ وأمًا إذا أظهرَ الرجلٌ المنكرات وجب الإنكارٌ عليه علانية» ول يبقّ له غيبة: 
ووجب أن يُعافّبَ علانية بم| يردعة عن ذلك من هجر وغيره 3 

لكن تطبيقها على ولاة الأمور خطأ مخالف للشرعء وذلك لما تقدَّم ذكرهٌ من 
أنَّ لوي الأمر طريقة في النصح تخالفُ عامة الناس وقد بيّنها عبد اللّه بن عباس 
نيا . ودرجَ على ذلك السلف. 

فإذن هذه القاعدة عامة» ويُستثنى منها وله الأمر للأدلة الخاصة» والخاص 
مقدّم على العام هذا إذا كان وراءه» أما إذا كان أمامَُ فالأصل الإنكار عليه 
علانية» إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. 

الأمر الثاني: اعترضوا بالنصوص العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فقالوا: مقتضى عمومها أن تشمل ول الأمر. 

فيقال: ما تقدَّمَ ذكرة من الأدلة في نُصح ولاة الأمور أمامهم لا وراءهم - 
أدلة خاصة. فَتْقَدَّم على الأدلة العامة في الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر. 


.)71١1//5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الجانم] ا لانطلضدة اشن حل إإإيه 


الل ليو ا ته ) فض اا كلمح عند سلطا جا 
على الصلاة وأنكر رجل عليه فقال أبو سعيد «فلننه : « أما هذا فقد قضى الذي 
عليه »» ثم قال: ١‏ سمعتٌ النبيكك يقول: « من رأى منكم منكرًا... الحديث )"" 
ومن ذلك ما ثبت في مسلم أن بشر بن مروان كان يخطب فل] دعا رفع يديه 
فقال عمارة بن رؤيبة: « قبح الله هاتين اليدين» ما رأيث النبي ب يزيد في الخطبة 
إذا دعا على أن يُشيرَ بالسبابة )' 
والجواب على هذا أن يقال: 


إِنَّ هذه الأدلة خخارج موردٍ النزاع» فإنَّ مورة النزاع. في الإنكار والنصح 
وراءه لا أمامه - كا تقدم -. 


3-0 5 
تنه : 


إِنَّ هناك فرقًا بين الإنكار على ولي الأمرء لأنه فعل منكرّاء والإنكار على 
الفعل المنكر بدون ذِكْرٍ ول الأمرء فمثلا: إذا أتى ولي الأمر بالرباء فينْكَرٌ الرّبا 
علانية» ولا يُنكّر على ول الأمر نفسه علانية. أفاد هذا الإمام العلامة عبد العزيز 
ابن باز حللّه حيث قال: « ولكن الطريقة يقة المتّبعة عند السلف: النصيحة في) بينهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)75١1/5(‏ وابن ماجه »)50١١(‏ وأحمد (7//) من حديث أبي سعيد 
ا خدري حقلتنه . 

(؟) أخرجه مسلم (59). 

(*) أخرجه مسلم (815). 


الجانم] ل اهدق اشن حك إإيه 


وبين السلطان, والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلاء الذين يتصلون به حتى يوجّه 
إلى الخير. أمّا إنكارٌ المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنى» وينكّر الخمر» وينكر 
الربا من دون ذكر من فعله؛ فذلك واجبٌ؛ لعموم الأدلة)”"' 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وهو يتكلم عن حقوق ولي الأمر: 
« رابعًا: إبداء خطئهم فيا خالفوا فيه الشرع» بمعنى فى أن لأ تيكهه ولكن عل 
وجه الحكمة والإخفاءء» فلهذا أمرٌ النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان 
من الأمير شينًا أن يمسكٌ بيده» وذكرّها هكذا أن تك بيده» وتكلّمه فيها بينكَ 
وبينه» لا أن تقوم في الناس» ولا أن تنشر معايبه» لآن هذا يحصل به فتنة عظيمة. 
فالسكوتٌ عن الباطل لا شك أنه خطأء لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى 
ماهو أشة هذا خم أيضّاء فالطزيق السليم الذي عر النصيحة» وهو من دين 
التدكقهو اقشاع انان مده وركابه رثا أزيكانسدة ونان انك أن 
يوصله إِيّاه فهذا هو المطلوب وإِلّا فهناك قنوات» الإنسانُ البصير يعرف كيف 
برضا هذه لصي إل الكمبىبالطريق سروف" 

وقال أيضًا: ٠‏ ونحن لا نقول لا تنكر المنكر؛ لكن لا ثهاجم ولاءً الأمور؛ 
لأن هذا ما ينفع. ولاة الأمور لا ينفع فيهم المهاحمة؛ أن الشيطان يدخل في 
يي أشياء قد لا تكون طرأت على بالك؛ أو أنها طرأت على بالك» لأن 
بعض الناس الذين ينكرون المنكرء والله أعلّمُ بالثيات» قد يكون مقصودهم أن 
يتولّوا الشّلطة» ما ندريء الله أعلم, نبرأ إلى الله من هذا الشيء» لكن أنكر المتكر» 


(1) مجموع فتاوى ابن باز .)51١/4(‏ 
(0) شرح بلوغ المرام (517/18). 


الجاوم] ل انالف اشنا لح إإبه 


مثلا: البنوك حرام؛ هل من العقل أن تُهاجِم الدولة» لماذا تسمح لها وهي حرام؟ 
أم من العقل أن تقول: يا أيها الناس احِدَّروا هذه البنوك, لا تُعاملوهاء امُجُروهاء 
قاطعوهاء أمّا أنفع للمجتمع؟.. الثاني أنفع للمجتمع. 

الأغاني مثلا في الإذاعات وغير الإذاعات موجودة» هل من الحكمة أن تباجم 
وزارة الإعلام» تقول: فعلت وتركتء وما أشبه ذلك؟ أو أن تقول: يا أيها الناس» 
احدّروا هذه المعازفٌ فإنها حرام» ولا يغرّنكم انتهاك الناس لها ولا كثرة استعااء 
ولا كثرة بِنّها في الإذاعات: فإِنَّ هذا يوجبُ تحليلٌ ما حرّم الله وتحذَّرهم وتيينُ 
لهم الأدلة الدالة على المنع» أمّما أنفع للناس؟ لا شك أنه الثاني» وأنا لست أقولٌ 
في هذا اسكتوا عن الجهات المسؤولة. 

ناصحوهاء إِمّا بطريق مباشرء أو غير مباشرء فإِنَ حصلٌ الحدى فهو للجميع؛ 
وإن لم يحصل فآنت سَلِمْتء وبرئث ذمّتك» ومن زعم أننا نريد بذلك أننا نريد 
أن يبقى المدكر منكرًا وسكت عنه فهذا ليس بصحيح »”". 


كه لي تددر ايه بلح إإريه 


التأصيل التاسع 
طرق تنصيب الآئمة 


لتولي الولاية والحكم في الإسلام طريقتان: 

الأولى: الاخثار. 

أما الطريقة الأولى: التولي بالاختيار. وهو قسمان: 

القسم الأول: العهد؛ بأن يعهد الحاكم لمن بعده. 

القسم الثاني: اختيار أهل الحل والعقد؛ بأن يختاروا من يرونه مناسبًا للحكم 
والولأيك 

وقد دل على هذه الطريقة - بقسمّيها - فعل رسول اللْهكِةِ وأبي بكر وعمر 
ابن الخطاب حقتغيد وإجماع أهل العلم. 

قال عبد الله بن عمر عقنئهه : « قيل لعمر بن الخطاب: ألا تستخلف؟ قال: 
إن أسيغلف قتن امسفاتت تن هو شر م أبو رركره وإن أترلد ققد ترك قن هو 

سم () 

خير مني رسول اللهكتة ) 

قال أبو العباس القرطبى المالكى: « وقد حصل من هذا الحديث: أنْ نصبّ 
الإمام ا لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل ا والعقد. والآخر: 
النَضّء إِمّا على واحدٍ بعينه» وإمّا على جماعةٍ بأعيانباء ويفوّضُ التخييرٌ إليهم في 


.)0571( ومسلم‎ ,)7/7١14( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجا لي تددو ااه لح إإرره 


تعيين واحدٍ منهمء وهذا مما أجمعَ عليه السَّلفَ الصالح, ولا مبالاة بخلافٍ أهل 
البدع في بعض هذه المسائل» فإنهم مسبوقون بإجماع السلف. وأيضًا: فإنهم لا 
يُعتدٌ بخلافهم على ما تقدّم ”)ا 

وقال الماوردي الشافعي: «١‏ وأما انعقاد الإمامة بعهدٍ من قبله فهو مما انعقد 
الإجماعٌ على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بها ول 
يتناكروهما؛ أحدهما: أنَّ أبا بكر مهفتت عَهِدَ بها إلى عمرء فأتبتَ المسلمون إمامته 
بعهده. والثاني: أن عمر مفثلغه عهد بها إلى أهل الشورىء فقّبلت الجماعةٌ دخوطم 
فيها - وهم أعيان العصر - اعتقادًا لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة منهاء 
وقال علي للعباس رضوان الله عليههما حين عاتبه على الدخول في الشورى كان 
أمرًا عظيما من أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه» فصار العهد بها إجماعًا في 
قاد اانا 

وقال النووي: « وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. وعلى انعقادها 
بعقد أهل الحلٌ والعقد لإنسانٍ إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعل 
الخليفة الآمر شورى بين جناعة» ك] فعل غمر بالشنة”" 

وقال أبو زرعة العراقي: « وقد انعقد الإجماع على أنَّ الخليفة يجوز له الاستخلافٌ 
وكركه وعل العقاء النلاقة بالامجكاحف وغل اقادها يعقد أهل ذل واليقن 
لإنسانٍ إذا لم يستخلفةٌ الخليفة» وعلى جواز جعل الخليفة الأمرّ شورى بين جماعدٍ 


.)١6/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.07"١ (؟) الأحكام السلطانية (ص:‎ 


لجار دي انتردق الاي لس إإزيه 


كما فعل عمر حففلقه بالستة)"' 

وقال ابن حجر: « وقال النووي وغيره أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» 
وغل اتعقاوها بعقد أهل انا والعقين»” 

تنبيهان: 

التنبيه الأول: المراد بطريقة الاختيار اختيارٌ أهل الحلٌ والعقد لا عموم الناس: 

قال ابن نجيم الحنفي: « وتنعقد بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء المجتهدين 
والرؤسء لاحرف»” 

وقال الدسوقي المالكي: ١‏ لأن العلماء هم أهلٌ ا حل والعقد' 

وتقدّم نقل كلام أبي العباس القرطبي والماوردي والنووي وابن حجر 
وأبي زرعة العراقي' 

وقال أو بعلو فأنا افشاقها باعهار اهل الكل والمقن فلا فهقه لا موود 
أهل الحلّ والعقد, قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: « الإمام الذي يجتمع 
قولُ أهل الحلّ والعقد عليه كلّهم »» يقول: هذا إمامٌ وظاهرٌ هذا أنها تنعقد 


.)75/4( طرح التغريب‎ )١( 
(؟) فتح الباري (23508/17» وبنحوه قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 
.)57/57( والشوكاني في نيل الأوطار‎ .»2323/75( 

(") البحر الرائق (599/5). 

(4) حاشيته على الشرح الكبير (5 //75). 

(0) تقدم ص: (575-550). 


لاما لم انانف اناف لح إن 
يي 

وقال ابن مفلح الحفيد الحنبلي: « ولا بد من بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء 
ووجوه الناس)"' 

وقال الحجاوي الحنبلي: « نصبٌ الإمام الأعظم فرض كفاية» ويثبت بإجماع 
االسلدين عليه كإنافة أن بكر من بيعة أهل ادل :والعقك من العلاة ووجوره 
الثامن 0 

التنبيه الثاني: المراد بأهل ا حل والعقد هم العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس: 

قال ابن نجيم - وهو حنفي -: « وتنعقد بيعة أهل الحل والعقد من العلماء 
المجديدين والركساء لا عرق 

وقال الدسوقي المالكي في مناسبة أخرى: « لأنَّ العلماء هم أهل الحل والعقد "© 

وقال النووي: « والسادس وهو الأصحٌ آنَ المعتيرَ بيعة أهل ار والعقد 
من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسّر حضورُهم. ولا يُشترط اتفاقٌ 
أهل الحلّ والعقد في سائر البلاد والأصقاع» بل إذا وصّلّهِم خبر أهل البلاد 
البعيدة ة لِزِمَهُم الاح اضيا با ل ود ير 
العدو سح لو تعلق ال والحقدبيوا بحل مطاع كقث يدث لاننقاو الإنامة»' 


.)77 الأحكام السلطانية (ص:‎ )١( 

(5) المبدع في شرح المقنع .)١557//(‏ 

(") الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (597/5). 
(5) البحر الرائق (7599/5). 

(0) حاشيته على الشرح الكبير (5 //75). 

(5) روضة الطالبين .)57/5١١(‏ 


الجارم] لوم ببلنسدة انان حك إن 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الإمامة عندهم تثبت يت بموافقة أهل الشركة 
عليهاء ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم 
له مقضوه الإمامة لعن المأصو من الآنانة إننا صل بالقدرة والسبلطاكه قإذا 
بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامًا ”© 

وقال ابن مفلح الحفيد الحنبلي: « ولا بد من بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء 
ووجوه الناس)"" 

وقال الحجاوي الحنبلي: ١‏ نصب الإمام الأعظم فرص كفاية ويقبث بإجماع 
المتسلمية عليه كإمامة أن بكر من بيعة أهل .ال والحق. مخ العلاء وجوه 
الناس © 

وقال الشيخ ابن عثيمين خل: « فتحصل الإمامة بأمور: 

أولا: بالنصٌ عليه» أي: بأن ينصّ عليه الإمام الذي قبله» وهذا هو العهد 
كما حصل من أب بكر لعمر <تتكه . 

ثانيا: باجتماع أهل الحلّ والعقد عليه» يعني وجّهاء البلاد» وشرفاء البلاد 
ل لل 0 الى 


.)01717/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(0) المبدع .)١57/8(‏ 
(") الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (597/5). 
(5) الشرح الممتع .)"945/1١5(‏ 


مارم لو ابام شاضفة ان حت [إزم 
أما الطريقة الثانية: القبر والغلبة: 


وهو أخذ الحكم والولاية بالقوة» فمّن فعل ذلك واستتبٌ له الأمر فهو 
حاكجٌ شرعي؛ له الحقوقٌ التي للحاكم الذي أخذها بالاختيار ولا فرق بينهماء 
وول عل «للقها يل: 

الدليل الأول: 


كل ما تقدّم من النصوص والإجماعات في الأمر بالسمع والطاعة للحاكم 
المسلم» والصبر على أذاه وظلمه» فلم يشترط أن يكون أخدّ الحكمَ بالاختيار 
دون القهر والغلبة» فهي عامة تشمل حتى مَن أخذها بالقهر والغلبة» ومن أراد 
إخراج ولايةٍ مَن أخدّها بالقهر والغلبة من عموم الآدلة السابقة» فيلزمة الدليل 
المخصوص.ء فإذا لم يوجد دليل المخصوص - وهو كذلك - دخلت هذه الصورة 
في العموم. 

الدليل الثاني: آثار الصحابة: 

قال عبد الله بن دينار: « شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك» 
كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سُنة الله 
وسّنة رسوله ما استطعت؛ وإِذَّبَنينٌّ قد أقرٌّوا بمثل ذلك 0" 

وغ ريد بن أسلم أن ابن :غم كان في ما الفففة لأيآي أمين إل صل 
خلقة» وأذَّى إليه لين 


.)777( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١ وصححه الألباني في الإرواء (؟/5‎ ,»)١١١/5( (؟) أخرجه ابن سعد‎ 


لجاز دي انتردق لت | 


وعن سيف المازني قال: « كان ابن عمر يقول: لا أقاتل في الفتنة» وأصلحٌ 
007 

وصلٌّ ابن عمر خلف الحجاجء وكان متغلبًا نائبًا لعبد الملك بن مروان» بل 
إنه حجّ معه وقد خطبّ الحجاج بعرفة وصلى بالناس» فعن سالم بن عبد اللّه: 
إنَّ عبد املك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج» 
فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر «ينشيد, وأنا معه حين زاعَتٍ الشمسٌ أو زالت» 
فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح» فقال: الآن؟ 
قال: نعم» قال: أنظرني أفيض عل ماء» فنزل ابن عمر عهتغيد حتى خرج.» فسار 
بيني وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم» فاقصر الخطبة» 
وعكل الوقرقه فال ابن عر سيدق 71 


تنليه: 
: 


م 


يلبّس كثير من أهل الباطل؛ فيزعم أنَّ الاتتتخابات التي تحصل في الدول 
المسَّاة بالديمقراطية هي صورة من صور الولاية بالاختيار. 

وهذا غير صحيح؛ لأن الاختيار الشرعي راجع إلى أهل الحل والعقد لا 
عامة المسلمين» وفي الدول الديمقراطية يرجع إلى عامة الشعب سُنَّيهم وبدعيّهم 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ».)١١1/54(‏ الإسناد إلى سيف المازني صحيح كا قاله الألبان في 
الإرواء (؟/05)» وأما سيف: فهو مجهولٌ جهالة حال لكن يُصِحّحٌ الأثر لأنَّ معناه 
صحيح بالشاهد السابق واللاحق, وقد احتحّ به الإمام أحمد | في الأحكام السلطانية لأبي 
يعلى (ص: 737) ما يدل على ثبوته عنده. 

.)١5737( أخرجه البخاري‎ )١( 


لجاز 2-22 اشنا جح إر 


ومسلوهم وكافرهم, فهو رجوعٌ إلى الكثرة لا إلى الأعلم والآفهّم والأوجّه الذين 
هم أهل الحلّ والعقد. 

راقعل هق لقم رأف عم كا جسل الآمى الى الننة الخص الأضيق الفية 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالبء فأخذ عبد الرحمن بن عوف يسأل الناس في 
المدينة» ثم قال: « ما رأيتهم يعدلونٌ بعثمان أحدًا » فبايع عثمان. 

قال المسور بن مخرمة وهو يحكي قصة بيعة عثمان بن عفان حقلننه : فل| 
اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن, ثم قال: أما بعد؛ يا علِنٌ إن قد نظرت في أمر الناس» 
فلم أَرَهُم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاء فقال: أبايعك على سنة 
الله ورسوله. والخليفتين من بعده» فبايعه عبدال رحمن. وبايعه الناس المهاجرون 
والأتضارو وابواء الأجنادو اليو 

وجه الشاهد عندهم أنه قدّم عثمان على علي بأن رأى الناس لا يقدّمون على 
عثمان أحدًا؛ فأرجع الأمر إلى الناس. 

وهذا الأثر حجّة عليهم لا لهم من أوجه: 

الوجه الأول: أن عمرّ جعلّ الأمر في ستة» وهذا يخالف مبدأ الديمقراطية؛ 
لأنه يكون في الناس كلّهم لا ستة. 

الوجه الثاني: أن عبد الرحمن بن عوف حلئنه وأرضاه لم يسأل الشعب كلَّهمء 
بل سأل أهل المدينة ومّن جاء فيها من الأجناد والجيشء وعلى مبدأ الديمقراطية 
يرجع إلى جميع الشعب - )| تقدم -. 


.)17/701/( أخرجه البخاري‎ )١( 


لجاز لي تددو ااه طح إإزيه 


الوجه الثالث: أن عبد الرحمن بن عوف لم يسأل الناس ابتداءً» وإنَّا لما 
احتاج للترجيح بينهماء وعلى مبدأ الديمقراطية يسأل الناس ابتداء. 

الوجه الرابع: أن عبد الرحمن بن عوف لم يجعل قرار الشعب مُلزِمًا له بل هو 
الذي اختاره ورجّح به. وعلى مبدأ الديمقراطية ما اختاره الشعب مُلزِمٌ للحاكم. 

الدليل الثالث: الإجماع: 


أجمع أهلّ السّنة على صحَّة إمامة المتغلّب» ودونك بعض من حكى الإجماع: 
-١‏ الإمام أحمد. قال: « ومَن خرّج على إمام من أئمة المسلمين» وقد كانوا 
اجتمعوا عليه وأقرٌوا بالخلافة بأيّ وجه كان بالرضا أو الغلبة - فقد شق هذا 
الخارخ عصا المسلمين» وخالفَ الآثارٌ عن رسول الله ييِْ: « فإِنْ مات الخارج 
عليه مات ميتة جاهلية »» ولا يحل قتال السلطانء ولا الخروحٌ عليه لأحدٍ من 
الناس» فمّن فعلّ ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة +" 
- الإمام علي بن المديني؛ قال: « السنة اللازمة التي مَن ترك منها خصلة 
لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها »» ثم قال: « ومن خرج على إمام من أئمة 
المسلمين» وقد اجتمعَ عليه الناس» فأقرُوا له بالخلافة بأيّ وجه كانت برضا 
يلي فإن مات الخارجٌ عليه مات ميتةً جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروحٌ 
عليه لأحدٍ من الناس فمّن عمل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة ”أ 
)١(‏ أصول السنة (ص: 55). الأصل فيا يذكر في كتب العقائد أنها مسائل مجمّعٌ عليهاء 


والعلماء المؤلّفون في العقائد يشيرون لهذا لا سيا أنهم يبدّعون المخالف. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١185/1١(‏ 


الجا لي تددو الات جل-س إإليه 


*- ابن بطالء قال: « أهلٌ السّنة تحمعون على أنَّ المتغلب يقوم مقامً الإمام 
العدلٍ فى إقامة الحدود وجهاد العدوء وإقامةٍ الجمعات والأعياد وإنكاح مَن لا 
بي" 

4- ابن حجره نقل كلام ابن بطّال وأقرّه فقال: « قال ابن بطال في الحديث 
حجّة في ترك الخروج على السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب 
طاعة السلطان المتغلّبٍ والجهاد معه. وأنَّ طاعته خيدٌ من المخروج عليه؛ لما في 
ذلك من حقنٍ الدماء وتسكينٍ الدّهماء»”" 

- ابن قدامة» قال في اللمعة: « السمع والطاعة لآئمة المسلمين وأمراء 
المؤمنين - بَرّهم وفاجرهم - مالم يأمروا بمعصية اللّهء فإنه لا طاعة لأحدٍ في 
معصية الله ومّن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبَهم بسيفه 


حتى صار الخليفة» وسُمّي أميرَ المؤمنين - وجبت طاعته وحَرّمَت مخالفتة 
والخروج عليه و ات فقا ملعن 1 

-١‏ قن رون أن ريه الفررواى ل والببية وإاقة اله انون رن 
ولي أمرّ المسلمين عن رضا أو عن غلبة» واشتدت وطأته من بَرٌ أو فاجرء فلا 
حرَحٌ عليه» جار أو عدّل »» ثم قال: ؛ وكل ما قدّمنا ذكرٌ فهو قو أهلي السنة 
واقية الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وك قل تفالك "فيا متصيو د 


0 


من قوله» ومنه معلوءٌ من مذهبه ”ا 


.)١119/1١( شرحه على صحيح البخاري‎ )١( 

(5) فتح الباري (7/11). 

(") لمعة الاعتقاد (ص: ٠‏ 25» فهو يقرر في اللمعة اعتقاد السلف المجمّع عليه والذي ما عداه 
بدعة وضلالة. 

(:) الجامع (ص: .)1١15‏ 


يد 


لجاز 22 الاين ونين 


- الإمام المجدد محمد بن عبد الوهابء قال في الدرر السنية: « الأئمة 
ايا سند 


بن 


/- - قال الشيخ العلامة عبد للطيف بن عبد الرحن آل الشيخ: «وأهل العلم 
مع هذه الحوادث متّفقون على طاعة مّن تغلّب عليهم في المعروف» يرون نفودً 
أحكامه وصحَّة إمامته؛ لا يختلفٌ في ذلك اثنان» ويرونً المنعَ من الخروج عليهم 
بالسيف» وتفريق الأمة. وإن كان الأئمة ظَلَّمةَ فسقة» مالم يروا كفرًا بواحًا؛ 
ونصوصّهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم, وأمثالهم ونظراتهم»”"" 

وقد نصّ على هذا جممٌ من الأئمة أيضًا كالإمام مالك» قال الشاطبي: « وما 
قر نأض تاهيه مالاق» قبل الح ذو قت + البيقة امكررويهة ١‏ قال له 
قيل له: فإن كانوا أئمة جَور؟ فقال: قد بايعَ ابن عمر لعبد الملك بن مروان» 
وبالسيف أخدٌ الك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمرٌ له بالسمع 
والظلغة صل كاب اللتدوسنة عيب قال كين اوالنودة شر مرخ القرقة 5" 

كال الفاضي ريل تق للشتعلالقرافة الال على لبك با 
ويجتمع الناسٌ عليه - فهو خليفة "أ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فمتى صار قادرًا على سياستهم بطاعتهم أو 
بقهره فهو ذو سلطانٍ مُطاع...» ". 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (0/9). 
(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (59/9). 
(7) الاعتصام (9/ 980). 
(5) آداب الشافعي ومناقبه للإمام ابن أبي حاتم (ص: 7577). 
(0) منهاج السنة النبوية (079/1). 


م لال كم ركس ا ا ا لمان لكا 4 
0 الاين ونين 
عاج بام - 

ىا ل 


الفصل الثاني 
> شهات 
تثار في أصل الإمامة والولاية 


| 23 أ ع 1م 
لجا اركسا ار ات ل اولس ا رابسم ران يار( للم 
وار لا ادق ان حك إن 


كشف شبهات 
تثارفي أصل الإمامة والولاية 


أار كرة في آهل الناظق #و] من الشبهات عل أصل الؤنانة عد أهل النينة 
والجماعة» لأسباب وأغراض متعدّدة راطق يعن الا اغترارًا بحسن دعواهم 
وباطلهم, قال الله سبحانه: « وَكَدَِكَ جَعَلْنَا لكل بي عَدُوَا سَّمنطِينَ لضن وَالْجنَ 
و با إل بق معز الول رون روط ربق تافو مدن وكا يقتت 4 
[الأنعام: .]1١١5‏ 

لاسيها وقد أظهر كثير من هؤلاء باطلّهم باسم الحرية والحقوق. فخدعوا 
الغامة مر الناس »وها غلهنوا آن.حقيقة هذه الدرية واللقوق المدّعاة إساة للدثيا 
وهلاكٌ للدين؛ فإنَّ الشريعة ما شّرعت السممٌ والطاعة للإمام والسلطان إلا 
لمصالح العباد» فهي تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. 

قال ابن عبدالبر: « لأن في منازعته والخروج عليه استبدالٌ الأمن بالخوف. 
ولأن ذلك حمل غل هراق الذماء.وشّرة الغارات والفساد فق الأزض» وذلك 
أعظمٌ من الصبر على جُورهِ وفسقه» والأصولٌُ تشهد. والعقلٌ والدينٌ أن أعظم 
المكرومّين أولاهما بالترك"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
أنهم لا يرون الخروج على الأثئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم؛ كا دلَّت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كله لأن الفساد في القتال 


)١(‏ التمهيد (7؟7379/5). 


الجا لل بلطل اننظ لح إن 


والفتنة أعظَمٌ من الفساد الحاصل بظّلمهم بدون قتالٍ ولا فتنِ؛ فيدفع أعظَمْ 
الفسادين بالتزام أدناهماء ولعلّه لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان؛ 
كيه رسام لمجا مرا( دن [لشبززالااي لراحدير دتما 
لم يأمر بقتال كلّ ظالم وكلّ باغ كيفم| كان» ولا أمرٌ بقتالٍ الباغين ابتداء»' 

وقال الإمام أبن القية د فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أَنكَرٌ منه وأبعض 
لاطو ما م ارو و ارت يس لمي 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ قاف أسات كز :28 وضة إل الخر 
الناعر ب . 

وبعد هذا سأذكر ما وقفتٌ عليه من شبهات تُذكّر في أصل السّمع والطاعة» 
وأَجِيبٌُ عليها - بحول الله وقوته -؛ وليس ترتيب هذه الشبهات مقصوداء بل 
أذكّرها ثم كشْقّها بحسب ما اتفق لي. 


(1) منهاج السنة النبوية .)"91١/7(‏ 
(؟) إعلام الموقعين (/17). 


كه 22 انلو سح إرم» 
فيما يسمع ويطاع فيه للحاكم 


الشيهة الأولى: 

أنه لا سمع ولا طاعة للحاكم إِلّا في المعروفء والمعروف ما كان واجبّا 
ومستحبّاء أو عرف أنه محمود ومطلوب من أمور الدنيا استدلالا بحديث ‏ إنما 
الطاعة في المعروف » » وما عدا هذا المعروف لا يُسمع ولا يطاع له. 

وكات لما لكشيو بيدر ل اللديوة رتم وين أن العو فنا بين كا 
ومعصية» ويتبيّن هذا بوجوه: 

الوسف الأول أن الأدلةا يقر يعقنها يشاك وقد ركه الآدلة ميمرت 
السمع والطاعة؛ ول تستثن إِلّا المعصية» والاستثناء معيار العموم؛ فدلّ هذا على 
أنَّ السمع والطاعة في كل شيء إِلّا المستثنى» ومن ذلك قول عبد الله بن عمر 
ننه أنَّ النبي ككل قال: « على المرء المسلم السمحٌ والطاعةٌ فيها أحبٌّ وكر إلا أن 
يُوْمَر بمعصية اللّه؛ فإنْ أمر بمعصية الله فلا سمم ولا طاعة ".هذا اديت 
ا ا 
حديث علي ابن أبي طالب حهلئنه المتقدم. 

الوجه الثاني: مناسبة الحديث تدلّ على أنَّ الذي لا يطاع فيه الأمير هو ما 
كان في معصية الله لأنَّ النبي كله ذكر هذا الكلام لأناس أرسلّهم وجعلّ لهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (5750)» ومسلم )١1850(‏ من حديث علي «قلغه 
(؟) أخرجه البخاري »)72١55(‏ ومسلم (1879). 


لجنا ك6 “00101101111101ج:: لحب الفا 


أميرّاء فأمرهم الأمير بمعصية» فقال النبيكلةِ: « إِنَّا الطاعة في المعروف ». 

قال علي حقلتعه  :‏ إِنَّ النبي يل بعت جيشَاء وأمّرَ عليهم رجلا فأوقد نارّاء 
وقال: أكلرها و فارادوا اذ ريسا رهامو قال ارون | قرودا فياه فتكروا 
للنبي يك فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: « لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 
القيامة »» وقال للآخرين: « لا طاعة في معصية: إِنَّ) الطاعة في المعروف "' 

الوجة القالق» سباق الكديى سعل القازل [لمعروف اللعصية قدل هذا عل 
أنَّ كلّ ما ليس معصية فهو معروف فقال: « لا طاعة في معصية الله إنم) الطاعة في 
المعروف »؛ وقد نصّ العيني وأبو العباس القرطبي أن المراد بالمعروف ما ليس معصية. 

قال العيني: « قوله: ١‏ إنما الطاعة في المعروف » يعني تجبٌ الطاعة في المعروف 
لا في المعصية وقد مر" 

وقال القرطبي: « قوله: ٠‏ إِنّْا الطاعة في المعروف ؛ إِنَّا هذه للتحقيق والحصر؛ 


عو 


فكانه قال: لا تكون الطّاعة إلا في المعروفء ويعنى بالمعروف هنا ابوت , 
ولا محصيية قرس[ فيد الطاغات الوايضية واللتدوب إلبهاء والأموو لالز شرع" 
واقا انين عيدالر دوك إمام ب المع والعييه عاك العدو ريطي التاتود 
على أهل العداء» وينصفٌ الناس من مظالمهم بعضهم لبعضء وتسكن له الدّهماء 
وتأمَنُ به الشّبل - فواجبٌ طاعته في كلّ ما يأمر به من الصلاح أو من المباح )6 


.)0170 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5 770/7). 
(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)5١/5(‏ 
(؟) التمهيد (77/9/57). 


لجنا ك6 “00101101111110حمحع: لحب الاقف 


وقال المباركفوري: « قوله: « السمع » الأولى الأمر بإجابة أقوالهم « والطاعة » 
لأوامرهم وأفعالهم ٠‏ على المرء المسلم »: أي حقٌّ وواجب عليه؛ ٠‏ فيها أحبٌّ 
وكّرةَ »: أي فيما وافقّ غرّضَّهٌ أو خالفه. « مالم يؤمر »: أي المسلم من قبل الامام» 
وعخصية أي يمعضنة اللهه رفاك امد لايق اليو قلا ميمه عله برل 
طاعة »: تجِبُ؛ بل يحرم إِذْ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» وفيه أنَّ الامام إذا 
أمر بمندوب أو مباح وجب 0 

الوجه الرابع: ال لوقيل ا اللر ادبا لسو لاسب رشحي وداء رت 
أنه معروف من أمور الدنيا؛ لما كان لولي الأمر مزية على غيره» وهذا يخالفٌ الأدلة 
الخاصة الآمرة بالسمع والطاعة له. 

الوجه الخامس: أن كتب الاعتقاد ذكرت السمعٌ والطاعة للحاكم, ول تستثن 
إلا المعصية ]ا تقدَّم نقلٌ كلامهم؛ فدل هذا على أنه عام في كل ما ليس معصيةء 
وعذاينا ماغامن اهل الدعة 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين خله جه في تفسير سورة النساء 
عند قوله: لوول القت 2 4: دإن طاعة ولةة الأموى واسرةء بح وات 1 ياه الله 
بذلك الثىء المعين الذي أمروا به» وهنا لا بد من التقسيم فنقول: ما أمر به ولاة 
الأمور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما أمر اللّه به. 

القسم الثاني: ما نبى اللّه عنه. 


القسم الغالث: مالم يِذ به أمرّ ولا بي 


.)7598/5( تحفة الأحوذي‎ )١( 


لجار لجو لدف أشن حك إإبه 


فم قال: وآنا الفسع القالكة أن يامرولةة الأمور ييا ليلق نه أمر ولكيى. 
فهنا معترك القولء فالمتمردون على ولاة الآمور يقولون: لا سمع ولا طاعة» 
هاف دلياة غل أن هذا واجمة والوون يقرلرة: سمقا وطاعقة لآننا لو 1 
لتقي إل فى آمر بورزة قط العره بيع لكام الطاعة ليمنت لتو وان الاافير 
الشرغىء فمغلا لو قال إنسان: آنا لا أخضع للتنظيم» فلو سد المرور هذا الطريق 
وقال للناس: سيروا في الجهة الأخرى. فقال: أنا لا أخضع لهذا الأمرء ثم جاء 
ليجادل ويقول: أين الدليل؟ هل قال الله تعالى: إذا قال لك المرور: لا تمش في 
هذا الخظٌّ فلا تمش ؟ 

الجواب: لم يقل» لكن على سبيل العموم, قال اللّه: «أطِيعُوأ اله وأطِيعوأ الرَسُولَ 
وول قير 4؛ فيجب أن تمتثل» فإذا قال: ليس في هذا مصلحة. فلاذا أمتثل؟ قلنا: 
لوجعلا |الملحة هريوطة يراق 8 والخدورمج النانى قااغيلنا ساي قط 
لأنَّ أهواء الناس متباينة مختلفة» فالرأي لول الأمر قبل كل ثبىء» فإذا كان عندك 
رأي ترى فيه مصلحة» وجب عليك - من باب النصيحة - أن ترفعه لولي الأمرء 
وتقول: تبحن توقذل أمرك بيهقا وطاعة ننه كلك قبل كل قو مه ولكن فر أن 
المصلحة في كذا كذاء وحينئذ تكون ناصحًا لله ولرسوله ولآئمة المسلمين 
00 

الشيهة الثانية: 

أن المراد من تحكيم أفراد أحكام الله من قطع يد السارق ورجم الزاني 
المحصن وهكذا... العدلُ؛ فمتى ما وجد العدلُ وجدَّ حكمٌ الله» ولسنا ملزمين 


.)7178/5( وله كلام نحوه في شرح رياض الصا حين‎ »)55١/١( تفسير سورة النساء‎ )١( 


أ ل 

ادل انه نلوك حح ردم 
ا اللمويدل تذلكمايل: 

١‏ - أن الأحكام الشرعية شرعت بالتدرّج ول تشرع مرة واحدة. 

- أنَّ عمر بن الخنطاب «هلثته ترك بعضٌ الأحكام كقطع يد السارق في 

المجاعة» وتركٌ سهمٌ المولّةٍ قلويهم من الزكاة ل قويّ الإسلام. 

معان الله أن الود أن 0 الترراة لأن المراة العدل ل ذانت 0 
حكم الله قال تعال: « وَكَِ بحَكموتكَ وَعِندَهُْ التَورةٌ فها حَكم الله شر تكرت من 
كد ذلك وما وليك بالنؤمييت 5-6 نا 

وكشف هذها لشبية من أوجه ستة: 

الوجه الأول: أنه خيث كان شرع الله كان العدل لأنه لا حكمَ أحسّنٌ من 
حكوولا عدل أكمل مو عدلة: 

قال تعالى: « أَفَحَكمْ لها يبَمُونَ ومَنْ أَحَسَنُ مِنَأهَو خَكَما لَقوَ بوقِبُونَ 6 [المائدة: .]5٠‏ 

الوجه الثاني: أن الله أمرنا بتحكيم شرعه المنزَّل في كتابه» وشرعةٌ المنزّلَ هو 
تفاصيل الأحكام فقا" فقال: 


رج ساح سسم لج سل ورح سلا سه ضح سان ارس سس يد 7 عر ايد 5 م ودح اس رس عه 
0 َلآ إِليْكَ الك بَ بِالْحَق مصدّقَا لما بي يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهِيينًا عليه 
2ه ج عق سودمور آله 2 032 حرسم 


فاححكم نهم يما نزل الله لا مَتَسِعٌ أهواء هم حَمَّاجَاء لك مِنّ ألْحَقٌّ 4 [المائدة: 4ع )]. 


ذالء 0 أ[ 27 ع روم سمخ 17 7 هو دسي 4ه - ه رو و ساد ووم 5 
ثم قال: 8( ون أجكم يدعم يمآ نزل الله لاد تنح أَهوَاءهُمَ وَأحَدَرْهَُ أ أن تفقوا عنُُ 


لتيؤة 2 اضغ افهوة يه أَحَسنُ مِنَّ لله خَكما لُقَو بوَقِبُونَ 4 [المائدة: دمع 
ا أن الله جعل المحكّم لغير كتابه كافرًا . 


١‏ 0 2 ا 
ا ا كي 0000000 لات ١‏ 
622 تابنا لايق اهليل . 


قال تعالى: «إوَمن لَّمَ يَحتَكُر يمآ أل أهَّهُ وْلتيِكَ هْمْألْكَفِرُونَ 4 [المائدة: :]. 

الوجه الرابع: أنه لا يتنافى مع تحكيم الشريعة وجعله أصلًا أن يُتركٌ بع 
شرع الله لعارض؛ كقطع يد السارق لضرورة عرضت له؛ وهذه شبهة يُدرأ 
50 أو ترك سهم المؤلّفة قلوبهم في الزكاة؛ لقرّة الإسلام وعدم الحاجة 
لذلك.ى] نقل فعل هذا عن عمر. 

الوجه الخامس: إرادة تحكيم الشريعة لا ينافي التدريج في تطبيقها وتبيئة 
الناس لها؛ بأن يعلموا أن تحكيم الشريعة دين الله وأنه خيرٌ هم . 

الوجه السادس: ليس المراد بقوله تعالى: «« وَكْفَ موتك وعندهم التَوَربةٌ فيا 
كم لَه شم يتوت من بَسَدٍ دَلِك وَمآ أوْلَهِكَ يِالْمُؤمنييت » المائدة: ؟؛] أن تحكيم 
التوراة كافيه لأنَّ المراد العدل كا قال؛ بل المراد ذمّهم لترك تحكيم التوراة في 
رجم الزاني مع عِلّْمهِم أنه موجود عندهم في كتابهم وهو حكمٌ الله عندهم. 

قال ابن الجوزي: « قوله تعالى: «( وَكِفَ يحكموتك وَعِنْدَه التَوَرَةٌ # قال المفسرون: 
هذا تعجيبٌ من الله وَيْكْ لنبيّه من تحكيم اليهود إيّاهِ بعد عِلّمهم بها في التوراة من 
حكم ما تحاكموا إليه فيه» وتقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته» 
ويتركون حكم التوراة التي يعتقدون صحَّتها. 

قوله تعالى: «إفيبًا حَكم أله #» فيه قولان: أحدهما: حكم اللّه بالرجمء وفيه 
تحاكمواء قاله الحسنء والثاني: حكمه بالقودء وفيه تحاكمواء قاله قتادة. 


قوله تعالى: ثم يتوَأَوَرَت مِنْ بَمَدٍ دَلِكَ» فيه قولان: أحدهما: من بعد 
بل 


حكم الله في التوراة» والثاني: من بعد تحكيمك » 


.)06٠/١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


| 23 أ ع 1م 
| دما ال لام لل لاو انان ل 
الام 0 ادن انان -ح إن 


وقال ابن كثير في تفسيره: « ثم قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهم الفاسدة 
ومقاصدهم الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» 
الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدَاء ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا 
إلى غيره» تما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدّم لزومه لهم فقال: 

« وَيِفَ بحَوكَ وََغْه توه ديا حَكم لله شر يتوت هن بَسَدٍ دَلِكَ وَمَآ 


د سا مجوح 
أَوْلكِيِكَ بالمؤمِنيت * [المائدة: 47]. 


م 


ثم مدحّ التوراة التي أنزمها على عبده ورسوله موسى بن عمرانء فقال: 

إِنّآ أَنرَلنَا أَلتَورسدَ وبا هُدَى وو يَمَكْمْ يبا يبوت الَّينَ آَسَلَمُوا لذن هَادُواً * 
[المائدة: 4]؛ أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها #وَالرَبَنِيُونَ 
وَالْدَحْبَارُ 4؛ أي: وكذلك الربانيون منهم - وهم العباد العلماء - والأحبار - وهم 
العلماء - «إيمًا أسَمُحَفِْظُوأ من كب أنه 4؛ أي: با استودعوا من كتاب النّه الذي 
أمروا أن يُظهروه زيعملراية و«( وكاو علدو شد كل تقو الككاص واخقزن 4 
أي: لا تخافوا منهم وخافوني ». 

ويؤكد هذا أنَّ التوراة حُرّفت فكيف يُرَحَم أنَّ ما فيها بعد التحريف هو عدل. 

وبعد هذا يتبين أن القول بأن التحكيم بالعدل المزعوم - ولو خالف شرع 
الله - هو شرع الله - قولٌ باطلٌ لا دليل عليه؛ ثم الزعم بأنَّ الديمقراطية عدلٌ 
- هو زعم باطل؛ لأنها قائمة على تحكيم الأكثرية» ويترتبُ على هذا ضياع حقٌ 
الأقلية وإهدارٌ قدرات الأكفياء؛ لأنَّ العبرة بالأكثر لا بالأميّر؛ ففي دول 


م 


الديمقراطية يسودٌ التجار والأكثر قبلية واتباععا بحسب حال كل دولة. 


لجان ام لط اننظ لح إإس 


شبهات في حال الحاكم 


الشيبة الثالثة: 

ال اس ا لس 00 
مسلم قالت أم الحصين: : قال: ار «إِنْأُ مر عليكم عبد مجدّع يقودكّم 
بكتاب الله» فاسمّعوا له وأطيعوا ' 

فمفهومٌ هذا الحديث: أنه إذا لم يَقَدِ الناس بكتاب اللّه وبتحكيم الشريعة فلا 


يُسمع ولايطاع له. 
والجواب على هذه الشبهة أن يقال: إِنَّ قال هذه الشبهة له حالان: 
الحال الأولى: 


أنه لا يكمّر بالحكم بغير ما أنزل الله وإنما يقول هو مسلم لكن لا يُسمّع ولا 
يطاع له؛ لدلالة هذا الحديثء والجواب على هذا من أوجه: 

الوجه الأول: على فرض دلالة الحديث على عدم السمع والطاعة لمن لم 
يحكمٌ بكتاب الله؛ فإِنّ دلالته على عدم طاعة مَن لم يِحكُم بكتاب الله دلالة 
مفهوم, وهذا المفهوم مخالف لمنطوقاتٍ كثيرة في السمع والطاعة للحاكم العاصي 
في غير معصية الله» والمنطوقٌ عند التعارض مقدَّمٌ على المفهوم عند أهل العلم. 

الوجه الثاني: إِنَّ قوله: « ما قادوكم بكتاب الله » قد يُراد به ما جوّزهُ شرع 
اللّهء ويقابله ما هو محرَّمٌ مما لم يجوّزه شرعٌ اللّه؛ فلا يطاع الحاكم في معصية اللّهى 
وهذا مثل حديث عائشة في قصة بريرة قال النبييكة: « ما كان من شرطٍ ليس في 


.)١194( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحاو لم اناد اشن ح إإس 


كتاب الله فهو باطل 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما إذا كان المشروط مما لم يحرّمه الله» فلم 
خالف كنات الله وشرطه: حت يقال: كنات الله أحق» وشرط الله أوثق؛ فيكون 
المعنى: مَن اشترطً أمرًا ليس في حكم الله ولا في كتابه» بواسطة وبغير واسطة - 
فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروطٌ مما يباح فِعلّه بدون الشرط» حتى يصحٌّ 
اشتراطه ويجب بالشرطء ول لم يكن في كتاب الله أَنْ الولاء لغير المعتق أبدًا كان 
هذا ا مشروظ ب .وهو كوت الو لاه لكر العتق قرط لبس فى كنات الله 
وقال الإمام ابن القيم: « فالصواب الضابط الشرعيٌ الذي دلّ عليه النصٌ أنَّ 
0 ال 2 ل اا 5 00 5 0 
كل شرطٍ خالف حكم الله وكتابه فهو باطل» ومالم يخالفه حكمه فهو لازم ) 
وقد قَهِمَ الحديتٌ بمعنى عدم طاعة الحاكم في معصية الله الأثرم " والسندي 
فقال: « وفي قوله: « يقودكٌم بكتاب الله » إشارة إلى أنه لا طاعةً له فيا يُخالف 
حكمٌ الله تعالى )' 
الوجه الثالث: إن قوله: « ردم يكاب اللّه » خرع خبع الغالب؛ وما 
خرجَ مخرجَ الغالب فلا مفهومً له . فإن الغالتَ على حكام المسلمين قرود 
)١(‏ أخرجه البخاري (5557).: ومسلم .)١165١5(‏ 
(؟) القواعد النورانية (ص: 7585). 
("؟) إعلام الموقعين (0707/7. 
(5) ناسخ الحديث ومنسوخه (707/7). 
(5) حاشية السندي على سنن النسائي (ص: 597). 
(5) قال الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (”/ 23٠١‏ اتفق القائلون بالمفهوم 


على أنَّ كل خطاب خصّصٌ محل النطق بالذكر لخروجه مخرجَ الأعمّ بالأغلب تشادية 
له. اه. ونقل المرداوي كلام الآمدي فقال: ( قال الآمدي: ولا خرج مخرج الغالب اتفاقًا 6 
التحبير شرح التحرير (75896/5). 


الجار ]ل اناد أن لح إن 


طويلة من بعثةٍ رسول الله إلى هذا القرن والذي قبله أخهم يحكمون بكتاب الله 
فلم يُترك الحكم بكتاب الله من أكثر الحكّام إلا بعد هذا. 
الحال الثانية: 


أنه يكمّر بالحكم بغير من أنزل الله. فهذا استدلاله بالحديث اعتضادًا لا اعتمادًا؛ 
لأنه تقرّر عنده أنَّ عدم تحكيم الشرع - بلا اعتقاد - كفرٌ أكبر بأدلة توهمهاء فيردٌ 
عليه ببيان عدم صحة هذا المذهبء وأنه مخالف لما أجمع عليه أهل السنة» ى) 
حكاه غير واحد من أهل العلم كالشيخ عبد العزيز ابن باز والألباني رحمها اللّه. 

قال العلامة ابن باز ل « أمّا مَن حكم بغير ما أنزل الله لوّى أو لحظً 
عاجل وهو يعلَّمُ أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعلّ منكرًا عظيً وأن الواجب 
عليه الحكم بشرع الله - فإنه لا يكفر بذلك الكفرٌ الأكبر لكنه قد أتى منكرا 
عظيًا ومعصية كبيرةً وكفرًا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من 
أهل العلم؛ وقد ارتكبّ بذلك كفرًا دون كفر وظل دون ظلم وفسقًا دون فسق؛ 
ولبسن هو الكفر الأكبر» وهذا قول أهل السنة واللاعة؟”" 

وسئل شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز: « هل الشيخ محمد بن إبراهيم حلله 
يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟ ». 

الجواب: « يرى تكفير من استحلٌ الحكم بغير ما أنزل الله؛ فإنه يكون بذلك 
كافرًا ». 

هذه أقوال أهل العلم جميعًا: « من استحلّ الحكمٌ بغير ما أنزل الله كمّرء أمَا 


.)700 /0( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


لجار لاض ببافةا ان انا سح إن 


من فعلهُ لشُبهة أو لأسباب أخرى لا يستحلّهء يكونٌ كفرًا دون ك7 

وقرر هذا الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز له في شريط الدمعة البازية فيمن 
يضع القوانين الوضعية بدل الحكم الشرعي. 

ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مقال قال فيه: « اطلعت على الجواب 
المفيد القيّم الذي تفصضّل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
عبولقه لدت امون ف ععريدة (الشبرق الأرسنط) وميك (الستلموة) النان 
أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير مَن حكمّ بغير ما أنزل الله من غير تفصيل» 
فألمَيتُّها كلمة قيّمة قد أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيلٌ المؤمنين» وأوضحٌ 
- وقّقه الله - أنه لا يجورٌ لأحدٍ من الناس أن يكمّر مَن حكم بغير ما أنزل الله 
بمجرّد الفعل من دون أن يعلم أنه استحلٌ ذلك بقلبه» واحتجٌ بها جاء في ذلك 
عن انى عاش تقنهنة وغيرة مخ سلك الأنةه ولابهنك أن ها ذكره ف جرايه ف 


0 


تفسير قوله تعالى: 
يكن ل كوي انه اذيك هم الْكفِرونَ [المائدة: 4 4]. 
وَم لَّرَجَحَحكُم يمآ اَنَل لَه وليك هْمْ الطَلِمُونَ 4 [المائدة: 40]. 
من بتكم يمآ أل هوك هم التسثوت > [المائدة: ل 
وقد أوضحٌ - وقَّقه الله - أنَّ الكفر كفران؛ أكبر وأصغرء كما أن الظَّلم 
ظلمان» وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغرء فمن استّحلٌ الحكمّ بغير ما أنزل الله 
أو الزنى أو الربا أو غيرهما من المحرّمات المجمّع على تحريمها فقد كفرٌ كفرًا 
أكبر» ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغرٌ وظّلمه ظلً أصغرء 


.)77/١/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لجار ليه لفن اشن حك إإن 


200 


وهكذا فسقه » 

وقال العلامة ابن عثيمين: « أما في) يتعلق بالحكم بغير ما أنزل اللّه: فهو ى) 
في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفرء وظلم» وفسق؛ على حسب 
الأسباب التي يُنيَ عليها هذا الحكم, فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعًا 
فواه مع علمو يآ المحق في| قضى الله به؟ فهذا لا يكفر لكنه بين فاق وظالم؛ 
وأما إذا كان ي* َشْرَّعَ حكًا عامًّا تمي عليه الأمة» يرى أنَّ ذلك من المصلحة» وقد 
لبس عليه فيه: فلا يكفر أيضًاءٍ لأن كثيرًا من الحكام عندهم جهلٌ في علم 
الشريعة» ويتّصل بهم مَن لا يعرفٌ الحكم الشرعيء وهم يرونه عالًا كبيرًا 
ساماد المخالفة» نكاسم امد ولكنه حكم بهذاء أو شَرَع هذاء 
وجعله دستورًا يمشى الناس عليه؛ ب َعتقدُ أنه ظالم في ذلك» وأنَ الحقّ فيا جاء به 
اكاب والاية: تإنها لك سعط أن تاكتر عابتو دا مكار م يري ]ا سك غير 
الله أولى أن يكون الناسٌ عليه؛ أو مل حكم الله يك - فإن هذا كافر)""' 

وألغيوا هل :فورض القراه بسيخة كفي الاكر يغرها آنل الله لة انهاه 
يصحٌ تكفير أعيانٍ الحكّام لأمرين: 

الأمر الأول: 

إِنَّ التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله تكفيدٌ بمسألة خلافية» ومن المتقرّر 
قرعا أنه ايض كف الكعيان ن| اختلف وتتازع فيه أعل العلية لأنه يفير 
تأويلا يمنعٌ تكفيرٌ المعين. 


.)١؟5/9( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)١١7 انظر: الحكم بغير ما أنزل الله للشيخ بندر المحياني العتيبي (ص:‎ )0( 


الحاو ل اناد أشن لح إن 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: « أركانُ الإسلام خمسة» أوَّها الشهادتان؛ 

ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقرّ بها وتركّها تهاونّاء فنحن وإِنْ قاتلناه على 
فعلهاء فلا نكمره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التاركِ لها كسلًا من غير 
جحود؛ ولا تكمّر إِلّا ما أجمع عليه العلماء كلك وك الشسياذتاة' 0 

وقال النووي في كتابه (رياض الصا حين) في تفسير (بواحًا): « أي ظاهرًا لا 
يحتملٌ تأويلا ». 

وقاتم أمن الطلوعازيا يعد التعفيرة اكد تقر أن عه فول العاراء 
الآخرين با أنَّ الخلاف سائعٌ بين أهل السّنة؛ وهم من أهل السئة. 

وقد نصّ على أن الكفر لا يكون في المتنارّع فيه الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين في مواضع من اللقاء المفتوح. 

وقال الشيخ ابن عثيمين لله في (شرح القواعد المثل): « وكثيرٌ من الناس 
اليوم ممّن ينتسبون إلى الدّين وإلى الغيرة في دين الله كك تجدهم يكفرون من لم 
يكنيةاللم فك ورسولسيل دمع الأيشيت إن عضن الثاين صاروا ناققرة 
في ولاة أمورهمء ويحاولون أن يُطلقوا عليهم الكفر لمجرّد أنهم فعلوا شيًا 
يعتقد هؤلاء أنه حرام» وقد يكون من المسائل الخلافية» وقد يكون هذا الحاكم 
معدو ةا سعيلف لآ اناك عا دياه لخن بوساح الترو رولك اكيم 
بطانتان» إِمّا بطانة خير» وما بطانة شرّء فبعض الحكّام - مثلا - يأتيه بعض أهل 
الخير ويقولون: هذا حرام؛ ولا يجوز أن تفعله» ويأتيه آخرونء ويقولون: هذا 
حلال ولك أن تفعله! 


.)١٠١7/1١( الدرر السنية‎ )١( 


اماد لهاك :ا لل7بحححيي /الأله 


ولتضرب وق فى الندرفه الآن عدن لذانشك :يا البدرك. وافعة فى الزنا 
الذي ١‏ لعن النبيئٌ يله آكلّةُ ومُو كله وشاهديه؛ وكاتبه »'"» وأنه يجب إغلاقها 
واستبدالٌ هذه المعاملات بالمعاملات الحلال» حتى يقوم أولّا دينّنا ثم اقتصادنا 
اكاب فالتعر ف تكن التكاء السلفية لعثل هذه الأمور خط مظي مول 
بد أن نصبرء فقد يمكن أن يكون الحاكم معذورًا ! فإذا قامت عليه الحجَّة وقال: 
نغم .هنا هو الشرعء وآ هذا الريا تغرام لكن آرى اندلا يضلح :هله الآمة ى 
الرقك ادافين 1 هذا الريا سيط يكن كاذنا لأنه اعتقد أنَّ دين الله في هذا 
الوقت غير صالح للعصرء أما أن يشبّه عليه ويقال: هذا حلال» يعنى: الفقهاء 
فاليا هذا 1بولكن يله قال ذا افهذا كلريكوة معذر 1 لآن كدرا مو انكام 
المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية» أو كثيرًا من الأحكام الشرعية» فأنا 
ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطيرء وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان 
شروطه قبل كل شيء 0 ". 

ونقله اشرق الأيكرن شن قاو شد هلام الينةه قمع ران انماث جرياة 
الربا في الأصناف الأربعة الطعم والكيل أو الوزن فليس له أن يفسّق العامى 
المقلد لعالم مقر ق العليل بالاشغان زيادة غل الطهم والكيل أو الوزث إذا 
تبادل على وجه الزيادة فيها هو مطعومٌ غير مدَّخر. 

ومما يؤكد هذا أن الحدود تدرأ بالشبهات. فالتكفير من باب أولى يُدرأ عن 
العين بشبية لقلوف»: 


. من حديث جابر بن عبد الله عفلثته‎ )١159/( أخرجه مسلم‎ )١( 
(ص:05).‎ )( 


لجار ل انان الشا ‏ لح إن 


قد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله مضطرًا' '؛ لأنه لو حكم با أنزل الله لقامَ 
عليه قومة بالتآمر مع دول الغرب الكافرة لا سي إذا كانت هذه الدولة من 
الدول المقعي سانا 

قال الإمام ابن تيمية: « كذلك النجاثي هو وإن كان ملك النصارى فلم 
عد تونة في البخول قي الإنساكم »ييل إدا عل معدائاز متهي بو جد لا ماشام 
يكن هناك من يصلي عليه» فصل عليه النبي كله بالمدينة» خرج بالمسلمين إلى 
المصلُ فصفّهم صفوفًا وصل عليه وأخبرهم بموته يوم ماته وقال: إن أتَالكم 
ا 
الما سو 0 
ولاايصوم شهر رمضان. ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه 
فينكرونه عليه» وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعًا أنه لم يكن يمكنه أن 
يحكم بينهم بحكم القرآن. 

والله قد فرضّ على نبّه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا 
بها أنزل الله إليه» وحذَّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزلٌ الله إليه» وهذا مثلّ الحكم 
في الزنى للمحصّن بحدّ الرجمء وفي الدّيات بالعدل والتسوية في الدماء بين 
الشريف والوضيع؛ النفس بالنفسء والعين بالعين» وغير ذلك. 
(1) هذا ليس تبريرًا للحاكم فإنَّ الواجب على الحاكم أن يتقي الله وأن يجنهد في الحكم با 


أنزل الله وإِنَّا المراد الردٌ على غلاة التكفيرالذين لايراعون ما تراعيه الشريعة. 
(؟) أخرجه البخاري (1117)» ومسلم )40١1(‏ من حديث أب هريرة عقلتغه 


الججاذ لي تددر سنا حل إل 


والنجائي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على 
ذلك» وكترًا ما ينول الرجل بين المسلمين والنعار قاضيّاء بل وزماماك وق ثفسه 
أمورٌ من العدل يريد أن يعمل بباء فلا يمكنه ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك» 
ولأكلك انها الأوسهها: 

وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل» وقيل: 
إنه شع على ذلك ”أ 

الشهة الرابعة: 

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا سمع ولا طاعة للحاكم الفاسق إلا في 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والإمامٌ العدل تجبٌ طاعته فيها لم يُعلّم أنه 
معصية» وغيرُ العدل تجبُ طاعته فيا عُلِمَ أنه طاعة كالجهاد""' 

وجواب هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يخالف النصوصٌض 
المتقدمة في السمع والطاعة للحاكم مطلقًا في غير معصية الله ولو كان فاسقًا 
وظالمًاء بل وهذا مقتضى العموم في قوله تعالى: وول الأَشر مِدَكْد 4 فإن (أولي) 
نكرة أضيفت إلى معرفة» فأفادت العموم في كل حاكم با أنه مسلم. سواءٌ كان 


فاسقًا أو عد لا؛ وقد تقدم. 


.)١١7/6( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)195/79( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


لحارم لم ندل اشن حك إيه 


ويؤكد ذلك ما في صحيح مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال 
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله كل فقال: « يا نبيّ الله أرأيتَ إِنْ قامثْ 
غلينا أمزاء .يسألونا حقهم. ويجتعونا ححقنا ف) تأمرنا؟ة افأعرضن غنه ثم .سأله 
فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجَذبةٌ الأشعث بن قيس وقال: 
اسمّعوا وأطيعوا فإنَّ) عليهم ما حُملوا وعليكم ما حمّلتم؛”" 

الوجه الثاني: أن ظاهر كلام ابن تيمية هذا يخالفٌ كلام بقية أهل السنة في 
كتب العقائد في السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله وقوهم مقدَّم على 
قوله. 

الوجه الثالث: أن ظاهر كلام شيخ الإسلام هذا يعارض كلامه الكثير في 
السمع والطاعة للحاكم الفاسق في غير معصية اللّه؛ فقال: ويقولون - أي أهل 
السنة -: « إنه يَعاوّن على البر والتقوى دون الإثم والعدوان» ويطاع في طاعة الله 


5 فق 
دول معصيته  )‏ . 


وقال: « ولكن علي أن أطيع الله ورسوله. وأطيع أولي الأمر إذا أمروني 
بطاعة الله فإذا أمروني بمعصية النّه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا 
دل غليه لكاب والشق واف عليه آقمة الكل 

ا 01 دن امنا أطيقها أله وَأطيكوا الول وول الكت و إن لَترَحامٌ 
في شَىْءٍ فردوه لوا ألرُسُولٍ إن 0 مِنُونَ بألل ه ووو الآخر ديك 2 ولسين تأُوِيلا * 


[النساء: 069]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:751). 
(؟) منهاج السنة النبوية (6805/1). 


اماد لهاك الاين اد 4١‏ 


ل ل عن النبي كَيةِ أنه قال: « لا طاعة لمخلوقٍ في معصبة 
الله إِنَّا الطاعة في المعروف 2" وأن أصبر على جور الأئمة وأن لا أخرجَ عليهم 
في فتنة )"2 . 

وقال: « وتقرّر في غير هذا الموضع ما قد أمر بهككِةِ من طاعة الآمراء في غير 
معصية الله؛ ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم)"" 

وقال: « عُلِمَ أنه قتا فتنةٍ فلا تجبُ طاعة الإمام فيه؛ إِذْ طاعتةُ إنما تجب في 
م1 يغلم الامو أنه نعصية بالنضن +00 

الوجه الرابع: أن كلامه يحمل على عدم طاعة الحاكم غير العدل في أخذ 
حقوق الناس إلا بعد التأكد أنه ليس ظلَّء أما العدل فالأصل صدقة وبراءة 
ذمته» فيطاع؛ وهو معنى كلامه في أوائل (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية)؛ قال: « قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدُوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية 
في الرعية من الجيوش وغيرهمء عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في 
قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله فإذا أمروا 
بضصية الله فاةطاعة الخلوق ف معضية اقالق 5 


.)0170 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)559/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) ٠ إفرة مجموع الفتاوى (5؟/‎ 
.)5 47" /5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
ص:1.‎ )45( 


لجاز عل بردو الاة حلس إإري 


وبعد هذه الأوجه الأربع إذ مان رودل بكلام عالم محتمل أو صريح في 
الخطأ دون النصوص الشرعية وأقوال علاء السنة الآخرين» بل وأقوال العالم 
فمدن مواقم اخخرى كيد هل أذ هذا الرمدل صاحت هرى: 

الشبهة الخامسة: 

أنه لا تصح البيعة لأكثر من حاكم للمسلمين بالنص والإجماعء فبهذا يتبين 
أن هؤلاء الحكام الموجودين اليوم ليسوا حكَّامًا شرعيين. 

قال ابن حزم: « واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ واحد في 
جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان, ولا في مكانين ولا في مكان واحد) 5 

وقال النووي: « واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقد لذليفتين في عصر 
واحد. سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: 
قال أصحابنا: لا يجوز عقدّها لشخصين. قال: وعندي أنه لا يجوز عَقَدّها لاثنين 
في صقع واحد وهذا مَجْمَعٌ عليه 

قاليكان يك ناين الأنامية وتخللت بينهما شسوع, فللاحتمال فيه مجال؛ 
قال: وهو خارج من القواطع. وحكى المازري هذا القولّ عن بعض المتأخرين 
من أهل الأصلء وأراد به إمامَ الحرمين» وهو قولٌ فاسد مخالفٌ لما عليه السلف 
والخلف, ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم)""' 


وقال القرطبى: « فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلدٍ واحد - 


.)١؟‎ 5 مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 


لحارم لوم شد اشن حك إن 


قلا جوز إحامًاء لما دك 7" 

وأصلٌ ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي كك « إذا بُويعَ 
لخليفتين فاقتلوا الآخرٌ منهه| ,""' 

وكشف هده الشمة هوآن هذا الإتجماع محمول عق احد أمرين: 

الأمر الأول: إذا كان المسلمون في ولاية واحدة, فلا يبايع لأكثر من خليفة 
اذاف ذا عدوت الو لاناكه ان كر ولاه تهكياة ولد أشار خلا ابح قبية 
لما قال: ٠‏ وأما أئمة الفقهاء فمذهيّهم أنَّ كلا منهم| ينقد حكمه في أهل ولايته كما 
ينقُذ حكمٌ الإمام الواحد. 

واماعيرا زالعقد لما أبندائ» فهذا لا يفعل مغ اتفاق الأمقه وأ ما مع تفرقتها فلم 
يعقد كل مو الطاففنين لإمافين ,”7 

الأمر الثاني: أن المراد بالحديث والإجماعات ما كان في حال الاختيار بخلاف 
حال الاضطرار فتكون شبيهةً بمسألة ثبوت الولاية بالتغلب والقهر, فإنَّ الأصل 
أذ لا تكرن [المسسلمية دولا والحوةة رقع ة الولايات والدؤل خالة افيظا 
لما حكمّهاء وسواء كان الجواب الأول أو الثاني» فإن ثبوت الولاية للإمامين في 
الدولتين فأكثر درج عليه المسلمون من وقت الصحابة» وتقدّم نقل كلام ابن تيمية. 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « الأئمة مجمعون من كلّ مذهبء على 
أنَّ من تغلَّبِ على بلد أو بلدان - له حكم الإمام في جنيع الأشياء» ولولا هذا ما 
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.)777/١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)1867( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)598 نقد مراتب الإجماع (ص:‎ )37( 


لاوم ل لبن ال لح إإمه 


استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما 
لل رس وا رس بر 
لا يصحٌ إِلّا بالإمام الأعظم»' 

0 وقوله: « الإمام ) هو ولي 
الأمر الأعلى في الدولة» ولا يشترط أن يكون إمامًا عامًًا للمسلمين؛ لأن الإمامة 
العامة انقرضت من أزمنة متطاولة» والنبيكَْةِ قال: « اسمّعوا وأطيعوا ولو تأمّرَ 
عليكم عبدٌ حبشي »' » فإذا تأمر إنسانٌ على جهةٍ ماء صار بمنزلة الإمام العام 
وصار قوله نافذاء وأمره مطاعًاء ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان لنت 
والآمة الإسلامية بدأت تتفرقء فابنٌ الزبير في الحجازء وبنو مروان في الشامء 
والمختار بن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت الأمة» وما زال أئمة الإسلام يدينون 
بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ ومهذا 
نعرف ضلالٌ ناشئةٍ نشأت تقول: إنه لا إمامَ للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحد!! 
نسأل الله العافية» ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس 
قاند ووه ؟! أمرورياوة أشيقا لاك إفبياة أبن مي ! 

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية - والعياذ باللّه -؛ 
لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من 
النواحي» وصار له الكلمة العليا فيهاء فهو إمام فيه" 


.)0/9( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك حهلتنه‎ )/١57( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(؟) الشرح الممتع (/9). 


لجاز لي تددر الاي 7ح إإلية 


الشهة السادسة: 

أن السمع والطاعة والبيعة إن| تكون للحاكم العام على جميع بلاد المسلمين» 
أما إذا تعددت الدويلات والحكام, فلا سمعَ ولا طاعة ولا بيعة. واسعدل نا 
أخرج الحاكم والطبراني عن حذيفة عيلتغه أن رسول اللْدكّئة قال: « تسمّع للأمير 
الأعظّم وإِنْ ضرب ظهرك وأخدّ مالك ' 

وكشف هذه الشهة من ثلاث جبات”" 

الجهة الأولى: أن النصوص العامة في السمع والطاعة للحاكم لم تفرّق بين 
أن تكون دول المسلمين دولة واحدة أو أكثر» فبدلالة العموم يسمع ويطاع 
للحكام ف الولايات والدول المتعددة. 

الجهة الثانية: أنَّ على هذا أهلّ العلم كا يدل عليه هديّهم العملنٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: « وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 

٠. 3‏ ؟ 4 و ءى 3 5 

منه| ينفذ حكمة في أهل ولايته ى| ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جوازٌ العقد 
لما ابتداءئ» فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من 
الطاشورن لكعافي +" 


.)797( أخرجه الحاكم (77/5 5) والطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) قد كان العلامة الألباني يقرر أنه لا بيعة إلا للحاكم العام لكن يمنع الخروج .. الخ» 
وكلامة كاللفظي مع من يرى البيعة لعموم الحكام, ثم تراجع عن هذا تراجعًا واضحًاء وهنا 
توثيق تراجعه: 710 لام» .صا تاخطع 1ع مقمطة ]15. 177/ / :مقط 
(”) نقد مراتب الإجماع (ص: 598). 


لحارم لوم شد اشن حك إن 


وقال شيخنا محمد بن صالح ابن عثيمين: « وقوله: « الإمام » هو ولي الأمر 
الأعلى في الدولة» ولا يشترط أن يكون إمامًا عامًًا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة 
انقرضت من أزمنة متطاولة. والنبي كَل قال: « اسمّعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم 
عبد حبشي 0 » فإذا تأمّر إنسان على جهةٍ ماء صار بمنزلة الإمام العام» وصار 
قوله نافذَّاء وأمره مطاعًاء ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان حفلثنه والأمة 
الإسلامية بدأت تتفرّقء فابنُ الزبير في الحجازء وبنو مروان في الشام» والمختار 
ابن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت الأمة» وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء 
والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرفٌ 
ضلال ناشئةٍ نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحد! نسأل 
الله العافية» ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد 
قرس ؟ اتاد يريدية ايعان و كن إشنان ىقبيه ! 

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية - والعياذ بالله -؛ 
لآن هدل التتلفين يكذ اذمنة بمتطاولة عل أن مق امسر عل قاحية رمث 
النواحي» وصار له الكلمة العليا فيهاء فهو إمامٌ فيها"' 

الجهة الثالثة: ضَعفَ الحديث الذي فيه (للأمير الأعظم) لأمرين: 

الأول: أنَّ في إسناده سلام بن أبي سلام؛ مجهول جهالة حال» قال ابن حجر 
د مجهول »""» وقال الذهبي: « ليس بحجة "ا 


() سبق تخريجه (ص: 460). 
(0) الشرح الممتع (//4). 

() تقريب التهذيب .)777١05(‏ 
(5) الكاشف .)57١8(‏ 


العام ل لاطا افلا لس إن 


الثاني: أنَّ أصل الحديث في صحيح مسلم من رواية الثقات بدون هذه الزيادة 
22507 الزيادة. 

الجهة الرابعة: أنه لو صحّ الحديث فهو محمولٌ على الأمير الأعظم في الدولة 
نفسها؛ لأن لكلّ دولةٍ من الدول المتعددة أمراء وأميرًا عامًًا عليهم. 

الشيهة السابعة: 

حاول ابن حزم في كتابه (الفصل) أن يرد أحاديتثٌ الصبر على جور الحاكم 
الفاسق وعدم الخروج عليه فقال: 

وكل بهذا لاكة لتم ذه | قد فق بوامظاية للش نينا خيرًا بأسانيدها 
ومعانيها في كتابنا الموسوم ب(الاتصال إلى فهم معرفة الخصال)» ونذكر منه - إن 
شاء الله - هاهنا جملا كافية وبالله تعالى نتأيّد؛ أمَا أمرمْيل بالصبر على أخذ المال 
وضرب الظهرء فإن) ذلك بلا شك إذا تونَّ الإمام ذلك بحقٌّء وهذا ما لا شك 
فيه أنه فرض علينا الصبر له» وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب 
عليه» فهو فاسق عاص لله تعالى» وإمّا إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر 
رسول الله يك بالصير على ذلك؛ برهانٌ هذا قول الله يَ: ْ 

لوَتَمَاوَ فأ عل اير ولعو ولاََاو عل الاي َالْعردونِ > [المائدة: ؟]. 

وقد علمنا أن كلام رسول الله بثْةِ لا يخالف كلام ربّه تعالى» قال الله كِيْكَ: 

وَمَيتلقُ عَنِ وكا (2) إن هو ايو © [النجم: *-4]. 

وقال تعالى: #وَلْوَكنَ مِنّ عِندٍ عَيْرِ أله َوَجَدُوأ فيه أَخْنِلَدًا كيرا 4 [النساء: 85]ء 
فصمّ أن كلّ ما قاله رسول الله له فهو وحيٌ من عند الله ود ولا اختلافٌ فيه 
ولاشمارصن ولاتنائدى فإذا كاضعد] كذلك فقي الاشاك فيه يدري كل ميل 


لمانا 22 0000 44 


أن أخدّ مال مسلم أو ذميٌّ بغير حقٌ» وضرب ظهره بغير حقٌ إِثمٌ وعدوان وحرام 
قال رسول الثمتكلة: إنَّ دماءكم وأموالكُم وأعراضّكم حرامٌ عليكم "' ' فإِذْ لاشك 
في هذاء ولا اختلاف من أحد من المسلمين» فالمسلم ماله للأخذ ظل) وظهرهُ 
للضَّربٍ ظل)ء وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأيٍّ وجه أمكّنه معاون لظالمه 
على الإثم والعدوان» وهذا حراءٌ بنصٌ القرآن. ثم قال: وأما الأحاديث فقد 
صمَّ عن رسول الله كَكِ: « من رأى منكم منكرا ة فليغيره بيده إن استطاعء فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلكَ أضعفٌ الإييان» ليس وراء ذلك من 


( 


ع 4 
ع 4 


الإيهان شيء»' 

وصح عن رسول اللْهيكةٍ: « لا طاعةً في معصيةٍ؛ إِنَّا الطاعة في المعروف» "» 
ا ا 0 
0 أ وإنه اكه كل قال: ١‏ مَن قُتل دون ماله فهو شهيدء والمقتول دون دينه 
شهيد» والمقتول دون مظلمة شهيد »» وقال القيثة: « لتأمرُنَ بالمعروف ولتنهَونَ 
2ك 

فكان ظاهر هذه الأخبار معارضًا للآخرء فصحّ أنَّ إحدى هاتين الجملتين 
ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك» فوجب النظر في أَمّما هو الناسخ» فوجدنا 
تلك الأحاديث التي منها النهىٌ عن القتال موافقة لمعهود الأصلء ولما كانت 
الحال فيه في أول الإسلام بلا شك» وكانت هذه الأحاديث الأخر واردةٌ بشريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (/51)» ومسلم )١717/4(‏ من حديث أب بكرة «قلئته 
(0) سبق تخريجه (ص: /017). 
(9) سبق تخريجه (ص: 170). 
(؟) سبق تخريجه (ص: 76). 


الام م ان ااا لح اس 


زائدةٍ وهي القتال هذا ما لا شك فيه - فقد صحّ نسح معنى تلك الحاديث ورف 
حكمها حين نطقه ١‏ ا ببذه الأتَر بلا شكء فمن المحال المحرّم أن يؤخد 
بالتسوخ وياوك التاسيغ وبر قنيوعة لفك وله لل« انين : 

ومّن ادَّعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة» 
فقن اكع الباطل و تعاامة لااصلم ليه فقال عل ادها ل يحب بوتا لذ 4ل 
ولو كان هذا لما أخلا الله كَيْقَ هذا الحكمَّ عن دليل وبرهان يبيّن به رجوعَ 
المنسوخ ناسحا لقوله تعالى في القرآن: «تتبمًا لِكُلْ من 4. 

وبرهان روهز أن الأدقة فال زوك كان يق التقوؤة انكذا لسكا 
ا إن بعت إحَدَدهُمَا عَلَ الْشُترَئ ملوأ لب ََجَى حَقّ تفن © [الحجرات: 14 لم يختلف 
مسلان في أن هذه الآية التي فيها فرضٌ قتال الفئة الباغية ححَكّمةٌ غير منسوخة» 
فصحَّ أنها الحاكمة في تلك الأحاديث. فا كان موافقًا هذه الآية فهو الناسخ 
الثابت؛ وما كان مخالمًا لها فهو المنسوخ المرفوعء وقد ادَّعى قومٌ أن هذه الآية 
وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان. 

قال أبو محمد: « وهذا باطلٌ متيقّن لأنه قولٌ بلا برهان» وما يعجز مدّع أن 
بذعي فى فلت الالتعادريت أغانف قو كو قرم وق رمق دون زماةه ولد عرق 
ون ويحان لان در ميدن لتصبوصي باللدخوى 3 ج43 الأنة ر 0خ اه 
تعالى بلا علم» وقد جاء فق وشؤل التدكلة أن اداه سأله عو قن بللشامالة 
بغير حقٌّ فقال اككلة: لا تُعطه »» قال: إن قاتكّني؟ قال ل: « قاتله »» فإنْ قتلته؟ 
قال: ‏ إلى النار »» قال: فإِنْ قتلئّي؟ قال: « فأنت في الجنة )' “وها هذا اده 


)١(‏ أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة عه 


الجارم] لي رده اشن ححك إإن 


وصمّ عنه الك ليل أنه قال: ١‏ المسلمٌ أخو المسلم لا يسلبةٌ ولا يظلمه"' 

موس م سر 00 
سألّها على غير وجهها فلا يُعطّها 2" » وهذا خبر ثابت رويناه من طريق الثقات 
عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول اللهي» وهذا يُبطلُ تأويل 
من تأوّل أحاديتٌ القتال عن المال على اللصوص لا يطلبون الزكاة» وإنا يطلبه 
السلطان» فاقتصر الكنثة معها إذا سألّها على غير ما أمرّ به الكثا» ولو اجتمع أهل 
الحقّ ما قاومهم أهلٌ الباطل؛ نسأل الله المعونة والتوفيق)"" 

إنَّ ملخص كلامه وحُجّجه ما يلي: 

الأول: أن الله يقول: :ِوَتَمَاونوا عل أَلْرْ وَالتَقَوئ ولا تَمَاووا عَلَ الْإمْرِ والُدوان » 
[المائدة: ؟]» قال: ١‏ والسماح له بأخذ المال وضرب الظليى تاون عل الإثم والعدوان». 

الثاني: استدلٌ بعموم الأدلة في أمور؛ منها وجوبٌ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فقال: يِِبُ أن يُنكّر على الحاكم ظُلمه. 

الثالث: استدلّ بأنه لا طاعة لمخلوقٍ في عوية شالق وقالة إن عدم إنكار 
المنكر طاعةٌ له في ترك واجبء وهو إنكار المنكرء وإِنَّ عدمً منعه من الضرب 
شه دواع امال يقي - من طاعته في معصية النّه؛ لأن الواجب منعه. 

الراد اي ل ا ا 
بمثل قوله تعال: طون طَمَدَانَ من الْمَؤمنين أمْتَمَلُوا مأصَلِحُوا يتبتنا إذا بعت إِحَدَحْهُمَا عَلّ 


. أخرجه البخاري (7557)» ومسلم (76/0) من حديث عبد اللّه بن عمر ينه‎ )١( 
. من حديث أنس «هلله‎ )١505( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١7:7/5(‏ 


ارم ل بده اشن حح إن 


ل دام قي له و4 ونحوها. 

وكشف المغالطات ني كلام ابن حزم بما يلي: 

أما المغالطة الأولى والثانية؛ وهي الاستدلال بالأدلة في إنكار المنكر وعدم 
التعاون على الإثم والعدوان, فيقال: الجوابٌ عليها من أوجه: 

الوجه الأول: أنها أدلة عامة؛ والأدلة في الصّبر على جور الحاكم خاصة. 
والخاصٌ مقدَّم على العام. 

الوجه ل أنه لو قدّر عدم تخصيصها فإنه يتعين عدمٌ العمل بها؛ لأن 
إنكار المنكر إذا تر اليوعليه متكز اير وج اتركه ورك المع والطاعة ارئب 
عليه منكر أكيدُ ىا تقدَّم نقلّه عن أهل العلم؛ ودلّت عليه الحوادثٌ والوقائع. 

الوجه الثالث: أن أهل السنة مجمعون على السمع والطاعة للحاكم المسلم 
والصبر على جورهء والإجماعٌ قطعي الدلالة لا يخصّصٌ ولا يس" 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى (ص: 740): « الثالث: دليل الإجماع» ويخصّصٌ به العام لأنَّ 
الإجماعَ قاطعٌ لا يمكن الخطأ فيه والعامٌ يتطرق إليه الاحتمال» ولا تقضي الأمة في بعض مسمّيات 
العموم بخلاف موجب العموم إلا عن قاطع بِلَعَهُم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد به 
العموم: أو في عدم دخحوله تحت الإرادة عند ذكر العموم والإجماعٌ أقوى من النصٌ الخاص؛ 
لأنّ النصّ الخاص محتملٌ نسخهء والإجماعٌ لا يُسَخ 4 اوواد زه سميمه لقا الوعي اد 
وقال ابن قدامة في روضة الناظر  :)57/57(‏ فإِنَ الإجماع قاطمٌ» والعام يتطرقٌ إليه الاحتمال؛ 
وإجماعُهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إِلّا عن دليلٍ 
قاطع بلَعَهُم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم؛ أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر 
العموم » اه. 


الجارم] ل سد اشن 7ح إن 


الوجه الرابع: كلام الصحابة كثيرٌ في الصَّبر على جور الحاكم المسلم؛ كعمر 
ابن الخطاب وأبي مسعود وابن مسعود وابن عباس وغيرهم - وقد تقدّم - 
وفهمٌ الصحابة مقدَّمٌ على فهم مَن بعدهم. 

أما المغالطة الثالثة؛ فكَشفْها يتضح بكشف الشبهتين السابقتين ويُّزاد عليه) 
بأن يقال: لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق سواء كان حاكّ أو محكوماء 
لكنْ فرقٌ بين فعل المعصية التي يطلبها السلطان» وبين فعل السلطان المعصية في 
غيره بأن يضرب ويأخذ المال بغير حق. 

قال ابن المنذر: « وهذا يقول عوام أهل العلم إِنَّ للرجل أن يقاتل عن نفسه 
وماله وأهله؛ إذا أريد ظلء للأخبار التي جاءت عن رسول اللهكك» لم تخصّ وقنًا 
دون وقتء ولا حال دون حال؟ إِلَّا السلطانء فإنَّ جماعةً أهل الحديث كالمجمعين 
على أنَّ من لم يمكنه أن يمنمٌ نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه 
لا يحاربه. ولا يخرج عليه للأخبار الدالة عن رسول الله يك التي فيها الأمر 
بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلمء وترك قتالهم» والخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة »" » وقد نقل كلام ابن المنذر هذا الحافظٌ ابن حجرء وأقرّه”"' 

أما المغالطة الرابعة؛ وهو ادعاؤه النسخ فيقال من المتقرّر أصوليًا أنه لا يُصار 
إل البيد لا كرلين» 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع. 


.)7 48/19 الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
.)175/5( (؟) فتح الباري‎ 


ارم لي بده انان 7ح إن 


والشرط الثاني: معرفة المتقدّم من المتأخر”"' 

وكلا هذين الشرطين غيرُ موجود في ما اذَّعاه ابن حزم؛ فليس هناك ما يدل 
على تأخر ما ذكَرهُ من أدلة؛ ثم الجمعٌ ممكنٌّ وهو ب) تقدّم ذكرهُ من أن الخاصٌ 

والقول بالنسخ لا يُعرف إلا عن ابن حزم, ول أر أحدًا سبقه إليه. 

الشبهة الثامنة: 

« أنه يحرج على الحاكم إذا حكمّ بغير ما أنزل اللهء أو استعان بالكفار 
وهكذا... ). 

وكشف هذه الشبهبة اختصارًا أن يقال: 

إِنَّ التكفير بمثل هذه الأمور - ما عدا الحكم بغير ما أنزل الله - تكفية 
بمسائل فيها خلاف بين أهل العلم» ومن القواعد المتقررة أنْ اختلاف أهل 

7 5 ع 5 1 0 5 0 و ع 
لعلم في التكفير بامر - تاويل يمنع تكفير المعين - وقد تقدم نقل كلام أهل 
العلم في هذا -. 

وها يو كد نهذ ناشدرو ندرا باللعبيات» #الكنين من يان أول درا فد 
المعين بشبهة الخلاف. واللّه أعلم. 

مع التنبه إلى أنَّ التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله لمجرّد الحكم ل يقل به إِلّا 


)١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص: »)١57‏ والورقات (ص: 77)» وشرح تنقيح الفصول 
(ص:”597). 


مادم ل طفن اشن حك إإى 


الخوارج؛ وهو نخلافٌ قول أهل السنة | تقدم من كلام الإمام ابن باز" 

الشهة التاسعة: 

أن الذي أمر الله بطاعته (أولو الأمر)؛ ولفظٌ (أولو) لا مفرد له؛ فليس 
مفرده (ولي الأمر)» بل هذا لا يُعرف في اللغة» لذا يكون السمع والطاعة لجاعةٍ 
لا لفرد؛ وهم أهل الشورى أو المجلس التشريعي وهكذا .. 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ هذا مخالف للأدلة الشرعية الكثيرة التي علّقت السمع والطاعة 
للحاكم المفرد» كحديث عوف بن مالك: ١‏ ألا مَن ولي عليه والء فرآة يأتي شيئًا 
من معصية الله» فليكْرٌه ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعنٌ يدا من طاعة ""' 

وحديث عن أنس بن مالك يتنه قال: قال رسول الله كَل ٠‏ اسمّعوا 
وأطيعواء وإن اسبّعولَ عليكم عبدٌ حبشي» كأنَّ رأْسَهُ زبيبة 5 

الوجه الثاني: أنه مخالف لإجماعات أهل السنة» وعقيدتهم التي علّقت الأمرّ 
برجلٍ واحد. وتقدَّم نقله سن 

الوجه الثالث: أن المراد (بأولي الأمر) العلماء والأمراء» وهؤلاء جماعة وليسوا 


واحدًا. 


»» وقد فصَّلتٌ مسألة عدم الكفر بترك الحكم با أنزل الله في كتابي « تبديد كواشف العنيد‎ )١( 
.) وكتابي « البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير‎ 

(0) سبق تخريجه (ص:075). 

(9) سبق تخريجه (ص: 46). 

(5) تقدم (ص:79). 


ارم ل بده اشن حح إن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « و(أولو الأمر) أصحابٌ الأمر وذووه. وهم 
الذين يأمرون الناس» وذلك يشتركٌ فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام» 

١ 5 3 3 5‏ 
فليذا كان أراد الام مسين: 0 
به؛ ولا منشاحة في الاصطلاح. 

قال النووي: « وفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرضٍ 
والمشاورة والإشارة با يظهرٌ أنه مصلحة» وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة» 
ومكلٌ هذه المراجعة مرابجعة عمر عطله +" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « كما يطلب الطالبٌ من ولي الأمر أن يرسلّ 
رسيولة أو يولي نائماء أو يعطى أحدًا 82 

وقال أيضًا: « لأن نصرّ المسلم واجبٌ على كل مسلم بيده ولسانه» فكيف 

0 5 

على ولي الأمر»””' 

الشيهة العاشرة: 

لا تقر البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس كلّهمء فإنه لما سئل الإمام أحمد عن 
حديث ١‏ من مات وليس له إمامٌ مات ميتة جاهلية »» ما معناه؟ قال أبو عبدالله: 
تدري ما الإمام؟ الإمامُ الذي تجمع المسلمون عليه؛ كلّهم يقول: هذا إمامء 


.)017 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص:‎ )١( 
.)١50/5( (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
.)717//5( (؟) الجواب الصحيح‎ 

(5) الصارم المسلول 47/١(‏ 4). 


ارم ل بده انان ححل إن 


00 


فهذا معناه » 


فعلى هذا لا بيعة لهؤلاء الحكام؛ لأنه لم يجتمع الناس كلهم عليهم. 

وكشف هذه الشبهبة من أوجه: 

الوجه الأول: تقدم تقرير جواز البيعة للحكام إذا تعدّدت الدول” » فلو 
ُدّر أن كلام الإمام أحمد على خلاف هذا لرٌدّ كلامه فإِنَ العبرة بالحجّة والدليل. 
كيف وكلامه لبس كذلك قطعًا وحاشاه أن يتبنّى ما يخالفٌ معتقد أهل السنة 
وهو إِمامٌ في السنة. 

اوعائن سراح لور مسري ارسي لمشي 
وأنَّ من خالف في ذلك فهو مبتدع» ويدخل في كلامه أهل زمانه» ومن المعلوم أنَّ 
ولايات المسلمين في زمانه متعدّدة فلم يجتمعوا على حاكم واحد. 

قال لّه: « ومّن خرجٌ على إمام من أئمة المسلمين» وقد كانوا اجتمعوا 
عليه» وأقرُوا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة - فقد شق هذا الخارح 
عصا المسلمين وخالفَ الآثار عن رسول اللْه كَل فإن مات الخارجٌ عليه مات 
بيذ يليت رولة ين قنان الساطاة والة لمرو عليه كمون الدامن واقكن 
فعلّ ذلك فهو مبتدع على غير السنة ع" 


م« 


5 


.)80/1١( السنة لأبي بكر بن الخلال‎ )١( 

(؟) تقدم (ص: 45). 

(9) تقدم (ص: 79). 

(5) أصول السنة (ص: 255» وأؤكد أنْ الأصل فيم| يُذكر في كتب العقائد أنها مسائل مجمَعٌ 
عليهاء والعلماء المؤلفون في العقائد يشيرون لهذا لا سي أخهم يبدّعون المخالف. 


امياد 2ك “0 00101010100101100ح:م: لحي لادلا 


ع () 


ويؤيد ذلك أن الإمام أحمد تكلّم في الحسن بن صالح بن حي سباق 7ت 
لأنه رأ السيف مع أنَّ الحكام ذاك الؤمن متعدّدون» فلم جتمع المسلمون كلهم 
على حاكم واحد. 

الوجه الثالث: أنه يريد بهذا - والله أعلم - الردَّ على البيعات السّرية لتو 
الحكم» فلو اجتمع قوم وجعلوا لهم حاك) فلا يعد حاكيا بهذه البيعة» ويدل لذلك 
أنَّ الإمام أحمد أثبتَ البيعة لمن غلّبء بل وحكى الإجماعَ عليها - ك| تقدّم -” 

قال أبو يعلى: « وقد أوماً أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك في رواية أبي الحارث: 
في الإمام يخرح عليه من يطلب الملك فيفتتن الناس» فيكون مع هذا قوم ومع 
هذا قومٌ؛ مع من تكون الجمعة؟ قال: مع من غلب. 

وظاهرٌ هذا أن الثاني إذا قهر الأول وغلَبةٌ زالت إمامةً الأول؛ لأنه قال: 
الجمعة مع من غلب. فاعتبر الغلبة»"" 

الوجه الرابع: أنه قد يُراد بكلام الإمام أحمد بيانَ بباذا تنعقد البيعة» وأنها لا 
ترجع إلى عددٍ معين من أهل الحلّ والعقد, بل ترجمٌ إلى جميعهم, قال الماوردي: 
« فأما انعقادُها باختيار أهل لحل والعقدء فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقدٌ 
به الإمامة منهم على مذاهبَ شتّى الاك طتاشلاه لا تيد لأ مجعوور اغا النقد 
رمي بان كر اتات لامر لعب تادر جار عمتجن 
مدفوعٌ ببيعة أبي بكر «يلتنه على الخلافة باختيار مَن حضرها ول ينتظر ببيعته 


(١1)ص:ل/الا١.‏ 
() تقدم (ص: 0594 18). 
() الأحكام السلطانية (ص: ؟75). 


لجاب ل لودسدفة اانا طح إن 

وقالت طائفة أخرى: أقل مَن تنعقدٌ به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على 
عَقدهاء أو يعقِدٌها أحدُهم برضا الأربعة""' 

وقال بويعل ذو فنا امقانها بيار أغل نذا والعقل فاة تتعفة لأ مهو 
سرصم قال اعداق رواب ساراس 1 م 
بجاعتهم. 00 ال 00 

الشهية الحادية عشرة: 

أن العلماء ذكروا شروطً مُجَمَعًا عليها للحاكم والسلطان» فمن لم توجد فيه 
هذه الشروط فلا ولاية له. 

وكقق هذه القبية أن بقال: إنه يرجع وراد 
عند الغلبة والقهر فلا يُرجع إلى هذه الشروط با أنه مسلم بالإجماع | تقدم'" 

الشهة الثانية عشرة: 

أنه لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش وأن الأحاديث ذكرت القرشية 
إخبارًا لا حك يراد منه حصرٌ الحكم في قريش. 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص: ؟75). 
(؟) الأحكام السلطانية (ص: 717). 
إفرة تقدم (ص: 66 


الجا 2-22 ااا جح وين 


وكشف هذه الشبهة بطريقتين: 


الطريقة الأولى: ثبت بالأدلة أنَّ الحكم والولاية في قريش من أوجه: 

الوجه الأول: الذي قرر أن الآئمة في قريش هو رسول اللهكللة. 

قال معاوية «هلتنه قال رسول اللْهكل: ؛ إِنَّ هذا الأمرّ في قريش لا يُعاديهم 
أحدء إلا كبّهُ الله على وجهه. ما أقاموا الدين '") 

وقال عبد الله بن عمر عينضد قال رسول الله يكن « لا يزان هذا الأمرٌ في 
قريش ما بقي منهم اثنان» . 

وقال أبو هريرة قال رسول الله كِ: « 0 س تبَعٌ لقريش في هذا الشأن» 
مسلمهم تبَعٌ لسلمهم؛ وكافرّهم تبعٌ لكافرهم ١‏ ' 

الوجه الثاني: أن كتب الاعتقاد ذكرت أن الأكمة من قريش؛ فهي عقيدة 
ممع عليها عند أهل السنة خلاقًا لبعض أهل البدعة. 

قال حرب الكرماني وهو يحكي عقيدة السلف: « والخلافة في قريش ما بقيّ 
من الناس اثنان» ليس لأحدٍ من الناس أن ينازْعَهُم فيهاء ولا يخرج عليهم؛ ولا 
يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة)"" 

وقال البربهاري: « والخلافة في قريشٍ إلى أن ينزل عيسى ابن مريم » 


5 
.)76٠٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7650١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (7546)؛ ومسلم (1818). 

(4) كتاب السنة من مسائل الإمام حرب (رقم: 76). 

(0) شرح السنة (رقم: .)5١7‏ 


لجنا ك6 057 كيين 0 صصح الالضظ 


الوجه الثالث: أن أهل العلم الذين كتبوا في غير الاعتقاد أجمعوا على هذا 
الشرط؛ ولم يخالف فيه إِلّا أهل البدع» ومن أهل العلم هؤلاء: 

- القاضي عياضء قال: « هذه الأحاديث - وما في معناها في هذا الباب‎ - ١ 
حجَّةٌ أن الخلافة لقريش» وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم, وبهذا احتمٌّ أبو‎ 
بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة» فلم يدفعه أحدٌ عنه» وقد عدَّها الناس في‎ 
سان الوجل ارد لم يُثَر عن أحدٍ من السلف فيها خلافء قولًا ولا عملا؛‎ 
قرنًا بعد قرنٍ إلا ذلك وإنكار ما عداه؛ ولا اعتباَ بقول الننظام ومن وافقه من‎ 
اكرات ردن البدع: إنها تصحٌ في غير قريش» ولا بسخافة ضرار بن عمرو في‎ 
قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدّم على القرشي؛ وان خلعه إذا‎ 
ومحب 814115 اميت لد ساو ره تيعف وعدا كد دم من القول وغالفة لماعله‎ 
الملل هاف للم‎ 

؟- النووي. قال: « هذه الأحاديث وأشباهها دليلٌ ظاه و أن الخلافة مختصّة 
بقريش لا يجوز عَقَدّها لأحدٍ من غيرهم, وعلى هذا انعقدَ الإجماع في زمن الصحابة؛ 
فكذلك بعدهم, ومّن خالفَ فيه من أهل البدع أو عرّض بخلافٍ من غيرهم فهو 
محجوحٌ بإجماع الصحابة والتابعين فمّن بعدهم بالأحاديث الصحيحة)"" 

"- وأقرٌ ابن حجر الإجماع» فقال بعد أن نقلّ الإجماع عن القاضيء وذكر ما 
يُوهِمُ نقضّه: « فيحتمل أن يقال لعلّ الإجماع انعقدٌ بعد عمر على اشتراط أن 
يكون الخليفة قرشيًا أو تغيّر اجتهادُ عمر في ذلك والله أعلم. 


.)5١5/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)5٠6١/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )0( 


امياد ال نشدي لتر نين تللم ذا 


0 


وأمّا ما احتجّ به من لم يعّن الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة 
وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى في شيء 
بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته والله أعلم)""' 

- المناوي» قال: « فلا يصحٌ عقد الخلافة لغيرهم وعليه انعقد الإجماغٌ في 
زمن الصحابة ومّن بعدهم؛ وهو حكمٌ مستمرٌ إلى آخر الدنياء ومّن خالفَ فيه 
من أهل البدع فهو محجوجٌ بإجماع الصحابة )""' 

الطريقة الثانية: الردٌ على قوطهم: ) إِنَّ النصوص ذكرت القرشية من باب 
الإخبار وأنه لا يستفاد منها اشتراط القرشية في الولاية » من أوجه: 

الوخد الأول أن اللضورضن ظاهرة ق رغد قن خالت عفاء وله لايفال: 
إنه من باب الإخبار؛ وهو قول النبيكَلهِ: لم ينازعهم فيه أحدّ إلا كبّهم الله في 


2 


النار ) 

الوجه الثاني: لو قدّر أن النصوصٌ ذكرته إخباراء فالمرادٌ به الطلب كقوله 
تعالى: « وَالْوِداتٌ ررْضِعْنَ أوَلْدَهَنَ حَوَلِنَ كملينِ * [البقرة: *57]؛ فهذا خبر يراد به 
الطلب» ىا هو مقرّر في كتب أصول الفقه. 

الوجه الثالث: أنَّ : ادح ارب عقيدة سلفية» والسلفٌ لا 
تجْمعون على باطل كما تقدَّم نقله عنهه'' 


.)١119/17( فتح الباري‎ )١( 
)800/5( (؟) فيض القدير‎ 
.)١١١ سبق تخريجه (ص:‎ )9( 
.)١١١ تقدم (ص:‎ ):( 


اماد لهاك لين 0 خخ الرضض 


الوجه الرابع: أنَّ هذا إجماعٌ أهل العلم» والإجماع حسجة ولا يكون الاحنا 
وما سواه باطل - وتقدّم حكاية الإجماعات -"" 


لع 


.0 5 
تنبه: 


هذا الك طاميلظ كن قت لح ريه لس رس ا لساري 
أهل السنة» وقد تقدّم ِكرٌ الإجماعات”' 

الشهة الثالثة عشرة: 

« أنه لا يشترط أن يكون الحاكم والسلطان من قريش ». 

واعتمد في ذلك على أمور: 

الأمر الأول: أنَّ اشتراط القرشية في الإمامة لم يكن معروفَاء ولا معلومًا بين 
الصحابة» لذا نازع فيها الأنصار في حادثة السقيفة وطلبوها وهم ليسوا من 
قريشء وأيضًا لم يحتحّ عليهم أبو بكر وعمر بالأدلة في أن الأمر في قريش. 

الأمر الثاني: أنه لا إجماع على شرط القرشية لذا شككٌ في هذا الحافظ ابن 
حجر؛ لما زُوي عن عمر أنه أراد استخلافٌ معاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة» 
وأيضًا يدل عل هذا فعلٌ الفقهاء الخارجين ف فننة ابن الأشعث فقد استشكل 
ابن كثي ر" ' كيف بايع فقهاءٌ العراق وخيارٌ التابعين فيها ابنَ الأشعث ولم يكن من 
قريشٍ بل من كندة؟ وفيهم عامر الشعبي وسعيد بن جبير وكثير من قريش ! 


() تقدم (ص: .))١1١١‏ 
(؟) تقدم (ص:18). 
(") البداية والنهاية (08/9). 


الجانم] له ان انك -ح إإين 


الأمر الثالث: أن النصوص الواردة أشبه بالأخبار منها بالأحكام» وهذا ما 
قيمة الأنضار» وقد ووى ابن أن هييية"'' عن عاتشة قالت: ؤلر كان زيد بي 
لاستخلفه رسول اللْهكيِ »» وزيد بن حارثة لم يكن من قريش» وقد روى أحمر'" 
ا ا 
له لوثقت به: : سام مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح 66 قال أحمد شاكر: 
« إسناده صحيح ورواه أحمد" من طريق شريح بن عبيد وراشد بن سعد 
وغيرهما أن عمر قال: فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معادً بن 
جيل عه قال الخافظ« رجاله ثقاتع” اه 

وهو مرسل إِلّا أنه عن جماعة من علماء التابعين في الشام فيتقوّى بطرقه. 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 


الوجه الأول: لو قدّر أنه لا إجماعَ على هذا الشرطء لكن قد دلّت الأدلة على 
للشو ولا يشترط فق العمل بالدليل واغتقاده رركو نما عليه فإن اللكة ف 
الدليل إذا ثبتَ رواية ودراية؛ قال معاوية قال رسول اللْهكله: « إِنْ هذا الأمرّ في 


ك 


قريش لا يُعاديهم أحدٌ إِلّا كبّه الله على وجهه: ما أقاموا الدين ”” 
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.)5١5/1/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)5١/١(دمحأ (؟) أخرجه‎ 

(؟) مسند أحمد .)18/1١(‏ 

(5) فتح الباري .)١١9/17(‏ 

(4) سبق تخريجه (ص: .)١١١‏ 


لجار لي ارده انان حح إود 


وقال عبد الله بن عمر: قال رسول النْيككة: « لا يزال هذا الأمرٌ في قريش ما 
بقيّ منهم اثنان)"' 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ككِِ: « الناس تبَعٌّ لقريش في هذا الشأنء» 
مسلمهم تبعٌ مسلمهم؛ وكافرّهم تبعٌ لكافرهم "١‏ 

الوجه الثاني: أنَّ اعتقاد الإمامة في قريش دون غيرهم مقرَّرٌ في كتب العقائد 
عند أهل السنة» فهو أمرٌّ عفدي مجمَعٌ عليه عند أهل السنة خلاقًا لبعض أهل 
البدعة. كم تقدم بيانه”"" 

الوجه الثالث: حكى الإجماع على هذا المعتقد جمعٌ من أهل العلم في غير 
كتب الاعتقاد. 

-١‏ القاضى عياض قال لْلّهْ: « هذه الأحاديث - وما في معناها في هذا 
الباييت حكة د التدلاقة روا وروددر ملاعي كاقة السلمرة و عقني وبيةا 
احتجّ أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة» فلم يدفعه أحدٌّ عنه» وقد عدّها 
الناس في مسائل الإجماع؟؛ إذ ل يُوثّ عن أحلٍ من السلف فيها خلاف؛ قولا ولا 
عملا قرنًا بعد قرن إلا ذلك» وإنكار ما عداه» ولا اعتبار بقول النظّام ومن واقّقه 
من الخوارج وأهل البدع: إنها تصح في غير قريش. 

ا وهذا كله هزء من القول والفة لما غليه السلف 
وحماعة المسلمين » ب 

.)١١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص: .)١1١١‏ 
(9) تقدم (ص: .)١١١‏ 


(5) كال المعلم بفوائد مسلم (715/5). 


لخادم له ان اشن -ح إن 


؟- النووي قال حله: « هذه الأحاديث وأشباهها دليلٌ ظاهر أن الخلافة 
ختصّة بقريش لا يجوز عقدّها لأحد من غيرهم؛ وعلى هذا انعقدَ الإجماعٌ في زمن 
الصحابة فكذلك بعدهم, ومّن خالف فيه من أهل البدع أو عرّضٌ بخلافٍ من 


00 
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غيرهم فهو محجوحٌ بإجماع الصحابة والتابعين فمّن بعدهم بالأحاديث الصحيحة » 

أقرّ ابن حجر الإجماع فقال بعد أن نقل الإجماع عن القاضي 0 
وذكر ما يوهم نقضّه: فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقدَ بعد عمر على اشترا 
أن يكون الخليفة قرشيًا أو تغيّر اجتهادُ عمر في ذلك والله أعلم. 

وأمّا ما احتجّ به من لم ب يعن الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة 
وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى في شيء 
بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابةٌ غير القرشي في حياته والله أعلم)"' 

5- المناوي قال خله: « فلا يصحٌّ عقدٌ الخلافة لغيرهم؛ وعليه انعقد 
الإجماعٌ في زمن الصحابة ومّن بعدهم؛ وهو حكم مستمرٌ إلى آخر الدنياء ومّن 
خالفَ فيه من أهل البدع فهو محجوجٌ بإجماع الصحابة»"" 

وما ذكر اعتراضًا على هذا الإجماع فهو كالتالي: 

الاعتراض الأول: قصة عمر في أنه أراد استخلافَ معاذ بن جبل وسالم 
مولى أبي حذيفة؛ وهم ليسوا من قريش. 

وقد استدلٌ عليه بروايتين عن عمر عقلئته : 


.)3٠١/١117( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١9/17( فتح الباري‎ )0( 
.)55٠/5( فيض القدير‎ )7( 


لخادم لم ان اشن -ح إإبد 


الرواية الأولى: أخرج أحمد' ' أن عمر قال: « لو أدرّكني أحدٌ رجلين» ثم 
جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مول أبي حذيفة» وأبو عبيدة بن الجراح ». 

وهذه الرواية لا تصح؛ لأن ني الإسناد علي بن زيد بن جدعان؛ ضعّفه ابن 
سعد والإمام أحمد وابن معين والرازيان والجوزجاني والنسائي وابن خزيمة 
وابن عدي والدار قطني وغيرهم"'؛ لذا قال الحافظ في التقريب: « ضعيف ». 

وقال الحافظ ابن كثير في مسئد الفاروق”" عند ذكرو هذه الرواية: « هذا 
الإسناد على شرط السننء ولم يخرجوه. وعلٍ بن زيد بن جدعان له غرائب 
وإفرادات ). 

إذا عرف ما تقدَّم ذكرة عرف أن قول أحمد شاكر في تخريج المسند: « إسناده 
صحيح 30 فيه نظر لما تقدَّم من بيان حال علي بن زيد بن جدعان” ' 

ثم لو قدّر أن رواية علي بن جدعان صحيحة فإنها مخالفة للأحاديث الأخرى 
وللإجماع؛ مما يجعلّها من الضعيف الذي أخطأ فيه ابن جدعان؛ لأنه لو قيل بثقة 


.)5١/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 

(؟)انظر: عرذيي التوزيت ذا + 0م 

.78٠١ ص:‎ )9( 

(5) تخريج المسند (577/1). 

(4) وهذا يدل على تساهل أحمد شاكر في التصحيح. 

وقد بين تساهلّه في التصحيح العلامة عبد العزيز ابن باز فقال: « من تأمّل حاشية العلامة 
أحمد شاكر انّضِح له منها تساهلّه في التصحيح لكثيرٍ من الأسانيد التي فيها بعضُ الضعفاء؛ 
كا لميعة وعلي بن زيد بن جدعان وأمثاهماء والله يغفر له ويشكر له سعيه» ويتجاوز له عما 
زلّ به قلمةٌ أو أخطأ فيه اجتهادهٌ إنه سميع قريب » . مجموع فتاوى ابن باز (50//57). 


لخادم له انلقن اشن -ح إإيد 


علي بن زيد فلا بد أنَّ عنده أوهامًا جعلّتُ جمعًا من الأئمة يتكلمون فيه؛ فيكون 
هذا من أوهامه. 

اتدل أب نيه تو سال على رب وام لاسن ب العياوة ردت 
الشوري إلى أن ختاروا خليفة. وقق اذكه نايد كل هنذا الح 

الرواية الثانية: قول عمر: « فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفتث 
معاذون بوي" 

هذا الأثر مما لا يصح أن يُعترضٌ به. لأنه لا يصحٌ» وقول الحافظ: « بسند 
رجاله ثقات » لا يعني أنه صحيح. فإنه لو كان صحيحًا عنده لبين ذلك, ولما 
اقنفى بقولة: (ريجاله ثقات)""» أماقولهة هوهو هرسل إلا أنه عن عاهة من 
علماء التابعين في الشام فيتقوّى بطرقه »» فيقال: إِنَّ أكثر هذه المراسيل من 


.)757 تأويل مختلف الحديث (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (75077/1). 

() قال العلامة الألباني في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (ص: 4 5): ١‏ إنه قد تبين لي 
بالتتبع والاستقراء أنه كثيرًا ما يكون في السند الذي قبل فيه (رجاله ثقات) من هو مجهول 
العين أو العدالة» ليس بثقة إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما». 
وهذا الآثر جاء مرسل مر رواية غدة من التائعين .وهو لاء الناييون شانيون مكل راشد بخ 
سعد وشريح بن عبيد: أخرجه أحمد (7772/1)» وشهر بن حوشب: أخرجه أحمد في الفضائل 
(132380)»). وابن سعد في طبقاته (5/ 577 5 )» وجاء من غير مرسل التابعين والشاميين» مثل 
ثابت بن الحجاج: أخرجه أحمد في الفضائل »)١17/5(‏ وهذا من الجزيرة ى| قاله أبو داود في 
سؤالات الآجريء ومثل أبي العجفاء السلمي البصري: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (51/8/70)» لكن فيه ضعف. قال البخاري: « فيه نظر ». 


لخادم له انل اشن -ح إزود 


مراسياء لابين (١‏ تارممو اخزاها كه عقب أن كرون أزمناط الدايمة 
لا من كبارهم. 

وهذه المراسيل لا يقوّي بعضها بعضًا؛ لأن أكثرها من مرسل الشاميين؛ 
فمخرجُها واحد» فيحتمل أخذ كلّهم عن رجل واحدٍ ضعيفء ثم هذا المرسل 
مخالفٌ لما هو أقوى منهء وهي الأحاديث المتقدّمة مع الإجماع. والإجماعٌ قطعيّ 
الدلالة؛ لذلك من ضوابط المرسل حتى يقوّي بعضه بعضًا أن لا يخالف ما هو 
أقوى. وهذا يقال في الأحاديث المتصلة فكيف في المرسل فهو من باب أولى؛ 
ولما شرح ابن رجب كلام الشافعي في تقوية المرسل ذكرٌ هذاء ومن ذلك أنه 
قال: « وظاهرٌ كلام أحمد أنَّ المرسل عنده من نوع الضعيفء لكنه يأخذ بالحديث 
إذا كان فيه ضعف. مالم يجىء عن النبي كك أو عن أصحابه خلافه ». 

قال الآثرم: « كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي كد وفي إسناده 
شيء» فيأخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبتَ منه» مثل حديث عمرو بن شعيب» 
وإبراهيم الهجريء وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجىء خلافه ,7" 

الاعتراض الثاني: ذكر أن عائشة قالت: « لو كان زيدٌ حا لاستخلفة رسول 
ايله كله » 

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في موضعين” » وكلاهما من طريق البهي عن 
عائشة» وقد تنازعَ العلاء في ثقة البهي وساعه من عائشة:» وأنكرٌ سماعه من 
عائشة عبدٌ الرحمن بن مهدي وأحمدٌ بن حنبل؛ وأثبته البخاري”" 


.)0801"/١1( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)ة١هرلال( (؟) ١5م ؟ وني‎ 


(9) انظر: جهذيب التهذيب (5/ » والتاريخ خ الكبير (65/6). 


ارم ل نشد انان حك إن 


أما ثقته فقد ذكر أبو حاتم أنه لا تتح به وأنه مضطربه وونّقه ابن سعد. 

وما كان كذلك من الآثار فإنه لا يقوى على مخالفة الأحاديث الأصحّ وحدها؛ 
كيف وقد انضمٌ لما الإجماعات؟!. فبهذا يتبين ضعفه وشذوذه. 

الاعتراض الثالث: استشكال ابن كثير: 

استشكل ابن كثير فعلهم وعدّه زلَّةِ مما يدل على أنه مقرٍّ بشرط القرشية 
فقال: « والعجبٌ كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة» وليس من قريش 
وإنَّا هو كندي من اليمن؛ وقد اجتممّ الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا 
تكون إِلّا في قريش» واحتجٌ عليهم الصديق بالحديث في ذلك» حتى إن الأنصار 
سألوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين, فأبى الصديق عليهم ذلك» ثم مع 
هذا كلّه ضربَ سعد بن عبادة - الذي دعا إلى ذلك أولاء ثم رجع عنه - كا 
تررا لكي شري كيب يدوه إن يلين ديوع للبالإنارد عل السلمين 
من سنين» فيعزلونه وهو من صليبة قريش» ويبايعون لرجلٍ كندي ببعة م يتفق 
غليها أهل الكل والعقد؟ وهذا لما كاتت هذه زلة وفلئة نقا سببيا قث كير هلك 
فيه خلقٌ كثير» فإنا لله وإنا إليه راجعون»""' 

50 إن مبايعتهم له على إمارة القتال لا على الإمارة مطلقًاء ليتفق 
فعلهم مع الإجماع, ولا يخطَاً مؤلاء الفقهاء هله اللسالة. 

الاعتراض الرابع: 


القول بأنه لم يكن معروفًا اشترا الام في قريش؛ بدلالة أنهم في سقيفة 


.)300/١5( البداية والنهاية‎ )١( 


امياد ك6 057 كيين 0 للختلطيم  ٠١‏ 


بني ساعدة» وعند اختلافهم في تولي الآنصار أو المهاجرين. لم يذكروا هذه الأحاديث» 

والجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: إن أبا بكر استدلٌ بأغهم الأمزاعمويعة امد لال بالالساديك 
الدالة على ذلك» وليس شرطًا أن يذكر أبو بكر نصّ نسبته لرسول اللموكة» فبمجرّد 
ذكر ذلك على وجه الاستدلال وفي محل النزاع دليلٌ على أنه يستدلٌ بحديث عن 
رسول اللدككلة. 

وهذا ما فهمة القاضي عياض لما قال: « هذه الأحاديث - وما في معناها فى 
هذا الباب - حجة أن الخلافة لقريش. وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم. 
ومهذا احتجّ أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة» فلم يدفعه أحد عنه» ". 

وقال :انو شوق ريا عفان بالالضان انيم شكرا قاتقضيل أن ره 
وليس كذلك إنم) جرّوا في هذا على عادة العرب: وهي أن لا يسود القبيلة إلا 
رجلٌ منهاء ولم يعلموا أنَّ حكم الإسلام على خلاف ذلكء فلم| ثبت عندهم أن 
النبي كك قال: « الخلافة في قريش »2 ' أَذْعَنوا له وبايعوه)"" 

الوجه الثاني: ألهالو كان ناذكر من اعتراض عسات فإن الكساويث الصرفة 
والإجماعات لا ترد ببذه الأفهام المحتملة» فإنَّ المنطوق الصريح يقدَّم على المنطوق 
المحتمل» فكيف إذا كان مفهومًا محتملا فهو أولى أن يقدَّم عليه المنطوق الصريح. 


(1) ]كال المعلم بقواكد متسل (/91): 
(؟) أخرجه أحمد (186/5). 


() كشف المشكل من حديث الصحيحين .)7١/1١(‏ 


لجنا ك2 مين 0 للخللطبما ١١|‏ 


الاعتراض الخامس: 

أن النصوص المذكورة في أنَّ الولاية لقريش أشبَهُ بالأخبار منها بالأحكام» 
وآن هذاها فيج الأتضار. 

هذا الاعتراض من العجائب لأوجه: 

الوجه الأول: أن ألفاظ الحديث لا تحتمل إِلّا الأحكام والطلب كقولهكَلِه: 
إن هذا الأمر في قريش» لا يُعاديهم أحدٌ إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين "' 

الوجه الثاني: أنَّ الجرم بأن هذا فهمٌ الأنصار ليس أولّ من الجزم بأنه قد 
خفيّ عليهم أو لهم تأويلٌ لا نعلمه - هذا تنزّلَا - وإلّا فالتأويل الذي ذُكِرَ باطل 
بالمرة لما تقدّم في الوجه الأول. 

الوجه الثالث: أنهم جهلوه أو 'تاولوة بتأويل عيطاء ثم رجعوا بدلالة إجماع 
أهل السنة بعد. 

تئليه: 


م 


- 
3 


بعد هذا قد يظن أن أحاديتٌ السّمع والطاعة للحاكم» ولو كان عبدًا حبشيًا 

تعارض ما تقدّم ذكرةٌ من أنه لا تصمّ الإمامة إلا لقريش» وقد أجاب على هذا 
0 1 7 زح 0 

ابن رجب فقال: « وولاية العبيد عليهم» وفي صحيح البخاري عن انس عن 

اليك قال: « اسمّعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌ» كأنّ رأسه 


7 
رنيية 1 


.)١١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


الجا لهاك لين 0 خخ لالرشس 


1 م فال لاه صيان أن 
أسمع وأطيع» ولو كان عبدًا حبشيًا مجدّعَ الأطراف ». والأحاديث في المعنى 
كك او 

ولا يناف هذا قوليكة: « لايزالٌ هذا الأمرٌ في قريش ما بقيّ في النّاس اثنان»""'» 
وقوله: « النَّاسٌ تبعٌ لقريش )"" 

وقوله: « الأئمة من قريش © ؛ لأنَّ ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام 
قرشي» ويشهدٌ لذلك ما تَعرّجَه الحاكه”" من حديث عام «طئفه عن اليكل قال: 
١‏ الأئمة من قريش أبرارُها أمراءٌ أبرارهاء وفجَارُها أمراء فجّارِهاء ولكلّ حقٌّء 
فآنوا كلّ ذي حقٌّ حقّه. وإِنْ أمّرت عليكم قريشٌ عبدًا حبشيًا مجدعًاء فاسمعوا له 
وأطيعوا » وإسناده جيد» ولكنّه روي عن علي موقوفاء وقال الدارقطني: هو أشبه. 

لامو ل ال 


انك 5 


وقوعه. كما قال: ١‏ من بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاة » 


.)158( رقم‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص: .)١١١‏ 

(9) سبق تخريجه (ص: .)١١١‏ 

(5) أخرجه أحمد )١179/7(‏ من حديث أنس بن مالك حولعنه 
(0) (86/5). 

(5) أخرجه ابن ماجه (1/7) من حديث جابر بن عبدالله جولعنه 
(1) جامع العلوم والحكم (؟9/5١١).‏ 


لعجاي 21 سدق اللنن جح إإين 
وقد يقال إن هذا في حال التغلّب؛ فإذا تغلَّبِ الحاكم المسلم ثبت الحكم له 
بها أنه مسلم» ولا يُنظر لبقية الشروط - كا تقدم -' 
وقال الكرماني: « فإن قلت: كيف يكون العبدٌ واليّا وشرطٌ الولاية الحرية؟ 
5 و 5 5 31 
قلت: بأن يولّيه بعضٌُ الأئمة أو يغلب عل البلاد بشوكته ”") 
الشبهة الرابعة عشرة: 
للحاكم أن يحكمَ بكتاب الله فإذا لم يحكم بكتاب الله فلا سمعّ ولا طاعة» قال 
علي بن أبي طالب «يلئغه : « على الإمام أن يحكم بط أنزل اللهء وأن يؤدي الأمانة, 
فإذا قعل :للك قس غان النائين أن مسمهوا لد يعوا رموه ا 
وكشف هذه الشهة: 


إِنَّ هذا الأثر لاايصح؛ فإن مصعب بن سعد لم يسمع من على بن أبي طالب» 
كا قاله أبوورعة" 

ثم لو صم الأثر. لكان مفهومه معارضًا لمنطوقاتٍ كثيرة في السمع والطاعة 
للحاكم المسلم الفاسق العاصيء فالمنطوقٌ مقدَّم على المفهوم؛ وهو محمولٌ على 
السمع والطاعة في غير معصية الله كما أفاده ابن بطال” 


.)10 تقدم (ص:‎ )١( 
.)578/05( شرح صحيح البخاري (71/0)» وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)518/5( وابن أي شيبة‎ »23١9/1١1( انظر: السنة للخلال‎ 9( 


(4) جامع التحصيل (ص: 16). 
(5) شرح البخاري .)7١15/8(‏ 


الجانم] ل انلكف افلا لحت إزون 
الشهة الخامسة عشرة: 
أنه يشترط للحاكم الذي يُسمع ويطاع له أن يكون عالمًا قال القرطبي: 
« أن الأمراء شرطّهم أن يكونوا آمرين با يقتضيه العلم» وكذلك كان أمراءٌ 
رسول الله كك وحينئذٍ تجبٌ طاعتهم. فلو أمروا با لا يقتضيه العلم حَرّمَتْ 
طاعتهم)"' 
وكشف هذه الشهة أن يقال: 
-١‏ إنه لا دليل على هذا الشرطء ومن أراد أن يشترطً شرطًا فيلزمة الدليل. 
- أن ما تقدم من الأدلة في السمع والطاعة للحاكم المسلم عند التغلب 
بدلرعل السمع والطاعة للحاكم االسلم ولو ركع عات 
- أن كلام القرطبي فيما يأمر به الحاكم فيشترط أن يكون بمقتضى العلم 
- سواء كان عالمًا أو مقلَّدًا - حتى لا يأمر الحاكم با يخالف شرع الله مما حرّمه 
الله؛ لذا كلام القرطبي في المأمور نفسه لا في الأمير والحاكم» فقال: « إِنَّ الأمراء 
شرطهم أن يكونوا آمرين بها يقتضيه العلم )؟ لذا لو قدّر أن الحاكم عالم» وأمرٌ بها 
يخالفٌ العلم بأن أمر بمحرّم فلا سمعٌ ولا طاعة. 
الشبهة السادسة عشرة: 
أنه لا طاعة لمن عصى النّه؛ واستدلوا با أخرج أحمد أن معاوية كتب إلى 
عثمان: إِنَّ عبادة ابن الصامت قد أفسد علِّ الشام وأهله؛ فلم| جاء عبادة إلى 
عثمان قال له: سمعت النبي كك يقول: « إِنَّهِ سَيَي أموركُم بعدي رجالٌ يعرّفونكم 


.070/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


لاوم لاو ادن اننا حك إين 


و ان عا ا تبارك وتعالى» 
فلا تعبَلُوا بريكم ) 00 

وكشف شهة الاستدلال بهذا الحديث من أوجه: 

الوجه الآرل: أن التديق ضعيت» لآن فى الاساه إساعي نع عياش وسو 
ضعيف في روايته عن غير أهل الشام الذين هم أهل بلده. كا بين ذلك يحيى بن 
معين وأحمد بن حنبل» وهذا الحديث منها. 

فإنه يرويه عن عبد الله بن عثمان بن خيثم وهو من أهل مكة., وأيضًا في 
الأسكاه إسواعيل يق ضيلءي رفاعة عن أدية. 

وإسماعيل وأبوه مجهولان جهالة حال» فإسماعيل ولقه ابن حبان وأبوه وه 
العجلىي؛ وهما متساهلان في توثيق التابعين. 23 كرون الخزية شعبناء وقد 
ضمّفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة”" 

الوجه الثاني: أنه مخالف للأدلة المتواترة في الصبر على جور الحاكم - وقد 
تقدم ذكرها -"" 


.)775/0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) رقم (1757)., أما حديث: ١‏ سيليكم أمراء بعدي يعرّفونكم ما تنكرون» وينكرون 
عليكم ما تعرفون؛ فمّن أدركَ ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله » فقد صحّحه الإمام الألباني 
في السلسلة الصحيحة (2)240.» والمراد بالحديث لا طاعة في المعصية نفسها دون غيرها؛ 
للأدلة الأخرى» والشريعة يفسّر بعضُها بعضّاء وأيضًا لأجل إجماع أهل السنة | تقدم. 
(*) تقدم (ص: 7377). 


لخادم له انل اشن -ح إإبن 
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الوجه الثالث: أنه مخالف لإجماع أهل السنة ومعتقدهم - ى| تقدم نقله ‏ -. 


تئليه: 
: 


فنتروع ابه أن شي" حديف عاد ولك بر كريب 

١‏ ستكون عليكم أمراء يأمرونكم با تعرفون» ويعلمون ما تنكرون» فليس 
لأولئك عليكم طاعة » على أنه لا طاعة لمن عصى اللّه. 

للسسحس ا تي اس ساي يسيس 
ابن مكمل؛ لم يونّقه مُعتير قال الميتمي: «لم أعرفه "" 

وفيه أزهر بن عبد اللّه الراوي عن عبادة بن الصامت. 

قال ابن حجر: « يروي عن عثمان وعبادة بن الصامت. روى عنه الأعشى 
ابن عبد الرحمن بن مكمل. قال أبو حاتم: لا أدري من هو. وذكره ابن حِبَّان في 
(العقات) ,"فهو ذا خيول جهالة حال فتكرن الحديث فبعيفًا: 


)١(‏ تقدم (ص:79). 

.)077/1/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)771//5( مجمع الزوائد‎ )*( 

(5) لسان الميزان (5/1"). 


كه 22 ا الال حس- 1 


شبهات في طريقة تولي الحكم 
الشهة السابعة عشرة: 
) أنَّ التولي بالغلبة والقهر لا تثبت به الولاية »» لما يلٍ: 
الأمر الأول: أنه ظلم وجّورء والشريعة لا : تقر الظلم والجور. فعلى فعلى ذلك لا 
تقر 3 تقر تون الحكم بطريق القهر والغلبة. 
الأمر ا 5 الإمامة عقدٌ بين ل 00 وفي ال العقد يطالّبُ الطرفان 
وجواب هذه الشهية بجواب الأمرين: 


أما جواب الأمر الأول فمن وجهين: 
الرجه الول : أن طريقة ل ل 


)١(‏ الإجماع بعد خلاف حجَّة وإجماع؛ فإن الأدلة بينت أنَّ الإجماع حجة, ول تشترط ألا 
يُسبّق بخلافء والقول بأنه ليس حجة لم أره منسوبًا لأحد من العلماء الأولين ] لارواية عن 
الإمام أحمد نسّبها إليه أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه :.)5١١5/5(‏ وجعلها ظاهرٌ 
قوله مستنبطًا ذلك من كلام لأحمد ولم ينسبه لغيره من الأئمة. 

وما اعتمد عليه لا يسلَّم به؛ وقد خالفه أبو الخطاب في التمهيد (7417//7)» وابن قدامة في 
الروضة )47/8/١(‏ لم يتابعاه على ذلك ولم ينسباه لأحمد. 

والذي يظهر - واللّه أعلم د أن القرل يأنه لسو ءبفية قرول عدت عل علا ماهلة 
السلف الأولون. 

(؟) تقدم (ص: 16). 


لخادم له انل اشن -ح إإون 


والجورالغالب» ويوضٌح ذلك الوجه الثاني. 

الوجه الثاني: أنه وإن كان في إقرار الحكم بالغلبة والسيف ظلم وجور 
ومفسدة؛ لكن به تُدقَعٌ مفسدة أكبر؛ ودين الله قائمٌ على جلب المصالح وتكميلهاء 
قوع اللفاسن وقليلياء:وذلك أن مقنينة القوفى وكهات الأمن وفك الاماء 
أعظمٌ من مفسدة ظلم يأتي من جهة الحاكم؛ ومن حوله فحسب؛ في مقابل ظلم 
ا ” 
كر . 

اناجوات الكمر الناق شيا شام المع عدييان ذخف الوللة ا 
يبطل إذا أخلّ الحاكم بحقوق المحكومين'"' 

الشهة الثامنة عشرة: 

أن الإمام مالكًا لا يرى البيعة لمتغلّبِ؛ لأن للإمام مالك كلامًا في عدم صحة 
5 الكروحولا عم عن ]سيان إن قبادارله'” 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ الإمام مالكًا يرى صحة بيعة المتخلّبٍ ولو لم يرَ صحة بيعة 
المكره - تنلا - وإِلّا لم يصح. 

قال الشاطبي: « وما قرره هو أصلّ مذهب مالك: قيل ليحيى بن يحيى: 
« البيعة مكروهة؟ قال: لاء قيل له: فإن كانوا آئمة جَور؟ فقال: قد بايع ابن عمر 


.)550 تقدم (ص:‎ )١( 
.)١55 (؟) سيآق (ض‎ 
.)7١1 سيأتي عدم صحة نسبة هذا القول لمالك (ص:‎ )*( 


ارم ل نشدت اشن -حح إإى 


لعبد الملك بن مروان» وبالسيف أخذ الملك »» أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب 
إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه» قال يحيى: « والبيعة خيرٌ 
من الفرقة 7" 

ويؤيد ذلك أنه أقرّ لأبي جعفر المنصور والمهدي بالخلافة» وكان يسمي كل 
منهما أمير المؤمنين 

قال الذهبي: « وقال موسى بن داود: سمعت مالكًا يقول: قدم علينا أبو 
جعفر المنصور سنة خمسين ومائة» فقال: يا مالك! كثرٌ شَّيبك! قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين» من أنث عليه السّنون» كثر يبه قال: مالي أراك تعتمد على قول ابن عمر 
من بين الصحابة؟ قلت: كان آخرٌ من بقي عندنا من الصحابة» فاحتاجٌ إليه الناس» 
فسألوه» فتمسّكوا بقوله »''» ونعت الإمام مالك المهدي بأمير المؤمنين أيضًا. 

قال الذهبي: « قدم المهديٌ المدينة» فبعث إلى مالكء فأتاه» فقال لهارون 
وموسى: اسمعا منه. فبعث إليهء فلم تُجبهاء فأعلً) المهديء فكلّمهء فقال: يا 
أمير المؤمنين! العلم يُؤتى أهله. فقال: صدقٌّ مالك صيرا إليه)"" 

الوجه الثاني: أن الإمام مالكًا لو كان يرى عدم صحَّة ولاية المتغلب لبن 
هذا أكمة السنة» فا؛ نهم قد حكوا إجماعات على صحّة بيعة المتغلب وثبوت الحكم 
له ىا تقدّم نقل ذلك. 


.077/7( الاعتتصام‎ )١( 
.)١١17//( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)57//( (؟3) سير أعلام النبلاء‎ 


لجنا ك6 ةين 0 حص الشف 


إذا تقر ر هذا فلابد أن يوجّه كلامٌ مالك في عدم صحَّة بيعة المكره ه على غير 
ال ا ل يي 

الوجه الغالكة أن مخ امالك قم متك ماقا فل سكابيعة غلب 
كابن أبي زيد القيرواني وابن بطال» فلو كان مالك مخالمًا ليتوا ذلك. 

الوجه الرابع: أن كلّ صورة يمكن معها إثباتٌ بيعة المتغلب مع عدم صحة 
بيعة المكرّه يصحٌّ أن تحمل عليها كلام الإمام مالك في عدم صِحَّة بيعة المكره 
- لو ثبت عنه -» فلو أنَّ مدينةً بين دولتين» وقد استقر الحكم لكل حاكم في 
هاتين الدولتين» فإنَّ إلزام أحد هذين الحاكمين أحدّ أفراد هذه المديئة بالبيعة 
وهي ليست تحت كمه وقهره تكون بيعة مكره. فبهذا يجتمع إثبات أن الإمام 
مالكًا يقول ببيعة المتلّبِ مع عدم صحة بيعة المكره. 

وعدا مقال مخ الأمغلة» وقد وعد امدلة لخر مفل أن يقل رجا إل دولة 
حاكم آخر لطلب رزقٍ أو غير ذلك. فيّلزِمةُ هذا الحاكم ويكرهه على أن يبايع 
وق امقدييعة لشاف الأرق فل بوذا لا فسا بيد له اانا بيعة قاكره. 

الشهة التاسعة عشرة: 

3 الصيدابة تمعوة عل زعدة ضحة الرلاية تكلب والسد را عل ذلك 
بأن أبا بكر قال للصحابة: أترضون بمن استخلف عليكم؟ فإني والله ما ألَوتٌ 
من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة» وإني استخلفت عمر بن الخطاب» فاسمعوا 
له وأطيعوا. قالوا: سمعنا وأطعنا. وفي رواية: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ 
فقالوا: نعم. وقال بعضهم: قد علمنا به. فأقروا بذلك جميعًا ورضوا به وبايعوا. 


لخادم له ان اشن -ح إن 


والجواب على هذه الشهة من أوجه: 

الرسدالآاوله اد الاق عحيني ته اعرد اول + والدة سير من 
طريق أن المشر عن أى يكز ول اقمت ووابعه عضيديل ذكر أبن ميعين " أنه 1 
يسمع عليّاء فأبو بكر من باب أولى. 

أما الرواية الثانية فقد أخرجها ابن سعد من طريقين ضعيفين - لا يقوي 
بعضهه) بعضًا لشدة الضعف: أما الطريق الأولى ففيها الواقدي - وهو متروك 
كما قاله البخاري - وفيها أبو بكر بن أبي سبرة - وهو يضع الحديث كما قاله ابن 
عدي -. 

أما الطريق الثانية ففيها أكثر من علَّة - وهو عدم سماع عبد الله البهي من 
أبي بكر - لأنه لم يسمع من عائشة كما قاله أحمد - ثم إِنَّ في البهي ضعمًا حتى قال 
أبو حاتم مضطرب الحديث”' وفي الأثر علل أخرى"' - فكيف يُنفى الخلافٌ 
بين الصحابة اعتمادًا على أثر ضعيف ثم ثُترك الآثار الصحيحة عن الصحابة في 
تصحيح ولاية المتغلب؟! 

الوجه الثاني: لا دلالة في هذا الأثر - لو صمّ - لأن كلام أبي بكر عن حال 
الولاية بالاختيار» وقد تقدم أن للولاية طرقًا منها الغلبة: فيا دلّ على الاختيار لا 


.)70/5/1١( السنة للخلال‎ )١( 
.)57/8/7( (؟) تاريخ الطبري‎ 
برواية الدذوري.‎ )١115/7( تاريخ ابن معين‎ )"( 
.)١١١ (؟) انظر ما تقدم (ص:‎ 


(5) منها أني لم أجد ترجمة لعمرو بن عبد اللّه بن عنبسة. 


لجار لدم انان انح إإس 


يتفي مادلٌ عل الغلبة» والواجَبٌ العمل بالأدلة كلّها ولا بُضِرْبَ بعضُها ببعض: 
قد تق القريعة الر لان بالقنس رسدوه الأض موه هف الول الس 
كما دلت على ذلك الأدلة وأقوال الصحابة وإجماع أهل السنة - كم| تقدم' ' -. 

الوجه الثالث: ليس في كلام أبي بكر هذا عدم صحة الولاية مطلقًا إل 
بالرضا حتى يستفاد منه عدم صحّة ولاية المتوٌ بالقهر والغلبة» وغاية ما في هذا 
الأثر - لو صم - أنه طلب رضاهُم ففِعلّه هذه الطريقة لا يمنع غيرها. 

الوجه الرابع: إنه لو صحّ عن أبي بكرء فإِنَّ حكاية نفي الخلاف بين الصحابة 
تهوّر واستهانة بالعقول» وذلك أن ابن عمر صحّح ولاية المتغلب - كا تقد“ -» 
فأقل هايقال - لوصح الأثرزواية وصحٌ الاستدلال يه هراية :إن في ضكّة ولاية 
المتغلّب قولين للصحابة» مع أنه تقدّم أنَّ العلماء تحمعونَ على صحّة ولاية المتغلب. 

الشهة العشرون: 

أن ولاية المتغلب لا تصح قياسًا على عدم صحة البيع ولو كان قليلًا مع 
عدم ليام ضي؟ فإنه إذا لم بي يصمح البيع ولو قليلًا مع عدم التراضي فالبيعة بالولاية 
أول لانم 

وكشف هذه الشيهة من أوجه ثلاثة: 

الوجه الأول: إن الشريعة صحّحت ولاية المتغلب بالنصٌ والإجماع» بل 
اعم أغل النيمة الاقم خالنت قور مقدع ف لس جنيو" ح نيا مذ عل 
ولك القياس القاسكه: 


(1) تقدم (ص: 06 
(؟) تقدم (ص:111). 


لخادم له انلق اشن -ح إن 


الوجه الثاني: أن هذا الكلام في العقود بصفةٍ عامة» والأصل بقاء العموم 
على عمومه مالم يرد مخصّصء وقد ورد المخصّص في صحَّة ولاية المتغلب - كما 
سبق إيرادٌ الأدلة والإجماع' ' -. 

الوجه الثالث: أن درءَ المفسدة الكبرى بالصغرى هو عينٌ القياس الصحيح» 
وهذا الذي من أجله صحّحت الشريعة بيعة المتغلّب مع عدم وجود الرضا؛ 
بخلاف البيع والشراء ولو في شيء يسير. 

الشهة الحادية والعشرون: 

إذا كان الله يِنِنَ الذي أوجبَ طاعته على العباد لم يرضَ إجبارَهُم ولا 
إكرامَهُم على طاعته؛ حتى قال تعالى: لا إِكَآه فى أَلذّبنِ 4 [البقرة: 1151 فكيف 
يصو جواز عقد الإمامة - التي تقتضي الطاعة للإمام - دون رضا الأمة 
وإكراهها على عقده ثم التزامها بمقتضاه تحت الإكراه؟! 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن غاية هذا الاستدلال أنه استدلال بالقياس» والقياسٌ إذا 
خالف النصّ صار قياسًا فاسدًا. 

الوجه الثاني: أن العلماء مختلفون في توجيه هذه الآية  («‏ اه فى لذن ». 
فقيل: إغهبا خاصّة بأهل الكتاب لأنه يجوز أخد الجزية منهم. كما قال تعالى: 
« ينوا الت لا موت ,لَه ولا يالَوَرِ الآز ولا حون ما حرم لَه ورَسُولُمٌ ولا 


يلبوت دب لحن ون اليرت أوثو أ لكب حك توا ليزي عن يدوه ليوك » 


0 


(1) تقدم (ص: 6"). 


لجار لي رده انان حح إإو 


[التوبة: 54]» دون بققية الكفار» فإنهم يقاتلون على الإسلام» وقيل: إنها منسوخة. 
فإذا فسد الأصلّ المقيسٌ عليه فسدً الفرع. 

قال ابن كثير في تفسيره: « وقد ذهب طائفة كثيرة من العلياء» أن هذه محمولة 
على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم ة قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» 
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» وأنه يجب أن يُدعى جميع الأمم إلى 
الدخول في الدين الحنيف. دين الإسلام, فإِنْ أبى أحدّ منهم الدخول فيه» ولم 
ينقد له أو يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذا معنى الإكراه» قال النّه تعالى: 


ل ره عدو ب - 0 و 


مَتتْعوة إل كور ائل بأ كوي قيار نهم أو سَلِمُونَ © [الفتح: 1]. 


- و سد م رصحو سا م ررضو ع 


وقال تعالى: «يكأئبا أَلبَّىُجنهرٍ الحكدار وَالْمسفِقِينَ وأغلظ عَليِم © [التحريم: 9]. 

وقال تعالى: تإيكأيبا أَلَدِنَ اموأ فيلوا الدت يَلوتَكم يرت الكُئَارِ وَلَجِدُوأ فيكم 

ِل وَامَكَموَا همع ميقي 4 [التوبة ]. 

٠ 3 0 - 5‏ ع 4 بلك 

وفي الصحيح: ١عَجِبَ‏ ربِّكَ من قوم يُقادون إلى الجنةٍ في السلاسل » يعنى 
الأسارى الذين يُقدَمٌ بهم بلادُ الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال» 
3 0 8 5 0 اله 1 
ثم بعد ذلك يُسلمون» وتصلح أعالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجحنة». 

الوجه الثالث: مقتضى القياس الصحيح أن ولاية المتغلّبٍ تصحٌ لأنَّ الدين 
قائمٌ على جلب المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١1١(‏ من حديث أبي هريرة حهلعنه 


لجان لدم جبلططلللانة شنح إإيس 


الشببة الكافية والعشرون: 

أن الاضهاباك الى خائية :و الرظية و القتعية ظريق شد هيه فى مينية عل 
الاختيار ) 

وكشف هذه الشهية من أوجه: 

الوجه الأول: أن الانتخابات ليست من الاختيار الشرعى؛ لأن الاختيار 
00 لمة , 7 

الوجه الثاني: أنْ الانتخابات قائمة ابتداءً وانتهاءً على الأكثرية» والأكثرٌ 
1 م 5000 52-007 0 الم 5 مح كر و مس لم 
مخالفون للحق كم بن ذلك القران: #« ون تع أكثر من فٍ الأرضٍ يَضِلُوكَ عن سَيِيلٍ 
أنه 4 [الأنعام: .]1١7‏ 

الوجه الثالث: أن الحاكم سيحاول إرضاءً الشعب؛ ليستمروا في انتخابه 
واختياره» فبذلك يتنازل عن شرع الله لأجل الشعب. 

الوجه الرابع: أن الحاكم سيجعل شرع الله تحت اختيار الشعب» فيكون شرعٌ 
الله غيرَ إلزامى» فقد يوافقون عليه وقد يعارضون.. إلى غير ذلك من المفاسد. 


5 ٠ 
تنبه:‎ 


حاول بعضهم التدليس بالاستدلال بفعل عبد الرحمن بن عوف لا سأل 
أهل المدينة في المفاضلة بين عثمان وعلى عتنغد . 

قال المسور بن مخرمة وهو يحكي قصة بيعة عثمان بن عفان حيثتكه : فل| 
اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن. ثم قال: « أما بعد, يا علي إن قد نظرت في أمر 
الناس» فلم أَرَهُمِ يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاء فقال: أبايعك 


لخادم له انل اشن -ح إإينس 


على سنة اللّه ورسوله» والخليفتين من بعده» فبايعه عبدال رحمن» وبايعه الناس 
الواتعووفرو لالساروو أبواء الأسادوا ملي 

وسبق الحوابُ عليها في الفصل الأول عند الكلام على تون الحكم بالاختيار. 

الشهة الثالثة والعشرون: 

أن طرق تون الخلافة والولاية في الإسلام ليست محصورةً في الطريقتين 
السابقتين؛ العهد والاختيار من أهل الحلّ والعقد. بل تدخلٌ في ذلك الانتخابات. 

وكشف هذه النشنية أن يقال 

إنَّ طريقة تولي الخلافة وسيلةٌ شرعية؛ والذي جاء عن السلف الصالح هاتان 
الطريقتان» فإحداث طريقةٍ ثالثة غير هاتين الطريقتين بدعة لما تقدَّم تقريرة من 
قاعدة وجود المقتضي وانتفاء المانع في الوسائل. 

دارع يار ثالثة لما جازت طريقة الانتخابات؛ لأنها لا تحقّق 
عدلًا؛ لما تقدّم بيانه”"" 

الشهة الرابعة والعشرون: 

أن معاوية بن أبي سفيان علثته ومن بعدَهُ أخطؤوا لا جعلوا تولية الحكم 
بالتوريث» وقد يبالغ بعضهم فلا يبت الولاية بمثل هذا. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:5107). 
(0) تقدم (ص:17505571). 


اماد لهاك لين 0 صصح | لبون 


وكشف هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن إثبات الولاية بالتوارث لأجل درء مفسدة أعظمٌ مطلوب 
شرقاء كإن كال المزمهن معارية: بن أبي سفيان لو جعلها في غير بني أمية ما 
تحمّلوا هذاء وجاءت منهم مفاسدٌ عظيمة على المسلمين. ومما يؤكٌّد ذلك أنهم 
استرجعوا حكمٌ بلاد المسلمين كلّها بعد انفلاتها منهم» فقد استردًّ ولاية بني 
أمية مروانٌ بن الحكم وعلى إثر هذا سقطت ولاية عبد الله بن الزبير عفللغه . 

قال ابن خلدون في تاريخه: « والكل كانوا في مقاصدهم على حقٌ» ثم اقتنضت 
طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به» ولم يكن لمعاوية أن يدفع عن 
نفسه وقومه؛ فهو أمر طبيعيّ ساقت العصبيّة بطبيعتهاء واستشعرته بنو أميّة. 

ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصَّوصَبوا 
عليه واستاتوا دونه» ولو حملهم معاويّة على غير تلك الطّريقة وخالفهم في 
الانفراد بالأمر لوقّع في افتراق الكلمة التي كان جَمعُها وتأليفها أهمّ عليه من أمر 
لبس وولف ف تعالية. 

وقد كان عمر بن عبد العزيز علثنه يقول إذا رأى القاسم بن محمّد بن أبي 
بكر: لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة» ولو أراد أن يعهد إليه لفعل» ولكنّه 
كان يخشى من بني أميّة أهل الحل والعقد لما ذكرناه» فلا يقدر أن يحول الأمر 
عنهم لعلّا تقع الفرقة. 

وهذا كلّه نا مل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبيّة, فالملك إذا 
حصل وفرضنا أنَّ الواحد انفرد به وصرّفةٌ في مذاهب الحنّ ووجوهه - لم يكن 
في ذلك نكيرٌ عليه ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهه| بملك بني 


لخادم له انل اشن -ح إزيس 


إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك من الانفراد به» وكانوا ما علمتٌ من الثبوة والحقٌ» 
وكذلك عَهِدَ معاوية إلى يزيد خوفًا من افتراق الكلمة بها كانت بنو أميّة لم يرضوا 
تسليم الأمر إلى من سواهم. فلو قد عَهِدَ إلى غيره اختلفوا عليه مع أن ظَنَّهم كان 
به صاًا ولا يرتاب أحدٌّ في ذلك ولا يُظَنّ بمعاوية غيره» فلم يكن ليعهدّ إليه 
وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق حاشا الله لمعاوية من ذلك »”") 
510000 
أو ابنه؛ لأنَّه مأمونٌ على النّظر لهم في حياته؛ فأولى أن لا يحتمل فيها تبعةً بعد 
تماته؛ خلاقا لمن قال باتهامه في الولد والوالد» أو لمن خصّص التّهمة بالولد دون 
الوالد فإنّهِ بعيد عن الظئّة في ذلك كلّه لا سيّ) إذا كانت هناك داعية تدعو إليه 
من إيثار مصلحة: أو توفع مفسدة» فتنتفي الظنّة في ذلك رأسًا كما وقع في عهد 
معاوية لابنه يزيد» وإن كان فعلٌ معاوية مع وفاٍ النّاس له حجَة في الباب» والّذي 
دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إِلَّا هو مراعاةً المصلحة في 
اجتماع النّاس واتّفاق أهوائهم باتّفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذٍ من بني أميّة؛ 
إذ بنو أميّة يومئذٍ لا يرضَونَ سواهم؛ وهم عصابة قريش وأهلٌ الملّة أجمع وأهل 
الغلب منهم؛ فآئَّرهُ بذلك دون غيره تمن يَظْنَ أنّهِ أولى بهاء وعَدلٌ عن الفاضل إلى 
المفضول حرصًا على الاتّفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهمٌ عند الشّارع. 
وذ كان لك تار يبغاوية غير هذا تعدالنة ومتسيفه ماع مد سروف ذللة: 
وحضورٌ أكابر الصّحابة لذلك وسكوتهم عنه دليلٌ على انتفاء الرّيبٍ فيه» فليسوا 
من يأخذهُم في الحقٌ هوادةٌ» وليس معاوية من تأخذة العزّة في قبول الحقٌ؛ فإنهم 


.)751//1( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


ارم ل رده اشن حك إلى 


كله أجل فق ذلك وعدالتهم ماس معدم وقرار هيه اللدوق هر فق ذلك إنيا 
هو محمول على تورّعه من الدّخول في شيء من الأمور مباحًا كان أو محظورًا كا 
هو معروف عنهء ول يب في المخالفة لهذا العهد الذي اتّفْق 3 عله اللسوون لابه 
الرة ونون الخالف سغعروقم 

ثم إِنْهِ وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الُذين كانوا يتحرّون الحقَّ 
ويعملون به؛ مثل عبد الملك وسليمان من بني أميّة» والسّمْاح والمنصور والمهديّ 
والرّشيد من بني العبّاسء وأمثالهم تمن عرفت عدالتهم وحسنْ رأيهم للمسلمين 
والنظر لهمء ولا يُعاب عليهم إيثارٌ أبنائهم وإخواهم وخروجهم عن سنن الخلفاء 
الأربعة في ذلك» ذ فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء؛ فإ تم كانوا على حين لم تحدث 
طبيعة الملك وكان الوازع دينيّاه فعند كلّ أحد وازع من نفسه» فعهدوا إلى من 
برقضيه اللأيى قلط مواتروه على غزرة ووو كارا كا من بسص إلى ذلك إل بارع 

وأمّا مَن بعدَّهُم من لَدُنْ معاوية» فكانت العصبيّة قد أشرفَث على غايتها 
من الملك الوازع الدّينيٌ قد ضعفء واحتيجٌ إلى الوازع السَلطايَ والعصباني» 
للوخهك إل قر عن كر يه لمعن انالك الحهد مرا تفن أيه برا 
وصاوت الحياغة إل ال كقالخا 

وتكذا يقال فقن ده قار بو اكد يق ظريقة انارت الجارت القيدة 
أكبر» الف بغة تح غنا كاف متسدةة اك 


.)57/1١١)1١( 


الجانم له انلقن اننكل -ح إإن 


الوبجه القاي: لالت باح وه يعن الوا مدي »نهر خطيع قطذا لا 
تقدّم ذكره» فإن لم يقبل ما سبق ذكرةٌ فيقال - تنزّلًا: إن قوق الشكر بالتوريتك 
ولاية تغلب وإذا كان كذلك فهي ولايةٌ صحيحة شرعًاء فيجبُ السمع 
والطاعة للأدلة المتقدمة. ولإجماع أهل السّنة على صحة ولاية المتغلّب. 

الشهة الخامسة والعشرون: 

« أن البيعة إن| تلزم مَن باشرها دون من لم يباشرها » 

وكشف هذه الشهة من وجهين: 

الوجه الأول: إِنَّ اعتقاد البيعة لازم في عنق كل من بايعه أهلٌ الحلّ والعقد. 
أو أخذ الحكم بالغلبة والقهر ا تقدم بالأدلة والإجماء”' 

الوجه الثاني: لا يُشترط لصحَّة البيعة أن يبايع كل واحد بنفسه. قال الشوكاني: 
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة» ولامن شرط 
الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين» فإن هذا الاشتراط في الأمرين 

5 5 51 ا 
اساي الا مف ك شيخنا 
002 
ولاك لأا خم رن عنمن :نهر ارقن لاحو ايد 


() تقدم (ص: )ل 
(9) الشيل الكران10/ 8241 
(*) شريط: « أهداف الحملات الأعلامية ضد حكام علماء الحرمين ». 


ل عاض 
ا اس 2 “وه 4 20 إل 00 اويا ف البلساشانتاس 
جا 7 00 سبحي لقلا 


فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة» هل الصحابة نه حين بايعوا أبا بكر, 
هل كر يوالع يعي با بحن العنهرة ل ينعهاهب لباقم فق سوق 5:1 البايية 
لأهل ال حل والعقد» ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل هذه البلاد شاء أم 
أبى» ولا أظن أحدًا من المسلمين» بل العقلاء يقول إنه لابد أن يبايع كل إنسان 
ولو في جحر بيته» ولو عجورًا أو شيخًا كبيرًا أو صيًا صغيرًا ما.. قال أحد بهذا» ". 


.)659/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


اماد لهاك ا لايك ح7-- ‏ 0 


شبهات في عقد الإمامة 

الشهة السادسة والعشرون: 

أن الإمامة عقدٌ بين الحاكم والمحكوم. وفي العقد يُطالَبُ الطرفان بالقيام 
بحقوق كلّ طرفء فإذا أخلّ أحدّهم با اتفق ق عليه بطل العقد. وهؤلاء فريقان؛ 
فمنهم مَن جعل العقدَ عقدَ ولاية» ومنهم من جَعله عقدَ وكالة» وهما قولان عند 
الحنابلة» ذكرهما أبو يعلى في كتابه المعتمد في أصول الدين. 

قال ابن رجب: ٠‏ المتصرف تصرٌَّفًا عامًّا على الناس كلهم من غير ولاية أحبٍ 
معين وهو الإمام» هل يكون تصرّفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟. 

في ذلك وجهان؛ وخرّجَ الآمديٌّ روايتين بناء على أن خطأه هل هو على عاقاته 
أو في بيت المال؛ لأا إن جعلناه على عاقلته فهو متصرّف بنفسه. وإِنْ جعلناةُ في 
بيت المال» فهو متصرّفٌ بوكالتهم لهم وعليهم, فلا يضمن م ولا يدر خطأه 
فيجب في بيت المال. واختيار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم. 

وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير 
عقدء وهذا يحسّن أن يكون أصلًا للخلاف في الولاية والوكالة أيضًاء وينبني على 
هذا الخلاف أيضًا انعزالّه بالعزل؛ ذكرهُ الآمدي. 

فإن قلنا: هو وكيلٌ - فله أن يعزِلٌ نفسه» وإن قلنا: هو والٍ - لم ينعزل 
بالعزك كه أن الرسو نه الى الدبعر ١‏ انيد ليخد ل جدوات هبارق )كله 
وكيلٌ عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم؛ وهل لهم عزلّه إذا كان بسؤاله 
فحكمة حكمٌ عزلٍ نفسه. وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف, هذا ظاهر ما 


لحارم ل ال أشن لح إن 


200 


ذكره القاضي وغيره» 

وجواب هذه الشهة أن يقال: 

إن ما حصل من نزاع عند بعض العلاء المتأخرين في نوع العقد بين الحاكم 
والمحكوم هل هو عقد وكالة أم ولاية؟ لا يعتد به لسببين: 

السبب الأول: أنَّ هذا لم يُعرف عند العلماء الأولين» ول يُلزموا أَنفْسَهُم بمثل 
مذاؤوتة هبي النانع ىا غلم والتكي» ركل توك ل الدين عدت ولؤايلشت إل 

السبب الثاني: أنه يرد على القول بالوكالة إيراداتٌ مخالفة لإجماع أهل الشّنة؛ 
وكذلك على القول بالولاية: 

أما القول بالوكالة فيلزم عليه أنه يصحّ للرعية أن يعزلوا الوالي» لأنه يصحٌ 
للوكيل أن يعزل الموكل» وهذا اللازم باطلٌ؛ لإجماع أهل السّنة على بطلانه - 
يق +7 أ3]ةبظل الاقزم يقال الكلز وفيس القرل يقد الرعالة: 

أما القول بالولاية فيلزم عليه: أنه لا يصحٌّ للحاكم عزلٌ نفسه والأدلة 
دلت على صحَّة عزل الحاكم لنفسه. كا فعل هذا الحسن بن علي نشد بل ويردٌ 
عليه أنه لو أفسة ف الولاية وساء تع فدسداز تركهوخلقه من الرغية الذين ولو 
وهذا اللازم باطلٌ؛ لإجماع أهل السّنة على بطلانه - كما سبق -""» فإذا بطل 
اللازم بطل الملزوم؛ فيبطلٌ القولٌ بعقد الولاية. 


.)١١17 القواعد لابن رجب (ص:‎ )١( 


(0) سبق (ص: 200 
(20) سبق (ص: 5 ومن ذلك الإجماع على الصبر على جور وظلم الحاكم المسلم (ص: 79). 


لجار لي سد انان حح إن 


الشهة السابعة والعشرون: 

أنَّ عقدَ الإمامة أشبةٌ بعقد الوكالة» وأن الإمام وكيل أو أجيرء ويدلٌ لذلك 
قصة دخول أبي مسلم الخولانيٍ على معاوية ب بن أبي سفيان فقال: : « السلام عليكم 
أيها الأجيرء فقالوا: قل السَّلامٌ عليكَ أيها الآمير» فقال السلام عليك أيها الأجيرء 
فقالوا: قل: السَّلام عليك أها الأمير» فقال السَّلام عليك أها الأجيرء فقالوا قل 
السلام عليك أيها الآمير. فقال: السلام عليك أبها الأجير» فقال معاوية: دعوا 
أبا مسلم فإنه أعلّمُ بها يقول» فقال إنما أنت أجيرٌ استأجركَ رب هذه الغنم لرعايتها؛ 

8 ا ع 9 5 ١‏ جر + 1 3 27 

فإن أنت هنات جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على أخراها: وفاك 
سيّدها أجرّكَء وإن أنتّ لم تهنأ جرباها ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على 
أخراها عاقبكَ سيّدُها »» ثم قال هذا المستدل: وهذا يؤكد أنَّ عقد الإمامة في 
نظر الصحابة «ينهه هو عقدٌ أشبه بالوكالة» والإمام كالوكيل أو الأجير. 

والجواب على هذه الشهة من أوجه: 

الوح الأول أن هذا الآثر حسفو نقد اخرسه ابو عسافر أ وكا دك 
١ ٠. 0‏ 7 ع 5 ع ع 
الذهبي في السير" '» وتاريخ الإسلام” » بين أن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم. 

وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف؛ قد ضعّفه أحمد بن حنبل وابن 
معين والرازيان ى) في #بذيب التهذيب. 

الوجه الثاني: القول بأن العقد عقد كالوكالة لا يصح؛ لأنه يلزم على هذا أن 
)١(‏ تاريخ دمشق (/777*/77). 


(؟) سير أعلام النبلاء .)١7/5(‏ 
(©) تاريخ الإسلام (755/57). 


اماد لهاك لل الها 


للوكيل حقا في عزله وهذا القولٌ أجنبىٌ عن معتقد أهل السنة | تقدم» ومثله 
يقال في القول: إنه عقد إجارة فإنه لا يصحٌ أيضًاءٍ لأنه يلزم منه ما يلزم من الوكالة. 
الوجه الثالث: أن قول أبي مسلم الخولاني - إن صم - أيها الأجير. 
المراد مخ باب التقريت والتشبيه آنه أجل من الله عل الرعية؛ لذا قال أبو 
مسلم: استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها؛ فإن أنت هنأت جرباهاء وداويتَ 
مرضاهاء وحبستٌ أولاها على أخراها: وقّاك سيّدُها أجرّك وإِنْ أنت لم تهنأ 
جرباها ولم تداو مرضاها؛ ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبكَ سيّدها. 


عع 


3 


و 
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وهذا الذي فهمه ابن تيمية أنه أجيرٌ من الله» لا ىا ظنّ المستدل أن نوع 
العقد الذي بين الحاكم والمحكوم عقدٌ إجارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا ظاهر في الاعتبار: فإِنَّ الخلق عباد الله 
والولاة نوابٌ الله على عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد 
الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية والوكالة )"' 

الشيية الثامنة والعشرون: 

أن السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكوم. فإذا قام الحاكم بالحقوق 
التي عليه قام المحكومون بالحقوق التي عليهم. 

وكشف هذه الشهة ببيان عدم صحة هذا لأمرين: 

الأمر الأول: أمرت الشريعة بالصبر على جور ال حاكم» ومن ذلك إذا قصَّر 
الحاكم في القيام بحقوق المحكومين. ول تأمر الشريعة بالصبر على جور المحكوم 


.)١١ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:‎ )١( 


الجا لهاك 7 لبل77 |/القكا 


على عاج “نه 5 0 كط 8 5 ني ع 0 

بل إذا أخطأ أحدّ من الرعية له أن يؤدٌّهمء بخلاف إذا أخطأ الحاكم وظَلَّمء 

ع ع ع و ١‏ 2 
فالرعية مأمورةٌ بالصبر عليه» لما تقدم من الأدلة وإجماع أهل السّنة' '» وللحِكم 
العظيمة» وهي درء المفسدة الكبرى بالصغرى. 

ا ا د مع الحاكم معاملة مقايضة بوعيدٍ 
شديد؛ قال أبو هريرة جهعنه تنه : قال رسول اللهككة: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظرٌ 
إليهم وهم عذابٌ أليم »» ثم قال: « رجلٌ بايم رجلا لا يبايعة إلا لدنيا فإن أعطاه 

3 5 
مايريد وف له وإلَالم ين له" 

قال القرطى» ويعض: أن الله سال كتنب الول العدل وبسية الرضانةة 
وكلّف المونّ عليهم الطاعة وحسن النصيحة. فأراد: أنه إن عصى الأمراءٌ الله 
كوم كرتو بحقوقكم: فلا تعصوا يي بحقوقهم. فإن 
الله مجاز كلّ واحدٍ من الفريقين بها عمل)”" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وطاعة ولاة الآمور واجبة؛ لأمر الله 
بطاعتهم» فمن أطاعّ الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على اللّه» ومّن كان 
لا يطيعُهم إِلَّا لما يأخذه من الولاية والمال؟؛ فإن أعطوه أطاعهم؛ وإن منعوه 
0 1 5-0 ا 
عصاهم: فا له في الاخرة من خلاق ) 


)١(‏ تقدم (ص:707). 

(؟) أخرجه البخاري (77177), ومسلم .)١٠١8(‏ 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (00/5). 
() مجموع الفتاوى .)١7/75(‏ 


الجائم] له انلقن اشن -ح إإين 


الشيهة التاسعة والعشرون: 
أن المرجع في اختيار الحاكم إلى الأمة لا إلى أهل الحلٌ والعقد» فلا يصحٌ 
ل اا 
وكشف هذه الشبهة من أوجه: 


الوجه الأول: أن العلماء من المذاهب الأربعة متواردون على هذاء ولم أرَ 
أحدًا من العلماء ذكر عدم تعليق الاختيار بأهل الحلّ والعقد؛ بل في عبارة بعضهم 
حكاية الإجماع» ومن المتقرّر شرعًا أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقول قولًا في الشريعة 
ولبمن لدياقيى أهار قر بعد 

وقد سبق نقلٌ كلام العلماء في تعليق الأمر بأهل الحلٌ والعقد'' 

الوجه الثاني: أن عمر بن الخطاب حهلئنه جعل الآمر في ستة» والشورى فيهم 
دون عموم الناس وهؤلاء نوعٌ من أهل الحلٌ والعقد» قال الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: « باجتماع أهل الحلٌ والعقد عليه؛ يعني وجهاء البلاد» وشرفاء البلاد 
وأعيان البلاد» يجتمعون على هذا الرجل المعين» وينصبونه إمامّاء ومن ذلك 
الصورة المصعّرة التي اختارها عمر بن الخطاب «هلئنه ؛ فإِنَّ عمر لم يعهد إلى 
الح ب ار بح امك ارود عادر ورا ودر جار يجيت 
أشخاصء تير هم ننه , وعلّل تبره تخيره إيّاهم بأن النبي تكله توفي وهو عنهم راض» 
لجل رتل3 تين من ضار لعل ان والعقط ولو امن الت + 
بالخلافة إلى معيّن؛ لآن الخليفة لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة» وهم ستة فقط. 


60 سبق (ص:‎ )١( 


لخادم له انق اشن -ح إإون 


يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلا من غير الستة فإنه لا يصمٌّ اختيارهم؛ 
لأنه خلافٌ ما عهدَ به الخليفة السابق)"' 

الوجه الثالث: لم يكن الخلفاء الراشدون ولا غيرهم يستشيرون الأمة كلّهاء 
ل ل ل ل 
جعل عمر حيلننه الأمر في ستة لم ب يبسشكي الأم1 كلماه يو لا ارا غيد الرجورية 
عوف «لئغه أن يجعل واحدًا من الستة لم يستشر الأمة كلهاء ولما تولَّ علي بن أبي 
طالب حهلتغه لم يستشر الأمة كلهاء بل القراء - أي العلماء - أصحابٌ مشورة 
غير يدوق الآنة كليا: 

عن ابن عباس: « وكان القرّاء أصحابَ مجلس عمر ومشاورته؛ كهولًا كانوا 
ان 

الوجه الرابع: أن عدم اعتبار أهل الحلّ والعقد سيّرجع الأمر إلى اعتبار 
الكثرة» وتقدّم " أن الكثرة ليست معتبرة شرعًا ولا عقلا؛ أما شرعًا فليس هناك 
دليل بل ذمَّت الشريعة الكثرة :«ود ميْلعَ كر من ف الْأنضٍ يسِلُوكَ عن سَبيلٍ مه ' 
ِنيَيَعُوْنَ إلا لطن وإِنْ هُمٌ إلا يموت 4 وقال: «ِّئهُم مهم و وَحكَيْيرٌ نهم فسِفُونَ» 
[الحديد: 5؟7]. 

وأمّا عقا فلا يصح أن يساوى الفاجر بالمتقي ولا الذي تلقّى الدرجات 
العلى في العلم بمن ليس متعل. 


.)"947/1١5( الشرح الممتع‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (5557). 
(7) تقدم ص: 175 . 


ا ايل 
كي اام ل لاا اليبب-س ا 
الجا لي 0000 0 


5 ٠. 
تنبه:‎ 


كابر بعضُهم فقال: ٠‏ إن لفظ: « أهل الحلّ والعقد» لم يرد في الكتاب والسنة ». 

قال إثمولو 1 يره ف الكقاب والسنة بيذ اللفظة لكن ورقتها يدل عليه 
كا تقدَّم كرُه '» وقد أجمع العلماء عليه» وأيضًا فلا مشاحة في الاصطلاح لا سيم 
وللاقيارة السك علو وتم عا دغل أننعةا الحرفى عاك اله وبصي 
عبارات كثيرة ل ترد في الكتاب والسنة» بل لم يرد معناها؛ فقد كذبّ وزعم أن 
الفسهانة سبقوا إل الرلمانات وآن للثورات سلفا!: 

وهذان الأمران لفظًا ومعنّى محرّمان في الشريعة» فعجبًا له ماحكٌ في الألفاظ 
وأتى بمعانٍ وألفاظ مخالفة للشرع. 


.5١ تقدم ص:‎ )١( 


لحارم ل رده اشن جح إإين 


شبهات في الخروج وما يتعلق به 

الشههة الثلاثون: 

أن في مسألة الخروج على الحاكم الفاسق خلافًا سائعًاء فلا يصح لأحدٍ أن 
يشنّع على مَن خالف فيها؛ لأنها مسألة اجتهادية كبقية المسائل الاجتهادية» وهذا 
القول هو قول الحسين حثتنه فقد خرج على يزيد» وخرج عبد الله بن الزبير على يزيد 
وابنه معاوية بن يزيد بن معاوية» وخرج جمع من القراء - الفقهاء - على الحجاج. 

والجوابٌ على هذه الشبهة بطريقين؛ مجمّل ومفصّل: 

أما الجواب المجمل: 

اسمس ا 0 
ا حا لمسألة في كتب الاعتقاد: وجعلوا له 
- وقد تقدَّم نقلّ كلامهم 0 وقد نصّ جمعٌ من العلماء على أنَّ الإجماع انعقد 
بعد خلااف؛ ودونكَ كلامهم: 

الأول: شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال خلّه: « كان أفاضل المسلمين ينهّون عن الخروج والقتال في الفتنة» ى| 
كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهّون عام 
الحرّة عن الخروج على يزيد» وى| كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون 


9 تقدم (ص:‎ )١( 


ارم ل بده انان حح إإبى 


عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

ولهذا استقرّ أمرٌ أهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي كَلةِ وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على 
جورالائمة وترك قتاههم 0 

الثاني: أبو بكر بن مجاهد. ونقله النووي. 

الثالث: النووي: 

قال النووي: « وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحراءٌ بإجماع المسلمين» وإن 
كانوا فس فسّقة ظايلين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنّى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء وأما الوجة المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا 
- أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضًا - فغلطٌ من قائله تُخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسببٌ عدم انعزاله وتَحريُم الخروج عليه ما يترتبُ على ذلك من 
الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثرٌ منها في بقائه. 

نّم قال: قال القاضي: « وقد ادَّعى أبو بكر بن ممجاهد في هذا الإجماع» وقد رَدَ 
عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بِنِي أمية» وبقيام 
جماعةٍ عظيمة من التابعين والصّدر الأول على الحجّاجٍ مع ابن الأشعثء وتأول 
هذا القائل قوله: ٠‏ ألا ننازعَ الأمرٌ أهله ١‏ في أئمة العدل ». 


.)679/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


لجان 2 ادف شن حك إبن 
نّم قال: قال القاضي: ‏ وقيل: إِنَّ هذا الخلاف كان أولًا نم حصل الإجماعٌ على 
1 ع ١‏ 
منع الخروج عليهم؛ والله أعلم»"" 
الرابع: ابن حجر: 
قال: ا اله مر م - يعني: 
ا ا ل 
أبن الشف وطر هنا فظة دي" 
وبعد هذه النقولات الأربعة فإنه يضاف إليها كل مَن حكى عدّم الخروج 
على الحاكم الفاسق معتقدًا لأهل السنة» أو أن المخالف مبتدع» فهو يرى أن 
1 5 7 5 2( 
وهذا الجواب المجمل كافٍ في كشف هذه الشبهة وردّها؛ وما يذكر بعد 
ذلك شميلة فيو رةه ولا فإن الخواب اللتجيل كاف» إن من راق الخوات 
المفصّل أن يعلم أنه لا خلاف بين الصحابة في حُرمة الخروج وإنما حصل الخلافٌ 
عند التابعين ثم انعقد الإجماع. 
الجواب المفصل: 
أولا: الجواب المفصل على خروج الحسين بن على نشد يكون من أوجه: 


.)55191/17( ني شرح مسلم‎ )١( 
.)758/8/57( تبذيب التهذيب‎ )( 
069 إفرة تقدم (ص:‎ 


لجار لي برد انان حح إإوى 


الوجه الأول: 

أن جمعًا من الصحابة خالفوا الحسين بن علي #نضد. وفي مقدمهم عمر بن 
الخطاب» ومنهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وحذيفة وأنس ##نتهه. ودونكٌ 
هذه الآثار: 

قال سويد بن غفلة» قال: «قال لي عمر: يا أبا أمية إني لا أدري لعل أن لا 
ألقاكَ بعد عامي هذا؛ فاسمّع وأَطِعْ وإن أُمّر عليك عبدٌ حبثيٌ مجدّع؛ إِنْ ضربكٌ 
فاصبرء وإِنْ حرمكٌ فاصبره وإِنْ أراد أمرّا ينتقصٌ دينك فقل: سممٌ وطاعة؛ 
ودمي دون ديني؛ فلا تفارق الجماعة »'"» وهذا حاكمٌ ظالة وأمر بالصبر عليه. 

عن ساك ب بن الوليد الحنفي أنه لقي ابنَ عباس بالمدينة فقال: «ما يقولُ في 
سلطان علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا؛ ألا نمنعهُم؟ قال: 
لاء أعطهم يا حنفي... وقال: يا حنفي: الجماعة» الجماعة. إنَّا هلكّتٍ الأممٌ الخالية 
بتفرّقهاء أما سمعتٌ قول الله وَبْك: «١‏ وَاعْتصِمُوأ كن ا عب ل د * 
ا 

قال زر بن حبيش: « لا أنكرٌ الناس سيرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط» فزع 
الناسٌ إلى عبد الله بن مسعود؛ فقال لهم عبد الله بن مسعود: « اصبروا؛ فإنَ 


0 0 8 
جَورَ إمام حمسين عامًا خيرٌ من هرج شهر ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 0) وسنده صحيح. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم 5/7 0177 وسنده صحيح. 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير )١1777/١٠٠(‏ وابن عساكر في تاريخه (51/571؟). 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)١ 45 ١(‏ رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به اه. 


لجنا 2-22 لين نئي جسم ١‏ 


وثبتَ عن أبي مسعود البدري أنه قال: « اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بَرْ أو 
يُستراح من فاجر؛ وعليكم بالجماعة» فإنَّ الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة )""' 

عن نعيم بن أبي هندء أن أبا مسعود خرج من الكوفة ورأسّه يقطرء وهو 
يريدٌ أن حرم فقالوا له: «أوضنا. فقال: أيها الناس اتّبموا الرأيَء فقد رأيتني أهمٌ 
أن أضرب بسيفي في معصية الله ومعصية رسوله. قالوا: أوصنا. قال: عليكم 
بالجماعة؛ فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمدٍ على ضلالة» قال: قالوا: أوضنا. فقال: 
5 1 7 ل ل ##اع 0-0 0 2 
بتقوى الله والصّبر حتى يستريحٌ بِرٌء أو يستراح من فاجر » 

ل 0 0 
للم سي 

وعن الزببر بن عدي قال: « أثينا أنسٌ بن مالك» فشكونا إليه ما نلقى من 
الحجاج» فقال: اصبرواء فإنَّهِ لا يأتي عليكم زمانٌ إِلّا الذي بعده شي منه حتى 


.)501//1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7397/5): « عن يُسير بن عمرو قال: شيّعنا أبا مسعود 
حين خرجء فنزل في طريق القادسية» فدخل بستانًا فقضى حاجته. ثم توضَّأ ومسح على 
جوربيه» ثم خرجء وإِنَّ لحيته ليقطرٌ منها الماء» فقلنا له: اعهد إلينا فإنَّ الناس قد وقعوا في 
الفتن» ولا ندري هل نلقاكَ أم لاء قال: انّقوا الله واصبروا حتى يستريج بره أو يُستراح من 
فاجر وعليكم بالجاعة فإنَّ الله لا يجمعٌ أمة محمد على ضلالة ». 

قال الحافظ: « إسناده صحيح, ومثله لا يُقال من قبل الرأي » اه . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (00/./1) بسند صحيح. 

() أخرجه معمر في جامعه الملحق بالمصنف /١١(‏ 57 7)) والحاكم .)01١/5(‏ 


الجارم] 2 اردق القن حك إن 


قرا كم اصن من بك 31 

عن أنس بن مالك حهلتنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول اللْهيَكلة؛ 
الوا ل دا أمراءكم» ولاتعاوهين ولا تعصوهم. والقوا أئله و اصيروا؛ 
ارم أ 

بل قد ثبت أنَّ جمعًا من الصحابة أنكروا على الحسين بن على مقنتها لما أراد 
الخروج إل الكوفة: ودوك بعضه: 

ثبت عن ابن عباس أنه قال: « استأدَنّي حسينُ في الخروج» فقلت: لولا أن 
يري ذلك بي أو بك لشبكتث بيديٌّ في رأسك "٠‏ 

ثبت عن عيك الله بن غمرو: و«عكل حسين قدره» عكل حسين قدرهة وائله 
ل وأدركتة ماكان ليشرح إلا أن يغليقي* 

وقد ذكر ابن سعد عن جمع من الصحابة أنهم أنكروا على الحسين الخروجَ؛ 
نل عبدالله بخ غم بق اللتطاب وأن شعي وأن .واقد الليقى وجابر بخ عبد الله 
وعبدالله بن الزبير والمسور بن عخرمة #فتهه'" 


.017١54( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (488/7)» وجوّد إسناده الشيخ الألباني في (ظلال الجنة). 
(") أخرجه الطبراني في الكبير .)١١9/5(‏ 

(5) قال ابن كثير في البداية والنهاية :)591//١١(‏ « وقال يحيى بن معين: حدثنا أبو عبيدة» 
ثنا سليم بن حيان» عن سعيد بن ميناء والإسناد صحيح ). 

قال ابن سعد: « وغير هؤلاء أيضًا قد حدثني في هذا الحديث بطائفةٍ فكتبت جوامع حديثهم 
في مقتل الحسين رحمة الله عليه ورضوانه وصلواته » » وقد اعتمدّ على ابن سعد في هذا الذهبئٌ 
في السير وابن كثير في البداية والنهاية. 


ارم لي برد انان حح إإبى 


فإذا ث, تنك الخاذف ين المحابة 0 | فالمرجع إلى الأدلة الشرعية» وقد 


كنيف الآدلة الواضحة في وجوب السمع الطاعة للحاكم المسلم وإن كان 
فاسقًا وظالمًا في غير معصية الله" '» ولا يصحٌ لأحدٍ أن يرد الدليل بحجَّة الخلاف. 
بل الواجبٌ أن يرد الخلاف إلى الدليل؛ قال تعالى: « وَمَا خْتلََمّ يه من مَىْءٍ 
فَحَكْمهه إِلَ لله 4 [الشورى: »1٠‏ وقال تعالى: إن تَنَرَحَمٌ في سَىّءٍ قدو الاشروا نيان 


ره 70 يس ا 20 سد فل 2 ح سال 


َمْمُوْمسُونَ أله ولي و لكر دَلِكَ حَي وَأحْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 98]. 


وقد حكى غير واحدٍ إجماعٌ أهل العلم على أنَّ الدليل لا يُردُ إلى الخلاف بل 
يَرَدٌ الخلافٌ إلى الدليل”"" 


الوجه الثاني: من الجواب المفصّل على خروج الحسين: 
أن الحسين بن علي عينضد لم يبايع يزيدَ بن معاوية بيعة شرعية؛ متأوّلًا أن 


.)75 تقدم (ص:‎ )١( 

لكام بن عيدا ا جا بياذ العام تفي 17701 « الاختلاف ليس بحجّة عند 
أحدٍ علمته من فقهاء الأمة إلا مَن لا بصرّ له ولا معرفة عنده» ولا حجّة في قوله ». 

وقال الشاطبي في الموافقات (4/5) نقلا عن الخطابي: « وليس الاختلافٌ حجّة: وبيان 
السنة حجّة على المختلفين من الأولين والآخرين ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: ١‏ هذا هو الذي 
يُمكن أن يُقَالٌ في أحاديث الوعيد إذا صادفت حل خلاف» إذ العلماء ء مجمعونَ على الاحتجاج 
في تحريم الفعل المتوعٌد عليه» سواءً كان محل وفاتي أو خلاف. بل أكثر ما يحتاجون إليه 
الاستدلال بها في موارد الخلاف» ثم قال :إن جنس التحريم ما أن يكون ثاب في محل خلاف» 
أو لا يكون, فَإن لم يكن ثابنًا في حل خلا قط لم أن لا يكون حرامًا إلّا ما أجمع على 
تحريمه؛ فكلّ ما اختّلفَ في تحريمه يكونُ حلالا؛ وهذا مخالفٌ لإجماع الأمة وهو معلومٌ 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ». 


امياد ك2 يدانا انين نئي جسم لك 


البنينة 5 علوم وإ اننيث ت البيعة التي في عنقه بموت معاوية بن أبي سفيان 
نشد . وأما بيعة ما بعدّه» فلم يرّها مُلزِمَة له» ولما رأى أنَّ عنده قدرةً وقوةٌ خرج 
على يزيد لما علمٌ من فسقهء وليس في عنقه بيعة له تمنعةُ من الخروج؛ فهو لم يخرج 
على حاكم باع فلا يُستفاد منه أنَّ مذهبه جوارٌ نقضي البيعة والخروج على حاكمه 
لمكو سخطؤة عقلك فى عدم البايعة البزيذه. وليزية شرك وقوت قو ف :لله أن 
عنده قدرة وليس الأمر كذلك. 

قال إبق خلدوة ق هار كد ور انا اتسين فا له تااطية شل بونذ عند الكادة 
من أهل عصره بعثتُ شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيَّهُم فيقوموا 
بأمره» فرأى الحسينٌ أن الخروج على يزيد متعيّن من أجل فسقه لا سيّا مَن له 
القدرة على ذلك؛ وظنّها من نفسه بأهليّته وشوكته: فأمًا الأهليّة فكانت كا ظنً 
وزيادة» وأمّا الشّوكة فغلط طَلّه فيها؛ لأن عصبيّة مضر كانت في قريش» وعصبيّة 
عبد مناف إِنَّا كانت في بني أميّة؛ تعرف ذلك لهم قريش وسائرٌ الناس ولا 
ينكرونه؛ وإِنَّا نسي ذلك أوَّلَ الإسلام لما شغلّ النّاسَ من الذّهولٍ بالخوارق 
وأمر الوحي وتردّد الملائكة لنصرة المسلمين, فأغمّلوا أمورٌ عوائدهم» وذهبت 
عصبيّة الجاهليّة ومنازعهاء ونسيت ولم يبق إِلّا العصبيّة الطبيعيّة في الحماية والدّفاع 
يُتتفع بها في إقامة الدّين وجهاد المشركين. والدّين فيها محكّم والعادة معزولة 
حتّى إذا انقطع أمرٌ البوة والخوارق المهولة» تراجعَ الحكمٌ بعضّ التَىء للعوائد. 
فعادت العصبيّة كما كانت ولمن كانت» وأصبحت مضرٌ أطوعً لبني أميّة من 
سواهم بم| كان لهم من ذلك قبل» فقد تييّن للك غلطٌ الحسين إلا أنه في أمر دنيويٌ 
لا يضرّه الغلط فيه» وأمًا الحكمٌ الشّرعيٌّ فلم يغلط فيه؛ لأنّه منوطٌ بظنّه وكان 


ارم ل نط ان لحت إإون 


ظنه القدرة على ذلك» ولقد عَدَّلَّهُ ابن العبّاس وابن الرّبير وابن عمر وابن الحنفيّة 
أخوه وغيره في مسير إلى الكوفة» وعلموا غلطّه في ذلك ول يرجع عن هو بسبيله 
5 03 

لما أراده الله » 

الوجه الثالث: من الجواب المفصّل على خروج الحسين: 

أن الحسين بن علي «ينغه تراجم» فكيف محتحٌ بفعله» وقد رجع عنه؛ فإنه 
خيّرهم بين أمور ثلاثة؛ إِمّا أن يذهب وببايعَ يزيد أو أن يتركوه ليقاتل الكفار في 
الثغور أو أن يرجع إلى المدينة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فيقال: إِنْ يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق 
أهل النقل» ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعَهٌ عن ولاية العراق» والحسينٌ حولئنه 
كان يظنٌ أن أهل العراق ينصرونه ويوفون له بما كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن 
عمّه مسلم بن عقيلء فل قتلوا مسلا وغدروا به وبايعوا ابن زياد. أراد الرجوعَ 
فأدركتة السّرية الظالمة» فطلب أن يذهب إلى يزيد» أو يذهب إلى الثغر» أو يرجع 
إلى بلده» فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسرٌ لهم فامتنع» فقاتلوه حتى 
قل شهيدًا مظلومًا «يفنغه. ولما بلع ذلك يزيد أظهرٌ التوجُع على ذلك» وظهر 
البكاء في داره. ولم يسب له حرياً أصلاء بل أكرم أهل بيثه» وأجازّهم حتى 
ردّهم إلى بلدهم "" 

وقال: « والحسين حهثتعه ما خرج يريدٌ القتال» ولكن ظنَ أن الناس يطيعونه» 
فلما رأى انصراقهم عنه» طلب الرجوعَ إلى وطنه؛ أو الذهابَ إلى الثغرء أو إتيانَ 


.) "0/11١ )1١( 
.)51/7/5( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


ارم لي سد اشن 7ح إين 


يزيد فلم يمكّنه أولئك الظّلّمة لا من هذا ولا من هذا ولا من هذاء وطلبوا أن 
يأخذوه أسيرًا إلى يزيد» فامتنع من ذلك وقاتل حتى قتل مظلومًا شهيدًاء لم يكن 
فده اغذاة أن قات +" 

وقال: « وكذلك الحسين عفلتته ل يُقتل إِلَّا مظلومًا شهيدّاء تاركًا لطلب 
الإمارة» طالبًا للرجوع: إِمّا إلى بلده» أو إلى الثغرء أو إلى المتوي على الناس يزيد. 
وإذا قال القائل: إِنَّ عليًا والحسين إِنَّا تركًا القتالٌ في آخر الأمر للعجزء لأنه ل 
يكن لما أنصار» فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة. 

قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع كك في النهي عن الخروج 
على الأمراءء وندب إلى ترك القتال في الفتنة» وإن كان الفاعلون لذلك يرّونَ أن 
مقصودهم الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرّة وبدير 
الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما. 

لكن إذا لم يلٍ المتكر إلا بها هو أنكرٌ منه» صار إزالته على هذا الوجه منكرّاء 
اذا 1 قصل اللعروف اح وماكر مشيرتة أعقلة مو مصلكة لاك العروك: 
كان قصب 5لك«المعروف عل هذا الوه منكم ]7 

وقال ابن كثير: « فالتجأ الحسين بن علي وأصحابه إلى مقصبةٍ هنالك» 
وجعلوها منهم بظهر. وواجهوا أولئك. وطلب منهم الحسين إحدى ثلاث إِمَا 
أن يدّعوه يرجع من حيث جاء. وإمّا أن يذهب إلى ثغر من الثغور فيقاتل فيه» أو 
يتركوه حتى يذهب إلى يزيد بن معاوية فيضع يده في يده» فيحكم فيه بما شاع 


(1) منهاج السنة النبوية (47/5). 
(1) منهاج السنة النبوية (07*0/4). 


الجانم له ان اشن -+ح إإن 


فأبوا عليه والحدة متي » وقالواء لأ بذ من قدومك عل عبيذ الله بن زياة قبرق 
فيك رأيه» فأبى أن يقدم عليه أبداء ا» وقاتُم دون ذلك» فقتلوى جه ,"' 

فدلّ هذا على أنَّ الحسين +19 «انه يرى بيعة الفاسق كبقية أهل السّنة» فإنه أراد 
بيعة يزيد بن معاوية لكنه قتل. 


تنسه: 
: 


م 


ضلَّ في قتل الحسين طائفتان؛ طائفةٌ قالت: قبل بحقٌّ؛ كا يستفاد من كلام 
ابن العربي المالكي” '"» وطائفة قالت: إِنَّهِ الإمام الذي يجب أن يُبايع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ا ل ثلاثة 


2 


أصناف: طر دين ووسطاة عد الطرفية بقول: إنه 5 بحقّ؛ فإنه أرادَ أن يشقٌ 

عصا المسلمين» ويفرّق الجراعة؛ وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: 
١‏ من جاءكم وأمركّم على رجل واحدٍ يريدُ أن يفرّق جماعتكُم فاقتّلوه ٠‏ » قالوا: 
والحسين جاء وأمرٌ المسلمين على رجل واحدء فأراد أن يفرّقٌ جماعتهم» وقال 
يعن بج لانك فى اول صتارج خرع فى الاسااء خل ولؤة: الأمرهوالعارف 


)١(‏ البداية والنهاية (9/ 47 ؟). 
(؟) قال في العواصم من القواصم (ص: 777): « وما حرج إليه أحدّ إِلّا بتأويل» ولا 
قاقلوه لاع سمعرا مو عد اليهن عل الرسل» الشين شاد شال الحدومو الشول 
في الفتن. وأقواله في ذلك كثيرة: منها قولهكَكه: « إن ستكونُ هناتٌ ومّنات» فمّن أراد أن 
يفرّق أمرٌ هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوهٌ بالسّيف كائنًا من كان »» فها خرج الناسٌ إِلّا بهذا 
وأنكالهة ول ذحظيفها وان عظييها وشريتها واي خزيفها اللبوق وت يبنا أى شيعه 
أو إبله ... ) اه. 


(9) أخرجه مسلم (186057). 


الجائم] له انلقن شن -ح إإبن 


الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعته, الذي لا يَنفذ أمرٌ من أمور 
الإيهان إِلّا به ولا تُصلّ جماعة ولا جمعة إِلَّا خلف من يولّيهء ولا يجاهد عدو إلا 
بإذنه ونحو ذلكء وأمّا الوسط فهّم أهلّ السّنة» الذين لا يقولون لا هذا ولا 
هذاء بل يقولون: قُتلَ مظلومًا شهيدًاء ولم يكن متولَيًا لأمر الأمة» والحديثُ 
المذكور لا يتناوله» فإنه لما بلغةُ ما فعل بابن عمّه مسلم بن عقيل ترك طلبَ 
الأمرء وطلبَ أن يذهب إلى يزيد ابن عمّهء أو إلى الثغرء أو إلى بلده» فلم 
يمكّنوه» وطلبوا منه أن يستأيِرَ لهمء وهذا لم يكن واجبًا عليه ,'") 

وقال أيضًا: « وأهل السّنة والجماعة يردُون غلوّ هؤلاء وهؤلاء» ويقولون: 
إن الحسين قُتَلّ مظلوما شهيدًاء وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين» وأحاديثُ 
النبي يك التي يأمْر فيها بقالٍ المفارق للجماعة لم تتناوله؛ فإنه مانن لم يفرّق 
الجماعة» ولم يُقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده» أو إلى الثغر» أو إلى يزيد. 
داخلا في الجماعة» مُعرضًا عن تفريق الأمة. ولو كان طالب الا الناس 
ارحث إتعايفة إل للقي كني لذ قل إسا را اللبيية إل الك[ ولي كان 
ادلجلت مروت ور ادر كز نحيسة ولا إساكد» فضا غد 


أسرو وقتله,”" 

ثانيًا: الجواب على فعل عبد اللّه بن الزبير عوتعمد: 

إنَّ عبد الله بن الزبير عيفشيد دعا لنفسه الحكم ]ا انفلت الأمرٌ من بني أمية 
بعد موت معاوية بن يزيل , بن معاوية» وقبل ذلك لم يدع لنفسه بالخلافة ولم 


.)051"/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)0/85 /5( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


لخادم له انلقن اشن -ح إإبن 


يخرجء بل قد بايعَ يزيد بن معاوية» فل دعا الناسّ لمبايعته استجابوا له حتى إِنَّه 
حكم جنيع بلاد المسلمين إِلّا الشام» وقيل إِلّا الأردن؛ فهو إذًا لم يخرج على حاكم 
فاسق فلا يصمّ نسبةٌ هذا المذهب له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ثم إِنَّ ابنَ الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما 
جرى من الفتنة» واتَّبعه مَن اتّبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء وكان إظهارة 
طلب الا مر لنفسه بعد موت يزيدء فإنه حينئذ تَسمّى بأمير المؤمنينء وبايّعةٌ عامة 
أهل الأمصار إِلّا أهل الشام. وخلذ اناعد ولاعه مو يد مراك بايةه رما ف 
حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولاء ثم بذل المبايعة له» فلم يرضّ يزيدٌ إِلّا بأن 
يأنيه أسيراء فجرّث بينهما فتنة» وأرسل إليه يزيد من حاصرَّهُ بمكة» فهات يزيد 
وهو محصورء فلم| مات يزيد بايعَ ابنَ الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم. 
00 بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ول تطُل أيامه» بل أقامٌ أربعين يومًا أو نحوهاء 
وكان فيه صلاحٌ وزهدء ولم يستخلف أحدًاء فتأمر بعده مروان بن الحكم على 
الشام» ول تطّل أيامه. ثم تأمّر بعده ابنه عبد الملك )"" 

وقال ابن كثير: « ثم انبعت مسرفٌ بن عقبة إلى مكة قاصدًا عبد الله بن 
الزبير ليقتله بها؛ لأنه فرّ من بيعة يزيد» فمات يزيد بن معاوية في غضون ذلك» 
واستفحل أمرٌ عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجازء ثم أخذ العراق ومصرء 
وبويع بعد يزيد لابنه معاوية بن يزيد» وكان رجلا صالمًاء فلم تطّل مدَّته؛ مكث 
أربعين يومّاء وقيل: عشرين يومًا. ثم مات خخله. فوثب مروان بن الحكم على الشام 
فأخدّهاء فبقي تسعة أشهر ثم ماتء وقام بعده ابنه عبد الملك بن مروان »”" 


(1) البداية والنهاية (47/9 ؟). 


لجا 22 ا نواه سح رود 


ثالنًا: خروج القراء على الحجاج في فتنة بن الأشعث: 


يكتفى بالجواب عليها بالجواب المجمل المتقدّم: وهو كاف؛ ثم يقال: إنَّ 
مَن بقي ندم. 

ذكرٌ أيوبٌ السختياني القراءً الذين خرجوا مع ابن الأشعث فقال: لا ألم 
أحدًا منهم قل إِلّا قد رُغِبَ له عن مصرعه ولا نجا فلم يُقتل إِلّا قد ندم على ما 
كافيي” 

قآل أنه كتير ووهةا كانت هذه وله وفلنة نكا سيبيا 3 كين هلك فنه 
خلقٌ كثير؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون "' 

الشهة الحادية والثلاثون: 

حاول بعضهم أن ينسبَ القول بجواز الخروج على الحاكم الفاسق إلى أئمة 
المذاهب الأربعة» فقد نسبّة إلى أبي حنيفة معتمدًا على كلام الجصّاص» وكذلك 
نسب إلى مالك معتمدًا على نقولاتٍ ذكرّها ابن العربي ونسبّ القول بالخروج إلى 
الشافعي معتمدًا على كلام الزبيدي في شرحه على الإحياء» ونسب إلى الإمام 


الم ور ل 
وكقق هله الشرية اث مم تطلان عله لسن لك الحو من عد لام 
الأريعة: 


.)١5 ١ الطبقات الكبرى (ا/‎ )١( 
.)3”00/1١5( البداية والنهاية‎ )5١ 


لجار لي برد انان حح إون 


-١‏ أما أبو حنيفة: 

فقد أنكر عليه السلف قَولَّهُ بالخروج على السلطان؛ قال الجصّاص: «وكان 
مذهبةٌ مشهورًا في قتال اللّلمة وأئمة الجور؛ ولذلك قال الأوزاعي: « احتملنا أبا 
حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف - يعني قتال الظلمة - فلم نحتمله »» 
وكان من قوله وجوبٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقولء فإن لم 
يؤتمرله فبالسيف 0" ' 

قال رجل لابن المبارك ونحن عنده: « إِنَّ أبا حنيفة كان مرجمًا يرى السيف» 
فلم يُنكر عليه ذلك ابن المبارك »”" 

وقال عبد الله بن أحد: ١‏ سمعت أبا يوسف» يقول: كان أبو خنيفة يرق 
السيف:» قلت فآدت؟ فال: معاذ الله 

وقال الأوزاعي: « احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بأصبعه. واحتملنا عنه 
كذا وعقد بأصبعه الثانية» واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوبت» حتى 
جاء بالسيف على أمة محمد يِه فلم جاء بالسيف على أمة محمد كله لم نقدر أن 
00 


وعن أبي إسحاق الفزاري» قال: ( كان أبو حنيفة مرجدًا وف السية” 


.)67/1( أحكام القرآن‎ )١( 

.)١1857/1١( السنة لعبد اللّه بن أحمد‎ )١( 
.)١1857/1١( السنة لعبدالله بن أحمد‎ )2( 
.)١185/1( السنة لعبدالله بن أحمد‎ )5( 
.)75١1//١( السنة لعبدالله بن أحمد‎ )6( 


الجا 2-22 مهيبن 0 تخت تت 5 


فعبذا يفين أ ن أنااحتيفة كان يرق هذا الراي لكن لا سك فى كلام من 
وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ أبا حنيفة رجع عن هذا القول كى] في كتاب الفقه الأكبر. 

فقد جاء فيه: « قلت لأبي حنيفة: ف| تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» فيتبعة على ذلك ناسء فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال: لاء 
قلت: ولم وقد أمرّ الله تعالى ورسولة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا 
فريضة واجبة؟» فقال: هو كذلكء لكن ما يفسدونٌ من ذلك أكثر تما يصلحون 
من سفك الدماء» واستحلالٍ المحارم» وانتهاب الأموال» وقد قال الله تعالى: 
9 ون طَأَيفَنَانِ الشزيية الككارا لخر 120 إن ١‏ بعت إِحَدَ هماع لَ لتر ففََيلوألى 
تَبَغى حَقّ تَفىَة له أمَرِ أَللَّهِ 6 [الحجرات: 4]» قلت: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: 
نعم؛ تأمر وتنهى» فإن قبل وإِلّا قاتلتة» فتكون مع الفئة العادلة» وإِنْ كان الإمام 
جائرًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: : لا يضُكم جَودُ من جار ولا عَدلُ 
من عدلٌ» لكم أجركم وعليه وزره 00 

ومما دنعل اكد أذ الطّحاوي في عقيدته المشهورة نسب لأبي حنيفة 
وصاحبّيه عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق. 

الوجه الثاني: أنه لو استقر عليه لكان خطاً أنَكّرهٌ عليه سلف هذه الأمة» فلا 
يصحٌ الاستدلال بخطأ العالم وزلّته. وهذا مث خطئه في مسألة الإيان لحا أخرج 
العمل منه. 


.)1٠١8:ص( الفقه الأكبر‎ )١( 


لجنا ك6 057 كيين 0 صصح اإافنظا 


؟- أما الإمام مالك: 

فلم أرَ أحدًا نسب للإمام مالك القولّ بالخروج إِلّا ابن حزم وأحد المعاصرين 
معتمدين على كلام للإمام مالك في مسألتين: عدم صحَّة بيعة المكرّه. وعدم 
القتال مع الإمام الظالم على فئة بكّتُْ عليه. 

أما المسألة الأولى: فتقدَّم الكلام عليها' '» وسيأتي عدمٌ ثبوتها عنه'"' 

وأما المسألة الثانية: فيتَضحٌ المرادُ منه بنقل نصوصه ونصوص أصحابه. 

قال ابن العربي: « قال علماؤنا في رواية سحنون: إِنَّا يقال مع الإمام العدل 
سواءٌ كان الأول أو الخارج عليه؛ فإن لم يكونا عدلين فأمسِكَ عنهّا إِلَّا أن ثرا 
بنفسكَ أو مالك أو ظّلمٍ المسلمين ادق ذلك ». 

ثم قال: : لا تقاتل إلا مع إمام عادل يقدمه أهلّ الحنّ لأنفسهم: ولا يكون 
إَِّا قرشيّاه وغيره لا حكم له إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي؛ قاله مالك؛ لذن 
الإمامة لا تكون إِلّا لقرشي ». 

وقد روى ابن القاسم» عن مالك: « إذا خرج على الإمام العدل خارح 
وما ا ري يي ا ل لمر 
بمثلو ثم يتتقمٌ من كليهياء قال الله تعاى: ط دا > ود هما نا ع 1 


الك أ شيع فاشو لل لد زيار مكارت وعدا تَفْعُولا * [الإسراء: 15 ). 


.)١59:ص( سبقت‎ )( 
: ”١7:ص‎ )١( 


اماد لهاك مين 0 صصص | ليلو 


قال مالك: ٠‏ إذا بُويمَ للإمام» فقام عليه إخوانه قُوتلوا إذا كان الأول عدلاء 
فأمًّا هؤلاء فلا بيعةَ لهم إذا كان بُوِيمَ لم على الخوف.قال مالك: ولا بدَّ من إما 


200 


للد 


1 وفاجر» 
قال الدردير: « (فللعدل قتالهم» وإن تأوّلوا) الخروج عليه لشبهة قامت عندهمء 
ويجبٌ على الناس معاونته عليهم, وأمّا غيرُ العدل فلا تجبٌ معاونته» قال مالك 


0 


ولشنه : دَعَهُ وما يراد منه؛ ينتقم الله من الظالم بظالم» ثم ينتقم من كلّيهما. 

كا أنه لا يجوز قتاهُم لاحتمال أن يكون خروججهم عليه لفسقهِ وجوره. وإن 
كان لا يجوز لهم الخروج عليه" 

هذه النصوص من مالك والمالكية واضحة أنَّ كلام الإمام مالك في عدم 
المقاتلة مع مَن ليس عدلا تجاه من خرج عليه. 

وصرَّحَ أصحابه بخرمة الخروج؛ وسيأتي المزيد - إن شاء الله -» وليس في 
كلامه إشكال إِلّا في نقلي سحنون: إِنَّا يقاتل مع الإمام العدل سواءٌ كان الأول 
أو الخارج. 

ونقلٌ سحنون هذا مخالفٌ لباقي الروايات» ولكلام مالك الآخر لما قال: 
لابدّ للناس من إمام بر أو فاجر. على ما سيأتي بيانه - إن شاء الله - فلأجل هذا 
لاه لني أن ودر بعل هذا النقل ويدّعَ باقيّ كلامه. 


.)١57/5( أحكام القرآن‎ )١( 


لجا لي تددو الئاه طح إإإون 


ومما يدل على أنَّ الإمام مالكًا لا يرى الخروج أمور: 

الأمر الأول: قول الإمام مالك: ولابدٌ من إمام برّ أو فاجرء فإقرارة بإمامة 
التاجويدل اله الاترى اتروع عليه 

الأمر الثاني: طريقة وهّدْيٌ الإمام مالك مع حكّام زمانه الذين غرفوا بسفكِ 
لسك توج السراك بوسر ار روي اوالوي 
ول يث يثبث أنه دعا للخروج عليهم. 

قال الذهبي: « وقال موسى بن داود: سمعت مالكًا يقول: قدمَ علينا أبو 
وى سور ع كسية رمانه تقال امالك ات 

تلك :هيا آمير المؤمونو كن انث عليه الشتوة كر شيية. 

قال: مالي أراك تعتمدٌ على قول ابن عمر من بين الصحابة؟ 

قلت: كان آخرّ مَن بقيّ عندنا من الصحابة» فاحتاجٌ إليه الناس» فسألوه. 
لمكو بول 

الآمر الفالف: أن مالك لو كان يقول ينذا القول لك ذلاك أكمة السنة وأدكروه 
كما أكروا على غيره» فعدم إنكارهم عليه يدل على أنه م يقل بهذا القول. 

الأمر الراس: أن أقمة ابسن دكا الإجاء عل خدم عدراز اروس وآن اعفاد 
أهل السنة» ولم يذكروا مخالفة الإمام مالك؛ ولو كان مخالمًا لبيّنوه؛ فإن للإمام 
مالك وأقواله المنزلة العالية والمكانة الرفيعة بينهم. 


)١(‏ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص: 577): « قتل خلقًا كثيرًا حتى استقام ملكه... ) اه. 
(؟) سير أعلام النبلاء .)١١17//(‏ 


ارم ل سد اشن حح إلى 


الآفر القاسى: أذ الخبام مالكا برس كارع ظاك ا تعلد لأف قال ورسقة 
الله من ظالم بمثله »؛ فجعل الخارج ظالمًا. 

الآمرالساسي؛ أن جكاامن آكمةالالكية ريطيو ألنة نق الشنة سكا 
الإجماع على عدم الخروج». ووجوب السمع والطاعة؛ ونسبوا ذلك لمالك» ولو 
كان مالك مخالمًا ليوا ذلك. 

فالوايع أن فيد القبرواىة وو الع والظاعة لأمة | لمن و1 نوك 
أمرَ المسلمين عن رضى أو عن غلَّبة» واشتدت وطأتةُ من برٌ أو فاجر فلا مُحوَحٌ 
علو جار إوضن, 

فقانة وك اقشع كب فيو قل لفل الشفة وانينة التانن ف الفقه و ارييف 
ل ل ييا 

وتقدع نفل كلام ابن بطال المالكى» .وآيضًا تقل ابن حجر عنه' "» وقال اين 
عبدالبر المالكى: « وأمّا أهل الحق وهم أهل السّنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن 
يكون الإمامٌ فاضلًا عدلَا محسناء فإن لم يكن فالصِيٌ على طاعة الجائرين من 
الأسة آول سن القرو عليه لأن فق معازعه والتروج عليه امدال الأمخ 
بالخوفء ولأن ذلك يحملٌ على هراق الدماء» وشرٌ الغارات» والفساد في الأرض» 
وذلك أعقلة من الس عل عون وقفه والآأصر لتقي اله والدين أن 
أعظم المكرومّين أَولاهُما بالترك)”" 


.)1١15 الجامع (رص:‎ )١( 
.)6١ (؟) تقدم (ص:‎ 
.)73079/57( التمهيد‎ )"*( 


لجنا 2-2 5 كيين 0 تلد زإاما 


*- أما الإمام الشافعي: 


فقد رأيت بعض المعاصرين نسب إليه القول بالخروج معتمدًا على نقل 
الزبيدي والتفتازاني» وسيأق الجواب لي مع أن كلام الزبيدي في الخلع لا 
في الخروجء وما يدل على أن الإمام الشافعي لا يرى الخروج أمور أربعة: 

الأمر الأول: أن هذا لم يثبت عن الإمام الشافعيء ولم ينقله أحد عنه - سوى 
من تقدّم - إِلّا ما سيأتي من كلام ابن حزم" 

الأمر الثاني: أنَّ من أئمة الشافعية مَن حكى الإجماع كالنوويء بل من أئمة 
السّنة الشافعية كالمزني حكى إجماعٌ السلف على العقيدة التي كتبها؛ فقال فيها: 
« والطاعة لأولي الأمر فيا كان عندَ الله كبْكَ مرضيّاء واجتناب ما كان عند الله 
مسخطاء وترك الخروج عند تعدذيهم وججورهم. والتوبة إلى الله كبك كيها يعططف 
عل رعتيه 5 

ولو كان الشافعي مخالمًا لبّن ذلك ولعرّفه. 

الأمر الثالث: أن الشافعي لو كان يقول بهذا القول لبن ذلك أثمة السّنة 
وألكروم كه الكرراعل بره تحدم كاوهي ها يميد هل 111 يقل بنذ الفرك: 


ع 


الأمر الرابع: أنّ أئمة السّنة حكوا الإجماع على عدم جوا زالخروج وأنّه اعتقاذ 


0-1 


أهل السنة» ول يذكروا مخالفة الإمام الشافعي؛ ولو كان مخالعًا لمسقوةة إن للإمام 
الشافعي وأقواله المنزلة العالية والمكانة الرفيعة بينهم. 


(1) سيأ (ص: 187). 
() ص: “/ا١.‏ 


لخادم له انلقن اشن -ح إإبن 


ع- أما الإمام أحمد: 


فقد رأيت بعض المعاصرين نسب له القول بالخروج. وهذا من العجائب 
١ -‏ 
الجور كثيرٌ للغاية» بل ونقلّ على ذلك إجماع السلف كا تقده'' 
والذي نسَبَ للإمام أحمد هذا القول اعتمدّ على نقل أبي الفضل التميمي في 
العقيدة الملحقة بذيل الطبقات' ''» وذلك في قوله عن عقيدة الإمام أحمد: من دعا 
1 : و 
منهم إلى بدعةٍ فلا تجيبوه ولا كرامة» وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. 
وهذا النقل لا يصحٌ أن يُنْسَبَ للإمام أحمد لأربعة أمور: 
الأمر الأول: أنه يخالف المشهور المعروفَ عن الإمام أحمد وعن العقيدة التي 
نقلّها عن السلفء وقد تقدَّم نقلّ بعض ذلك" 
الأمر الثاني: أن تَقْل أبي الفضل التميمي لا يُعتَمَدُ عليه فيا ينقلّه عن الإمام 
أحذ؟ لآن وواعه عن اأخيد متعظة» ولأنه يقايا عم لجد باللعتق: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكان من أعظم المائلين إليهم - أي 
الأشاعرة - التميميون: أبو الحسن التميمي وابثه وابنٌ ابنه ونحوهم؛ وكان بين 
أبي الحسن التميمي وبين القاضي أب بكر بن الباقلاني من المودّة والصحبة ما هو 
معروف مشهور. ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقى في كتابه الذي صِنّفْه في 
مناقب الإمام أحمد - لما ذكر اعتقاده - اعتمدّ على ما نقلّه من كلام أبي الفضل 


9 تقدم (ص:‎ )١( 
.))0 0/50 
9 [فوة تقدم (ص:‎ 


لخادم له ان اشن -ح إإبن 


عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي. وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد 
أحمد ما فهمَةُ؛ ولم يذكر فيه ألفاظه وإن) ذكرٌ جمل الاعتقاد بلفظ نفسه وجعل 
يقول: وكان أبو عبد الله» وهو بمنزلة من يصنف كتابًا في الفقه على رأي بعض 
الأئمة» ويذكر مذهبه بحسب ما فهمّهُ ورآه» وإن كان غيرٌه بمذهب ذلك الإمام 
أعلمَ منه بألفاظه وأفهم لمقاصده»”" 

أما الأمران الباقيان فهما الأمران المشتركان مع الإمام مالك والإمام الشافعي. 

الشيهة الثانية والثلاثون: 

أنه قد ذهب إلى الخروج جمعٌ كبير من أهل العلم بها يدل على أنَّ إجماع 
السلف لم يستقرٌّ ى) عزاه لهم ابن حزم فقال: « وذهبت طوائف من أهل السّنة 
وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أنَّ سل السيوف في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب إذا ل يمكن دفمٌ المنكر إِلّا بذلك. 

قالوا : فإذا كان أهل الح في عصابةٍ يمكنهم الدفع؛ ولا يينسون من الظفرء 
ففرضٌ عليهم ذلك. وإن كانوا في عددٍ لا يرجون لقلّتهم وضعفهم بظفر كانوا 
في سعةٍ من ترك التغيير باليد. وهذا قول علي بن أبي طالب حهلتنه 5250 
من العيخاة» وقول م ومو عافقة فقا رطلحة والزييى وك من كان معهنم 
من الصحابة» وقول معاوية وعمرو والنعان بن بشير وغيرهم ممن معهم من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قولٌ عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن 
ابن علي» وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصارء والقائمين يوم الحرة رضي 
الله عن جميعهم أجمعين» وقول كلّ من أقامَ على الفاسق الحجاجء ومّن والاه من 


.)١737/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لخادم له انق اننا -ح إن 


الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك» وكل من كان تمن ذكرنا من 
أفاضل التابعين كعبد ال رحمن ابن أبي ليل وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي 
وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي 
الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان 
وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح 
الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد اللّه بن الشخير والنضر بن أنس وعطاء 
ابن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم, ثم 
من بعد هؤلاء من تابعي التابعين» ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان» ومّن حرج مع محمد بن عبد 
الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطرء ومّن أخرج مع إبراهيم بن عبد اللّه» وهو 
الى عدن بعلي أقرا ل التقياء كان موقاس لانن ون سرك +وشرياكنونالاك 
والشافعي وداود وأصحابهم؛ فإِنَّ كل من ذكرنا من قديم وحديث إمّا ناطق 
ال اد 

وكشت عله الشتبهة هو يبيان أن الذين نسب لهم الخروج غائقه ابص 
الاستدلال به» فإنه ما بين أن يكون قبل الإجماع فلا إشكال فيه» وتقدَّم الجواب 
عليه أو أنهم فعلوا فعلًا ظَنَّه ابن حزم خروجًا وليس كذلكء أو أخطأ في نسبته. 
فلا يعوّل عليه أو لم يخطئ في نسبته. لكنه مما أخذه السلف على مَن نسب إليه» 
مع كونه مخالمًا للنصوص 


.)١75/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


ارم ل برد انان حح إإود 


ودونك بعض الأمثلة: 


-١‏ أخطأ ابن حزم في نسبة الخروج إلى علي وكلّ من معهء وكذلك إلى 
معاوية وكلّ من معه. فإن هؤلاء لم يخرجوا على حاكم, وَإِئَّ) حصل الخلافٌ 
بينهم في أمر استغلّه المندسون بين صفوفهم, ممن كان مريدًا للشرٌ فحصلت 
الفتة؛ فلبست :صورة المسألة خخروجا ألبثه: 

-١‏ أخطأ ابن حزم في نسبة الخروج إلى طلحة والزبير وعائشة» ففعلُهم 
ليس خروجًا على حاكم وإنما خلافهم باذا يُبدأ به بعد قتل عثمان, ولم يكن لهم 
قصد في القتال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فإِنَ عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال» وإنما 
خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين؛ 
ثم تبن بين لها فيها بعد أن ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي 
حتى تبلّ خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير 
وعلي رضي الله عنهم أجمعينء ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصدٌّ في الاقتتاله 
ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم, فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير» وقصدوا 
الاتفاق على المصلحة, وأنهم إذا تمَكّنوا طلبوا قتلة عثمان أهلّ الفتنة» وكان علي 
غير راض بقتل عثمان ولا معيئًا عليه» ىما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان 
ولا مالأ على قتله» وهو الصادق البارٌ في يمينه» فخثي القتلة أن يتفق علي معهم 
على إمساك القتلة» فحملوا على عسكر طلحة والزبير» فظن طلحة والزبير أنَّ 
عليًا مل عليهم» فحملوا دفعًا عن أنفسهم؛ فظن علي أنهم حملوا عليه» فحمل 


لجنا ك6 057 كيين 0 صصح الشف 


دفعًا عن نفسه. فوقعت الفتنة بغير اختيارهم» وعائشة معنا راكبة: لا قاتلت» 
ولا آموت بالققال. دكذا تكرمظ” واحدهن أهل المعرفة باللضا 70 
-٠‏ أخطاً ابن حزم في نسبة الخروج إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 

- كما تقدم بيانه "أ 

- أخطأ ابن حزم في نسبة الخروج إلى مالك والشافعي - كا تقدم - 
- أخطأ ابن حزم في نسبة الخروج إلى أبي حنيفة» فتقدم أنه رجع عنه 
1- ونسبة ابن حزم الخروج إلى الحسن البصري وطلق بن حبيب غريبٌ 
|. 


فقد ثبت عن أب التياح أنه قال: شهدت الحسن البصري حين أقبل ابن 
الأشعث» فكان الحسن ينهى عن المخروج على الحجاج ويأمر بالكف ". 

وقال بكر المزني: «لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق: انّقوها بالتقوى 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكان الحسن البصري يقول: إن الحجّاج 
عذابٌ الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم» ولكن عليكم بالاستكانة والتضرعء 


00 


فإن الله تعالى يقول : # ولد أَحَذَمَهم اعد ذَاٍ هما أسَتَكانوا ريوع وَمَايَصَرَحْونَ 6 [المؤمنون: “7]. 


002 


(5 


0 


.07١7/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) تقدم (ص 21517 157). 

(9) تقدم (ص: 01517 171). 

(5) تقدم (ص: .)١15‏ 

(5) طبقات ابن سعد .)١7١7/1/(‏ 

(5) السير (2501/5» وأخرجه البيهقي في الزهد الكبير .0701١(‏ 


و 


لحارم لي ندل اشن سح إبن 

وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. 
جا ع يإ رت سمي 
الله على نور من الله تخاف عذاب اللّه. روا عدوا بن أبي الدنيا »" 

1- نسبته إلى الحسن بن صالح صحيحة” » لكن هذا ما أنكره السلف عليه 
كالثوري وزائدة بن قدامة والإمام أحمد. 

وهكذا يقال فيمن نسب إليهم من هم بعد التابعين من أهل السنة. 


فنخلص من هذا أنه لا يصح الاعتماد على ما نسبه ابن حزم لأهل العلم فيا 
تقدّم نقلّه عنه. 


.)079/85( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب (27386/7: « قال يحيى القطان كان الثوري 
مييّء الرأي فيه؛ وقال أبو نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصلي فقال: 
نعوذ بالله من خشوع النفاق؛ وأخذ نعليه فتحوّل. وقال أيضًا عن الثوري: ذاك رجل يرى 
السيف على الأمة» وقال خلاد بن زيد الجعفي: جاءني الثوري إلى ها هنا فقال: الحسن بن 
صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة. وقال ابن إدريس: ما أنا وابن حي؟!., لا 
يرى جمعة ولا جهادًا. وقال بشر بن الحارث: كان زائدة يجلس في المسجد يحذّر الناس من 
ابن حي وأصحابه» قال: وكانوا يرون السيف. وقال أبو أسامة عن زائدة: أنَّ ابن حي 
استصلب منذ زمان وما نجد أحدًا يصلبه. وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب من 
الحسن بن حي. وقال علي بن الجعد: حدثت رائدة بحديث عن الحسن فغضب وقال: له 
حدثتك أبدًا » اه. 

الحسن بن حي فقال: لا نرضى مذهبه وسفيان أحبٌ إليناء وقد كان ابن حي قعد عَنِ الجمعة 
وكان يرى السيف. وقال: قد فتن الناس بسكوته وورعه ) اه. 


اماد لهاك لين 0 صصح | [النينا 


الشهة الثالثة والثلاثون: 

يردّد بعضهم أنَّ الخروج مُنع لما يترتب عليه من المفاسد» فعلى هذا إذا تيقّنا 
أو اقلم هل كلكا أن مصالتده راححة فالخو 

وكشف هذه الشبهة من وجهين: 

رجه الأرل: 51 هيوس وان وتكائره ل السيع والوطاعة جاكيم 
المسلم الفاسق. والصبر على جورهء فلا يجوز أن 5 تترك هذه التصوضن. وكخالت 
لأمثال هذه المصالح المظنونة. 

الوجه الثاني: أنَّ العبرة في الشريعة بالنظر إلى الغالب وأما النادر فلا حكم 
له والغالبٌ أنه يترتب على الخروج فساد أكبر من صلاحه. 

ل ا 
سلطان» إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته» " 

وقال: ٠:‏ وكل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولّد على فعلو من 
الشدٌ أعظعَ مما تولّد من الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث 
الذي خرج على عبد الملك بالعراق» وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان» 
وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضًاء وكالذين خرجوا 
على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. 

وغاية هؤلاء إِمّا أن يَغلبوا وإمّا أن يُغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم 
عاقبة. 


.)791/7( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


لخادم له ال اشن -ح إإون 


فإنَّ عبد الله بن على وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيراء وكلاهما قتله أبو 

جعت المتصوره وما اهل الخرة نوايج الاشبعيك دوا بن الهلت وغريعم فارمو 
وهم أصحايهم فلا أقاموا دين ولا أبقوا دنيا؛ وله تعالى لا يأمر بأمر لا يحص 
به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا»"' 

وهذا كمثل أن يقول قائل: قد حرّمت الشريعة سفرٌ المرأة بلا محرم؛ لسبب 
وهو أن لا يقع الزنى ومقدماته» وأنا متيقن أو يغلب على ظني أن لا يقع هذا في 
سفري مع هذه الأجنبية» فيقال: إِنَّ هذا السفر محرّم بالأدلة الواضحة» ثم إِنَّ 
العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. 

قال الإمام ابن القيم: ‏ الشرائع العامة لم تن على الصور النادرة »”"" 

ويقزادة كناب عضر ككاب النازيخ القانا) رظي فظو أمدلة يدل 
على مفاسد الخروج (الثورة)؛ وهذان مثالان: 

المثال الأول: وقعة الحرة: 

قال السيوطي: « وفي سئة ثلاث وستين بلغه أنَّ أهل المديئة خرجوا عليه 
وخلعوه؛ فأرسل إليهم جيشًا كثيمًا وأمرهم بقتال هم ثم المسير إلى مكة لقتال ابن 
الزبير» فجاءوا وكانت وقعة الحرة على باب طيبة» وما أدراك ما وقعة الحرة؟» 
ذكرّها الحسن مرة فقال: والنّهِ ما كاد ينجو منهم أحدء قت فيها خلقٌ من الصحابة 
ضغ ومن غيرهم, وثُهبت المدينة» وافتضٌ فيها ألف عذراء, فإنا لله وإنا إليه 


.)071//5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)711//9( (؟) إعلام الموقعين‎ 


امياد 2ك “0 00110101717010 لحي اليل 


00 
راجعون » 


المثال الثاني: قتل المنصور جماعة كثيرة من آل البيت: 
قال السيوطي: « وفي سنة خمس وأربعين كان خروحٌ الآخوّين محمد وإبراهيم 
ابني عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء فظفر ب| المنصور فقتلهم| 
وجماعة كثيرة من آل البيتء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
3 3 و 
02 د 1 (١‏ 
فتلا وضرتا وغبر ذلك" 


5 ٠. 
تنبه:‎ 


تُطرح هذه الشبهة بأسلوت اعير؛ وهو أن هناك ثورات نجحت؟ فإذن له 
تحرم جميع الثورات!ء وجل هؤلاء يقيسون النجاح بأمور دنيوية وبعضها محرمة 
كالتوسّع في الحريات والتحاكم للديمقراطية» غير ملتفتين إلى ما تخلفه الثورات 
من مصائب عظيمة. ثم يقال: إذا كان هناك من نجح فهناك الأكثر والأكثر فشل؛ 
فلا يصح أن نجعل أمن الناس وأعراضهم ودماءهم مالا للتجارب. 

الشههة الرابعة والثلاثون: 

قرر بعض المعاصرين جوارٌ عزل الحاكم لفسقهٍ متمسّكًا ببعض النقولات 


.)١6/8 تاريخ الخلفاء (ص:‎ ١ 
.))١ تاريخ الخلفاء (ص:‎ )( 


الجانم] له انق اشن -ح إإبن 


وكشف هذه الشبهة وبيان أنها مردودة من أوجه: 

الوجه الأول: ما تقدم' ' من الأدلة الدالة على السمع والطاعة للولاة ولو 
فسقوا في غير معصية الله فدلٌ على حرمة عزله؛ لأنَّ العزل ينافي السمع والطاعة. 

الوجه الثاني: ما تقدم ' من إجماعات أهل السنة على السمع والطاعة للولاة 
في غير معصية الله ولو فسقواء وتقريرهم له في كتب الاعتقاد يدل عل عدم 
جواز عزلٍ الحاكم لفسقهٍ بإجماعهم. 

الوجه الثالث: الإجماع. 

أجمع العلماء على خرمة عزلٍ الحاكم لفسقه. 

قال النووي: « وأجمع أهل السّنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء وأما الوجه 
لحر ص سس سود - وحكي عن المعتزلة أيضًا - 
فغلطٌ من قائله مخالفٌ للإجماع "" 

وأيضًا يدل على الإجماع ما نقلّهُ النوويٌ عن أبي بكر بن مجاهد”' 

وقال ابن المام: « واتفقوا في الإمرة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق 
لأنها مبنيّة على القهر والغلبة)"' 

00 على هذا الإجماع الدليلان السابقان. 


.)70 تقدم (ص:‎ )١( 

(1) تقدم (ص: 9"). 

() شرح النووي على صحيح مسلم .)3559/١157(‏ 
(:) تقدم (ص: .)١157‏ 

(0) فتح القدير 5/9 75). 


الجانع] ل انلكف افلا حت إإبن 

الشهة الخامسة والثلاثون: 

ذكر بعضهم أنَّ الشافعي يرى عزْل الحاكم لفسقوء وتمسكٌ بها نسبه إليه 
الزبيديٌ من جواز خلع الحاكم لفسقه؛ فقال: « أما الفسقٌ فقد اخثلف فيه على 
قولين» فالذي عليه الجمهور أنه لا ينعزل به؛ لأن ذلك قد تنشأ عنه فتنة أعظّمُ 
من فسقهء وذهبَ الشافعي في القديم إلى أنه ينعزل )""' 

وبما ذكر التفتازاني عند قول أبي حفص: ١‏ ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور: 
أي بالخروج عن طاعة الله تعالى (والجور) أي الظلم على عباد الله تعالى» لأنه قد 
ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين؛ والسلفٌ قد 
كانوا ينقادون لهم ويقيمون المع والأعياد بإذنهم» ولا يرون الخروجٌ عليهم لأن 
العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداءً؛ فببقاء أولى. 

وعن الشافعي أن الإمام ينعزل بالفسق والجورء ثم قال: والمسطور في كتب 
الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام. والفرقٌ أن في انعزاله ووجوب 
نصب غيره إثارةً للفتنة؛ لما له من شوكة؛ بخلاف القاضي)"' 

وجواب هذه الشهة: هو بيان أنه لا يصحٌ الاعتراد على هذا الكلام في نسبته 
للشافعي من أوجه: 

الوجه الأول: أنه مذهب الشافعي في القديم لا في الجديد فدلّ هذا على أنه 
رجع عنه» فكيف يُنسب قولٌ لعالم وقد رجع عنه. 


(9) تحاف السادة المنشين 6/9 
(؟) شرح العقائد النسفية (ص: 77"8). 


اماد لهاك بين 0 صصح | [الززيل 


لم ينسبٌ هذا القول للشافعيء بل نسبّه لبعض المتأخرين من الشافعية» وبين أنهم 
2 و ١‏ 

الوجه الثالث: لم أر أحدًا نسب هذا القول للإمام الشافعي - غير ما سبق - 
من ابن حزم" والتفتازاني "» ومن المعلوم أنَّ الشافعي إمامٌ اعتنى الناسٌ بأقواله» 
قلى كان قر لك له اساقلوة وتوم 

الوجه الرابع: أن أئمة السّنة حكوا إجماعَ السلف على السمع والطاعة للحاكم 

7 2 وى 8و ا ل »> (5) 

المسلم ولو فسق وجارء وممن حكى ذلك بعض الشافعية ى| تقدم » ولم يستثنوا 
الشافعي ولو في القديم. 

فهذه الأوجه الأربعة تين عدم صحَّة نسبة هذا القول للإمام الشافعي. 

الشهة السادسة والثلاثون: 


اي و 0 
ل 


.)١157؟ تقدم (ص:‎ )١( 
.)١7 تقدم (ص:‎ )5( 
.)187 تقدم (ص:‎ )9( 
.)5١ تقدم (ص:‎ )5( 
.)401١/5()5( 


امياد ك6 ةين 0 للد ذو 


وكشف هذه الشهة أن يقال: 

إن كلام الإمام ابن تيمية هذا في عدم قتال طائفة لم تُبايع حاكئ) معيّنًا لا على 
عدم تأثيمها وأنها عاصية لعدم بيعة حاكمها؛ فلا تلازمَ بين عدم القتال و عدم 
التأثيم؛ بل هي آثمة لأحاديث وجوب بيعة الحاكم. 

قال ابن عمر: قال رسول النْهكككِةِ : ٠‏ من خلع يدا من طاعة» لقيّ الله يوم 
القيامة لا حجّة له» ومّن مات وليس في غنقه بيعة» مات ميتة جاهلية ‏ '» فلهذا 
إذا لم تبايع جماعة أو فردٌ سلطاتم وحاكمّهم فهم آثمون. 

وعجا كنديك اللرى بعباجة سول راكاج ارتم ولعي يعلم بيد 
الحاكم بحي أنه لا يقاتل! إذن فلُسهَل في كلّ ذنب لا قعل فيه؛ كالربا وزنى غير 


ليس لكلام شيخ الإسلام هذا علاقة في تجويز الخروج - كما يظنٌ بعضهم - 
ار ص رم فرع ل ب 
وسيل" ل كلانه دودو جز ز الخروج على الحاكم الفاسق, وأنه 
خلافٌ منهج أهل السنة”" 


.)1861( أخرجه مسلم‎ )١( 

() تقدم (ص: .)١11١‏ 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (23901/7): « ولمذا كان المشهور 
من مذهب أهل السنة أ: نهم لا يرون الخروجَ على الآئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلمٌء 
كا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كك :2 


الجانع] ل لان طالففة افلا لحت إإومن 

الشهة السابعة والثلاثون: 

أنه لا يصحٌ قتلّ الذين يباشرون الخروج على الحاكم من أهل عصرناء لأنهم 
ليسوا خوارج فهم لا يعتقدون عقيدة الخوارج في التكفير بكلّ كبيرة. 

هذه شبهة يردّدها بعضُ المعاصرين؛ وهي مبنيّة على حصول خلْطٍ عند 
بعضهم في مفهوم الخارجي. 

وكشف هذه الشبهة: يكون بمعرفة ضابط الخارجيٌّ» وأنه لا يشترط فيه أن 
يكمّر بكلّ تكبيرة» بل لو كمّر بغير مكمَّر واحلٍ فهو خارجي. 

ا ا ا 
بكلّ كبيرة» وإنا كمّروا في أمر واحد غيرٍ مكمّر؛ وهو زعمُهم أنَّ علي بن 
طالب «هلئنه ترك تحكيمَ كتاب الله وزعمّهم هذا كذبٌ؛ : موا 
مبني على كذب؛ فصاروا خوارج لتكفيرهم بغير حق. 

وإن كان بعد ذلك تفرّق الخوارج فِرَقَا وتبنُوا عقائد أخرى بحسب فرقهم؛ 
فمنهم من أنكرٌ السَّنةء ومنهم من أنكر الحوض والصراط وهكذا... لكن بدعتهم 
في الأصل التكفير بها ليس مكفرًا . 

قال ابن قدامة: «الغالت: الخوارج الذين يكفّرون بالذنب)'" 

وقال أيضًا: « وإذا أظهرَ قومٌ رأيّ الخوارج» مثل تكفير من ارتكب كبيرة )"أ 

وقال الزركشي: : الخوارج الذين يكفرون بالذنب»”" 

.)015/8( المغني‎ )١( 


(0) المغني (070/8). 
(9) شرح الزركثي على مختصر الخرقي .)5١148/5(‏ 


اماد لهاك بين 0 ححص | [الييل 


وقال النووي: « الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرةً 
1 

كفرٌ وخلد في النار ع" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: : وإذا عرف أصل البدع فاصلٌ قول الخوارج 
أنهم يكفرونٌ بالذنب» ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب» ويرون أتَباع الكتاب دون 
اام له - وإن كانت متواترة - ويكمّرون من خالفهم 
ويستحلُونَ منه لارتدادو عندهم ما لا يستحلُونه من الكافر الأصللء كا قال 
النبي ِةِ فيهم: « يقتلونَ أهلّ الإسلام ويدّعون أهل الأوثان »' '» وهذا كمّروا 
عثمان وعليًا وشيعتها؛ وكفروا أهلل صفين - الطائفتين - في نحو ذلك من 
اللقالكنك الل 

ولاك ايك روف خاصا تيرد ااتارا بي عاض السمرة و انهم 
أحذهما: خروجُهم عن السنة وجعلّهم ما ليس بسك سيك أوها ابل يفييدا 
سي وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبى يك حيث قال له ذو الخنويصرة 
التميمي: اعِدِلُ فإنك لم تعدل؛ حتى قال له النبي ككله: ١‏ ويلكَ؛ ومّن يعدل إذا لم 
أعدل؟ لقد يْتُ وخسرث إن لم أعدل 2" 

فقوله: فإنك لم تعدل جعلّ منه لفعل النبي كك سفهًا وترك عدلء وقوله: 
« اعدل » أمرٌ له ب| اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. 


.)0١/1١( روضة الطالبين‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري «يلتعه‎ )١١75( (؟) أخرجه البخاري (77”55) ومسلم‎ 
.)7” 55 /7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري «قلئته‎ )١١75( ومسلم‎ )5١1777( أخرجه البخاري‎ )5( 


اماد لهاك لين 0 صصح |[الرزيل 


ثم قال: الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكمّرون بالذنوب 
والسيئات؛ ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلالٌ دماء المسلمين وأموالهم» 
وأنَّ دار الإسلام داز حربء ودارهم هي دار الإيمان د 

وقال: « فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأوّلِين جعل فيهم هذين القولين. 
والصوابُ أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين؛ فإنَّ هؤلاء ليس لهم تأويلٌ سائعٌ 
أصلاء وإنما هم من جنس الخوارج المارقين» ومانعي الزكاة» وأهل الطائف 
والخرمية ونحوهم مدن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام»" 

وقال: « ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أنَّ قتال هؤلاء بمنزلة 
قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفين - فهو غالطٌ جاهلٌ بحقيقة شريعة الإسلام وتخصيصه 
هؤلاء الخارجين عنها. فإنَّ هؤلاء لو ساسا البلاد التي يغلبون عليها بشريعة 
الإسلام كانوا ملوكًا كسائر الملوك؛ وإنما هم خارجون عن نفس شريعة رسول 
الله يله وسدّنهِ شرًا من خروج الخوارج الحرورية» وليس لهم تأويل سائغ؟ فإِنَ 
اللأويل السام هن لجان الذي 127 ماه عليه زذالر يكو فيتجرايه كتاويل 
العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع 
ولكن لهم تأويلٌ من جنس تأويل مانعي الزكاة والخوارج واليهود والنصارى»"" 

وقول ابن قدامة والزركشي بالذنب يدخل فيه ولو ذنبًا واحدًا. 


.077/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى (8؟/20:8).‎ )0( 
.)587/7/( مجموع الفتاوى‎ )*( 


الجائم] له ان اننكل -ح إإين 


57 ٠ 
تنبه:‎ 


اريت اخريج عماناء وأفيكوة الرجل حارج ا ققد بكرن 
الرجلٌ خارجياء ون لم يخرج عمليّاه وهؤلاء الذين سّهم السلف بالقعدية؛ 
وهم الذين يرون رأيّ الخوارج ولا يباشرون المخروج. 

قال أبو محمد عبد الله بن محمد الضعيف: فُعّدٌ الخوارج هم أنحبتٌ الخوار”"" 

وقال الأزهري: د والقعَديّ من الخوارج: الذي برى رأي المّدالذين يرون 
التحكيم حقّا غير أنهم قعدوا عن الخروج على الناس 0" 

وقال ابن حجر: « والقعدية قومٌ من الخوارج كانوا يقولون بقوهم ولا 
يرون الخروج؛ بل يرون وكان عمران داعية إلى مذهيم, وهو الذي رثى عبد 
الرحمن بن ملجم قاتل علي مهتقه بتلك الأبيات السائرة)""" 

الشهة الثامنة والثلاثون: 

أنه ليس كل من خرج على حاكم فإنه يكون خارجيّ؛ لأن منهم من لا يكمّر 
دخات رويس حر ادس كل 

وكشف هذه الشفهة أن يقال: إنه ليس كل من خرج على حاكم فإنه يكمّر 
لكن ليس القتال محصورًا على الخوارج؛ بل إِنَّ القتال يا نكل خارج عل 
الحاكم ولو لم يكمّره؛ لدلالة الأدلة الشرعية على ذلكء ولأنه مفسد في الأرض. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد (ص: 257)» رواية أبي داود. 
(9) ديب اللغة(17"8/1). 


امياد 2ك ةين 0 لجتلللده روا 


والمباشرون لفعل الخروج على السلطان أقسام؛ منهم من يكمّره بكبيرة فيكون 
خارجيّاء ومنهم من يخرجٌ عليه تديّنًا لفسقه بلا تكفيرء فيبدّع ويضدَّل ويحدَّر منه 
وليس خارجيّاه ى) فعل ذلك أئمة السنة كسفيان الثوري والإمام أحمد مع الحسن 
ابن صالح» بل ونقل الإمام أحمد إجماعً السلف على هذا. 

قال الإمام أحمد: « ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا 
اجتمعوا عليه وأقدّوا له بالخلافة بأ وجهٍ كان بالرضا أو الغلبة» فقد شقّ هذا 
الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول اللْهكئة. فإن مات الخارج عليه 
ماك ميئة جاهليةة ولاغل تقال الببلطاذهولة قرو عليه لاحل من النانن: 
فمّن فعلّ ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة والطريق)"' 

ومنهم من يخرج لظ دنيوي» فهؤلاء يقاتّلون؛ لأنهم مفسدون في الأرض» 
وليس لأخهم خوارج. 

قال عرفجة بن شريح الأشجعيء قال: سمعت رسول اللْهككِة. يقول: « مَن 
أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجل واحدء يريدٌ أن يشقّ عصاكّم, أو يفرّق جماعتكمء 
فاقتلوه, [ف4 0 

ل 

قال ابن قدامة: « والخارجون عن قبضة الإمام» أصنافٌ أربعة» ثم قال: 
الصنفٌ الرابع: : قوم من من اهل اكز كريجوة عن قيضة الإمامه ريرويون خلمة 
لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاج في كمّهم إلى جمع م الجيشء فهؤلاء البغاة» الذين 


.)50 أصول السنة (ص:‎ )١( 
.)ل165١ سبق تخريجه (ص:‎ )0( 


ارم ل نل ان حت إإيد 


نذكر في هذا الباب حكمّهُم؛ وواجبٌ على الناس مُعونة إمامهم في قتال البغاة؛ 
لما ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو تركوا معونته» لقهرّهُ أهلٌ البغي» وظهرٌ الفساد 
١ 5 .‏ 
في الأرض)"' 

وقال أيضًا: ) وإن 0 الإمامَ أو غيره من أهل العدل» عزّروا؛ لأنهم 
ارتكبوا تحرّمًا لا حدّ فيه. وإن عرضوا بالسَّبء فهل يُعزّرون؟ على وجهين. 

وقال مالك في الإباضية» وسائر أهل البدع: يُستتابون» فإن تابواء وإِلّا 

قال إساعيل بن إسحاق: رأى مالك قتلّ الخوارج وأهل القدرء من أجل 
الفساد الداخل في الدين» كقطّاع الطريق» فإِنْ تابواء وإلَا قتلوا على إفسادهمء لا 

ف زحق 
على كفرهم...) : 

١ 3 

وقال النووي: ١ ١‏ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا هذا 
07 بوجوت قتال 8 والبغاة وهو 6 العلماء» قال القاضي أجمع 
وخالفوا رأي ا العصا وجب تنم بعد إنذايهم والاعتذار إليهم؛ 
قال الله تعالى: «إمَمَيلُوا ألَتى يَبَعى حَقٌّ تف 1خ أ ر َرِ أله 4» لكن لا هر على جريحهم ولا 
و 5 4 عو ع #800 * 5 
يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرّهم ولا تباح أموالهم؛ وما لم يخرجوا عن الطاعة 
وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويُستتابون من بدعتهم وباطلهم؛ 


.)077/8( المغني‎ )١( 
ه).‎ ١ المغني (م/‎ )( 
من حديث علي «قلئته‎ )٠١75( ومسلم‎ ,)7751١( أخرجه البخاري‎ )( 


لخادم لم ان اشن -ح إإن 


وهذا كله مالم يكفروا ببدعتهم 00 ونقل أبوزرعة العراقي كلام النووي وأقرّه. 

وآفاد شيخ الأسلام أبن فبمية أن الذين يِب أن يفاكلوا وإن كانوا مسلمين 
حنييانها أى للأؤال استاؤلة امكاف: 

الصنف الأول: المرتدون فقد كانوا مسلمين فكفروا. 

الصنف الثاني: أهل البدع كالخوارج. 

الصئف الثالث: المفسدون في الأرض؛ ومنهم الخارجون على السلطان يريدون 
منازعته في الولاية. 

قال حلم وقد يشر لعل أذ الفينة شن :ل يفطم 24 ده إِلّا بقتله فإنه يُقتل : 
بها رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي «هلفه قال: سمعت رسول اللّه 
كله يقول: « من أتاكّم وأمرّكم جميع على رجل واحد يريدٌ أن يشقٌّ عصاكم أو 
يفرّقّ جماعتكّم فاقتلوه "' » وفي رواية: ٠‏ ككون هنارت وغنات» تكن 11د ا 
يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميعٌ فاضربوةُ بالسّيف كائنًا من كان 00 . 

وقال: « ولهذا كان أعدل الطواتف » أهل السنة: أصحاب الحديثء وتَجد 
هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام أو ارتدٌ عن بعض شرائعه يأمرونٌ أن 
يسار فيه بسيرة علي في قتال طلحة والزبير؛ لا يسبى لهم ذرية ولا يغنم لهم مال 
ولا تجهز لهم على جريح ولا يُقتل لهم أسير» ويتركون ما أمرّ به النبي كله وسار به 


() شرح النووي على صحيح مسلم .)١59/1(‏ 
(0 سبق تخريجه (ص: .)١5١‏ 

(9) أخرجه مسلم (186557). 

(:) مجموع الفتاوى (/755/5). 


اماد لهاك ا اليك ح7-- ‏ 100 


علي في قتال الخوارج» وما أمر الله به رسوله وسار به الصديق في قتال مانعي 
الزكاة» فلا يجمعون بين ما فرق اللّه بينه من المرتدين والمارقين وبين المسلمين 
المسيئين؛ ويفرقون بين ما جمع اللّه بينه من الملوك والآئمة المتقاتلين على الملك 
وإن كان بتأويل. والله يفل أعلم)""' 

وقال أيضًا: « وهذه النصوص المتواترة عن النبي كَكِ في الخوارج قد أدخل 
فيها العلاء لفظًا أو معنّى مَن كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن 
شريعة رسول اللي وجماعة المسلمين )” 

وقال أيضًا: « ثمّ إن أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كا حرورية 
بمرجارة وترون مدارين الكالري سوردو بهي انها لايق رهد 
فو الموافل لسذة وسول اللقكة وب كلفانه الراقتديية فإنه قن3 فت عه الذي 


في الخوارج من عشرة أوجهٍ خرّجها مسلم في صحيحه وخرّجٍ البخاري بعضّها. 

وقال فيه: « يحقرٌ أحذكم صلاته مع صَلاتهم» وصيامة مع صيامهم» وقراءته 
مع قراءتهم: يقرؤون القرآنٌ لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقونٌ من الإسلام كما يمرقٌ 
السَّهم من الرمية؛ أين) لقيثموهم فاقتلُوهم. فإنَّ في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتَلّهُم 
يوم القيامة ». 

وقد ثبت اتفاقٌ الصحابة على قتا هم, وقَاتَلَّهِم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب 
فلغ , وذكر فيهم سنة رسول اللهكثة المتضمّنة لقتالهم» وفرح بقتلهم وسجد لله 
شكرًا لما رأى أباهم مقتولاء وهو ذو الثدية؛ بخلافٍ ما جرى يوم الجمل وصفين؛ 


.)5907/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)575/5/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اماد لهاك ا 7ب |/الللظا 


- 
3 


فإنَّ علي يفرح بذلك» بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر» وم يُذكر عن النبي 
كه في ذلك سنة؛ بل ذُكر أنه قاتل باجتهاده» فأهلٌ المدينة اتبعوا السنة في قتال 
المارقين من الشريعة وترك القتال في الفتنة» وعلى ذلك أئمة أهل الحديث؛ بيخلاف 
الزكاة» فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة ى| فعل ذلك من فعله من المصنفين في 
قتال أهل البغي؛ فإن هذا جمع بين ما فرّق الله بينهماء وأهل المدينة والسنة فرّقوا 
بين ما فرَّقٌ الله بينه واتَّبعوا النصّ الصحيح والقياس المستقيم العادل»”") 

وقال: « وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام؛ بمنزلة مانعي الزكاة 
وبمنزلة الخوارج الذين قاتلّهُم علي بن أبي طالب حهنئغه, ولهذا افترقت سيرة علي 
عهثننه في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان؛ فكانت سيرتّه مع 
أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك. 

ثبتت النصوص عن النبي كَل بي| استقرٌ عليه إجماعٌ الصحابة من قتال الصديق 
وقتال الخوارج؛ بخلاف الفتئة الواقعة مع أهل الشام والبصرة؛ فإنَّ النصوص 
دلّت فيها بي دلت والصحابة والتابعون اختلفوا فيها. على أن من الفقهاء الأئمة 
مَن يرى أن أهل البغي الذين يِبُ قتالهم هم الخارجونّ على الإمام بتأويل سائغ؛ 


ا ا د ا اانه 5 ا 060 
واخرون يجعلون القسمّين بغاة؛ وبين البغاة والتتار فرق بين » 


.)845/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)007"/78( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لجار لي سد انان حح إن 


وقال: « وأصحاب الرسولكَيْةِ علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج 
الذين قاتلوهم؛ بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء» وخرجوا عن الطاعة 
والجماعة» قال هم على بن أبي طالب «لنته : « إِنَّ لكم علينا أن لا نمنعكم 
مساجدنا ولا حقّكم من الفيء 6”"» ثم أرسل إليهم ابنّ عباس فَناظَرَهُم فرجم 
مدو صنيو لح قائل الباق وقلبوي» ومع هدام شوشم ذريا ورا غنم هم 
مالاء ولا سار فيهم سيرةً الصحابة في المرتدين؛ كمسيلمة الكذاب وأمثاله» بل 
كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة» ولم 
يكز أحدٌ على على ذلك فعُلم اتفاقٌ الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن 
دين الإسلام... )"". 

فائدة: 

تنازعَ العلماء على قولين في قتل الواحد من الخوارج؛ فذهب ابن تيمية أنه 
بمجرّد اعتقاده يقتل ولو لم يباشر الخروج؛ وهو أحد قولي العللماء وبه قال أحمد في 
رواية» وهو الصواب؛ لأن عمر أراد قتل صبيغ بن عسل لو كان محلوقا أي خارجيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ 
كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام 
أحمدء والصحيح أنه يجوز قت الواحد منهم؛ كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن 
فيه فساد. فإن النبي كه قال: ١‏ أينًا لَقِيتمُوهم فاقتلُوهم »' " وقال: ٠‏ لن أدركتهم 


.)0757 /1/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)؟5١/65( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 
.)١9٠ سبق تخريجه (ص:‎ )9( 


لجار لي سد انان حح إون 


لأقتلئّهم قتلّ عاد »” '» وقال عمر لصبيغ بن عسل: « لو وجدتكٌ محلوقًا لضربتٌ 
الذي فيه عيناك "ا 

ولأن علي بن أي طالب طلبَ أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى 
هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرضء فإذا لم يندفع فسادّهم 
ِلّا بالقتل قُتلواء ولا يبٌُ قتلّ كلّ واحدٍ منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في 
قتله مفسدةٌ راجحة. 

وهذا ترك النبي يك قتلّ ذلك الخارجي ابتداء للا يتحدّث الناس أن محمّدًا 
يقتل أصحابه” » ولم يكن إِذْ ذاك فيه فسادٌ عام؛ ولهذا ترك علي قتلّهم أولّ ما 
ظهروا؛ لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا وكانوا 0 في الطاعة والجاعة ظاهرًا م 
يحاربوا أهل الجماعة» ول يكن يتبين له أنهم هم 2" 

الشهة التاسعة والثلاثون: 

أن المظاهرات تجوز على ولي الأمر لأنها ليست خروجاء وإنما إعلامٌ بعدم 
الرضا على قرار معين. 

وكشفُ هذه الشيبة بأن يقال: إِنَّ المظاهرات عحرّمة شرعًا لأمور: 


. من حديث أب سعيد الخدري عقلتته‎ )١١75( أخرجه البخاري (5 5"") ومسلم‎ )١( 

(؟) الإصابة في تميبز الصحابة (7/ 37١‏ 7): « أخرجه ابن الأنباري من وجه آخر عن يزيد بن 
خصيفة؛ عن السّائبٍ بن يزيد. عن عمر بسند صحيح. وفيه: فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه 
بعد أن كان سيّدا فيهم » اه. 

() أخرجه البخاري (5905)) ومسلم (79/5) من حديث جابر بن عبد الله عفلئغه 

(:) مجموع الفتاوى (519/5/7). 


لجنا ك6 ةين 0 لجتلللدهد دو 


الأمر الأول: أنها مخالفة للأدلة وإجماع السلف الآمرة بالصبر على جور الحاكم. 

الأمر الثاني: أنها مخالفة للطريقة الشرعية في مناصحة ال حاكم» وهي مناصحته 
أمامه - | تقدم” ' -» وما كان كذلك فهو محرّم. 

الأمر الثالث: أخبا وسيلة لم ينَخذها السلفٌ مع وجود المقتضي وانتفاء المانع؛ 
فتكون بدعة - وقد تقدَّم بيان هذه القاعدة -" 

وتفضيل هداق الرابظ أدوو"” 

أن ]السيطية فانرا العم هع و الله لوجر اها مقلك: أيذا كتكزه ادر مقالك وود 
سيوفناء فهذا يدل على أنْ الخروج بالسيف جائز» 

وكشفٌْ هذه الشهة أن يقال: 

إني لم أقف على هذه القصة بسندٍ لا صحيح ولا ضعيفه وإنا الذي رأيته 
فابتااهر أن خلينة قال: « دخلت على عمر وهو قاعدٌ على جذع في داره وهو 


.)5١ تقدم (ص:‎ )١( 
.)07 تقدم (ص:‎ )5( 
كتبت فيها سبق رسالة صغيرة في بيان حرمة المظاهرات» ورددت على بعض الشبهات‎ )9( 
.) واسمها « كشف شبهات مجوزي المظاهرات‎ 
517152-3أدء 7 مططم. 120/01357مء .لطع 1ع طق مط ] 15/ / :مراخط‎ 
.» وألقيت أيضًا درسًا صوتيًا بعنوان: المظاهرات في ميزان الشرع‎ 
مقطم. 1337م/ حامء .أطع1ع طق ته 1 15/ / :ماخط‎ 72501 2-2 


لجنا ك6 مين 0 لللل د ذاو 


يحدّثُ نفسه. فدنوثٌ منه» فقلت: ما الذي أَهمّكَ يا أمير المؤمنين» فقال: هكذا 
بيده - وأشار بها - قال: قلتٌ: الذي بِبمّكٌ والله لو رأينا منك أمرًا ننكرة 
لقوّمناك» قال: آللهٍ الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرًا تنكرونه لقوّمتموه؟. 
فقلت: آللهِ الذي لا إله إلا هو لو رأينا منك أمرًّا ننكره لقوّمناك» قال: ففرح 
بذلك فرحًا شديدّاء وقال: الحمد للّه الذي جعل فيكم أصحابَ محمد من الذي إذا 
رأى مني أمرًا ينكره بتري 0 

ولس اتبهاعل العنامد وهو التقويو بالنبيف :فهو ان خمول عل التعويم 
بالنصيحة على الطرق الشرعية. وهذا الفهمُ هو الذي تجتمع معه بقية الأدلة. 

الشبهة الحادية والأربعون: 

أنه يجوز الخروحح بالسيف؛ لقول ابن مسعود: قال رسول النْهكلة: «لم يكن 
ني قا إل كان له من أمته حواريون» وأصحابٌ يتبعون أمره» ويهتدون بسئَّهه ثم 
يأ من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون يغيّرون 
السّننء ويُظهرون البدع؛ فمّن جاهدَهُم بيده» فهو مؤمن» ومن جاهدَهم بلسانه» 
فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيان مثقالُ 
كرون 5 
فقوله: « فمن جاهدهم بيده » يدل على الخروج بالسيف على الأمراء. 


.)19/1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)7517/1١( (؟) الإبانة الكبرى لابن بطة‎ 


لخادم له انلقن نننل -ح إإين 


وكشف هذه الشيية من أوجه: 

الوجه الأول: أن أحاديث النبي كله يفسّر بعضُها بعضًاء فقد تقدَّمت الأدلة 
والإجماعٌ على حرمة المخروج على السلطان" » فيُحمّل هذا الحديثٌ على إنكار ما 
أتى به السلطان من المحرّمات؛ مثل آلات الطرب؛ مع مراعاة المصالح والمفاسد. 

قال ابن رجب: « وقد تاب عن ذلك بأنَّ التغيير باليد لا يستلزم القتال. 
وقد نص على ذلك أحمد أيضًا في رواية صالحء فقال: التغيير باليد ليس بالسيف 
والسلاح» وحينئذٍ فجهادٌ الأمراء باليد أن يُزِيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل 
أن يُرِيقَ خمورهم أو يكسرّ آلاتٍ الملاهي التي لهم» ونحو ذلكء أو يبطل بيده ما 
أمروا يدم الطلم إن كان له اقذرة عل ذللكه وكر هذا تجائزة ولبين هو ميات 
قتالهم» ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهيٌ عنه» فإنّ هذا أكثر ما يُْسى منه 
أن تقل الأآمة وعطري”" 

الوجه الثاني: أن المراد بهذا الحديث الأمم السابقة» فليس المرادٌ به شريعتناء 
كما قاله ابن الصلاح والنووي. 

قال النووي: «على أنّ هذا الحديث مسوقٌ فيمن سبق من الأمم» وليس في 
لفظدٍ ذكرٌ لهذه الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر كما قال)"" 

الوجه الثالث: أنه لما رأى الإمام أحمد ظاهرٌ هذا الحديث مخالقًا للأحاديث 
الكثيرة في الصبر على جور السلطان وظلمه - ضِعَّفَ هذا الحديث؛ وفعل مثلّه الأثرم. 
)١(‏ تقدم (ص: 159270). 


(؟) جامع العلوم والحكم (58/7؟7). 
زفرة شرح النووي على صحيح مسلم (؟758/5). 


ارم لاو ادف انح إإين 


قال أحمد: « جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر. والحارث بن فضيل 
ليس بمحمود الحديث,. وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعودء ابن مسعود 
يقول: قال رسول اللدكلة::«اصبروااحتى تلقوى +7" 

وقال الآثرم: ٠‏ وهذا عن ابن مسعود. وذاك عن ابن مسعود. وهذا أثبتَ 
الإسنادين» وهو موافقٌ للأحاديث؛ وذاك مخالف, ثم تواترت الأحاديث عن 
النبي كَل فكثرت عنه» وعن الصحابة والأئمة بعدهم «هنته. يأمرون بالكف. 
ويكرهون الخروج» وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة» ومذهب 
الحرورية وترك السّنة ”"" 

فائدة: 

أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود قال رسول اللْهكة: « ما من نبي بعثة 
الله في أمةٍ قبلي إِلّا كان له من أمته حواريون» وأصحابٌ يأخذون بِسََُّه ويقتدون 
بأمره» ثم إنها تخلفٌ من بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمّن جاهدَهُم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدّهم بلسانه فهو مؤمن» ومّن 
جاهدَهُم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراءَ ذلك من الإيهان حبّة خردل»"' 

لم يضكّف الإمام أحمد لفظ مسلم لأنه ليس فيه ذكرٌ لفظ (أمراء» وإنما 
ضكَّفَ اللفظ الذي ذُكِرَ فيه الأمراء. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١94‏ 2)5» وانظر للاستزادة: السنة 
لأبي بكر بن الخلال (57/1١)؛‏ وجامع العلوم والحكم (558/7). 

(1) ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: 101). 

(*) أخرجه مسلم (60). 


لجار لي انلنفة اشن حل إن 


وصنيعٌ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) يوهِمٌ أنه يضعًفٌ لفظ مسلم 
وليس الأمر كذلك - والله أعلم - لأن الحديث بدون لفظ الأمراء لا يخالف 


بقية الأحاديث. 

الشبهة الثانية والأربعون: 

500 500 كي 
لم يعجو التاس أن يولوا رجلا منهم, فإن استقامَ اتبعوه» وإن جنف قتلوه. 
فقال طلحة: وما عليكٌ لو قلت: إن تعوّجٌ عزلوه؟ فقال عمر: لاء القتل أنكل 
لمن بعدّه ). 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: ضعفٌ سند القصة فهي مرسلة لأن موسى بن عقبة لم يسمع 
عمر ولم يدرك زمنه. 

الوجه الثاني: أن هذا الأثر من جهة الدراية مخالفٌ للثابت عن عمر في 
نصيحته لسويد بن غفلة؛ قال سويد بن غفلة: « قال لي عمر: يا أبا أمية؛ إني لا 
أدري لعل أن لا ألقاكَ بعد عامي؛ هذا فاسمَمْ وأطِعْ وإِنْ أمّر عليك عبد م 
مجدّع؛ إن ضربكٌ فاصبر» وإن حرمكٌ فاصبرء وإن أراد أمرًا ينتقصٌ دينكٌ فقل: 

00 #1 5 5 - 

سمع وطاعة ودمي دون ديني؛ فلا تفارق الجاعة » 


.))6:5:١ كتاب المغازي (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 0) بإسناد صحيح. 


لجار لو انف اشن حك إن 


الوجه الثالث: مخالفٌ للأدلة المتواترة في الصبر على جور الحاكم - وقد 
تقدم ذكرها -' 

الوجه الرابع: مخالف لإجماع أهل السنة ومعتقدهم - كا تقدم نقله -"' 

الشيهة الثالثة والأربعون: 

استدلٌ بعضّهم با أخرج ابن شبة”": ‏ أنه قد جاء الأشعث ومعه جماعة من 
أهل الكوفة إلى عمر يطلبون منه عزلٌ سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة» وبطل 
القادسية» وخال رسول الله يِل فعزلّه عمرٌ نزولا عند رغبتهم» مع ثقته بسعدء 
ثم سألهم فقال: إذا كان الإمام عليكم فجارٌ ومنعكُم حقّكم وأساءً صحبتكم؛ 
ما تصنعون به؟ قالوا: إِنْ رأينا جَورًا صَبرناء فقال عمر: لا والثه الذي لا إله إلا 
هو لا تكونون شهداء في الأرض حتى تأخذوهم كأخذهم إِيّاكم» وتضربوهم 
في الح كضربهم إيّاكم وإلّا فلا »» فقالوا في هذا جواز الخروج بالسيف على 
الحاكم الجائر الظالم. 

وكشف هذه الشيهة من أوجه: 

الوجه الأول: فشوييفة القبتموولف أن في إسنادها هارون بن عبد اللّه 
الحضرمي؛ ل يوتّقه إلا ابن حبان بذكره في الثتقات» وهذا لا يُعتبر مولن لان اية 
حبان متساهل جدًا في المجاهيل. ول أرَ أحدًا ونّقه غيرة؛ فهو مجهولٌ جهالة حال. 


)١(‏ تقدم (ص:717). 
(1) تقدم (ص: 09 
() تاريخ المدينة (815/7). 


لجار لي انالف اشنا لح إن 


وفي الإسناد عفيف بن معدي كرب؛ فقد ذهب أبو حاتم وابن عبد البر 
والعجلي وغيرهم إلى أنه ليس صحابيّك ومن جعله صحابيًا لم يأتِ ببيّنة» وإذالم 
ل ل لدان 
توثيق المجاهيل من التابعين أكثر تساهلا من ابن حبان. 

يي ا 

«فابن حبان قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاريّ سه في (تاريخه) من 
القدماء وإِنْ لم يعرف ما روى وعمّن روى ومن روى عنه» ولكن ابن حبان 
يشدّد وربا تعنَّت فيمن وجد في روايته ما استنكر وإن كان الرجل معروقًا مكثرًا ؛ 
والعجلنٌ قريبٌ منه في توثيق المجاهيل من القدماء؛ وكذلك ابن سعد»""' 

وقال في الأنوار الكاشفة: « وتوثيق العجلي وجدثّه بالاستقراء» كتوثيق | 
حبان أو أوسَك)”" 

الوجه الثاني: أن هذا الآثر من جهة الدراية مخالف للثابت عن عمر - كما 
تقدم' “- في نصيحته لسويد بن غفلة قال سويد بن غفلة: « قال لي عمر: يا أبا 
أمية إني لا أدري لعل أن لا ألقاكَ بعد عامي هذا فاسمَع وأَطِعْ وإن أمرٌّ عليك 
عبدٌ حبثييٌ مجدّع؛ إن ضربكَ فاصبر» وإن حرمكٌ فاصبرء وإن أراد أمرًّا ينتقضص 
دينك فقل: سمع وطاعة ودمي دون ديني؛ فلا تفارق الجاعة ». 


(١1)(١1/هه).‏ 
(؟) 8/1١‏ 0). 
(9) تقدم (ص: 65 .)١‏ 


لجار لي ان لدف اشنا لح إن 


الوجه الثالث: أنه مخالف للأدلة المتواترة في الصبر على جور الحاكم - وقد 
تقدم ذكرها"" - 

الوجه الرابع: أنه مخالف لإجماع أهل السنة ومعتقدهم - كى) تقدم نقله -"' 

الشيهة الرابعة والأربعون: 

أنَّ الطعن في الحاكم وولي الأمرء والكلام عليه» والتشهير بأخطائه داخلٌ 
تحت الاحتساب المطلوب شرعاء والممدوح أهله. 

وكشف هذه الشههة أن يقال: 

إِنَّ الاحتساب على الحاكم والسلطان مطلبٌ شرعيء لكن بالطرق الشرعية 
التي تقدَّم ذكرها' ؛ وهي الإنكار عليه أمامه لا وراءه» فلا يصحٌّ أن نسعى في 
فعلٍ طاعةٍ بسلوك طريق معصية. 

الشهة الخامسة والأربعون: 

أن أحمد بن نصر الخزاعي من أئمة السنة خرج على الواثق؛ لأنه مبتدع؛ 
وعلى إثر خروجد قتلّهُ الوائقٌ فأثنى عليه أحمد بن حنبل وجممٌ من الأئمة» فهذا 
بدليطل أن انقروتم لبنن يدغ ولا تقار دقفا 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنه يغبت أنَّ قتل الإمام الكبير أحمد بن نصر الخزاعي كان 
(1)ص:0". 


(1) تقدم (ص: 9 
[فرة تقدم (ص: 6). 


| 0 7 


لأجل الخروج؛ فقد روى القصة المخنطيب في تاريخه ' من طريق محمد بن يحبى 
الصولي قال: كان أحمد بن نصر بن مالك بن الحيثم الخزاعي من أهل الحديث» 
وكان جذه من .وؤساء ثقباء بتي العباس»:وكان أحد وسهل بن سلامة -سحين 
كان المأمون بخراسان - بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إلى 
أن دخل المأمون بغداد فرفق بسهل حتى لبس السواد. وأخذ الأرزاق» ولزم 
أحمدٌ بيته» ثم إِنَّ أمره تحرّك ببغداد في آخر أيام الوائق» واجتمع إليه خلقٌ من 
الناس يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد... ثم حكاها. 

وني إسنادها محمد بن يحبى الصولي وهو ل يلْقّ زمن أحمد بن نصر الخزاعي؛ 
لأنَّ أحمد بن نصر توفي عام (7701ه )”' » والصولي عام (77ه) "» فبين وفاتب) 
أكث ر” ' من مائة سنة» وليس في ترجمة الصولي أنه عمر طويلًا؛ ثم في ترجمته أنه 
روق عو أن دارة السصعان وهو عه ووه | خرن روفي | بدن فل 
أنه لم يدركه. 

الوجه الثاني: تقدّم إجماعٌ أئمة السنة على تبديع من يخرج على السلطان. 
ومن حكى هذا الإجماع الإمام أحمد» فيبعد أن يثني عليه؛ لأنه قتل لفعل بدعدٍ 


5 ا 
وجب ببديعه. 


.)8/ه()١١(‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١159/11(‏ 

(9) تاريخ بغداد .)5١7/5(‏ 

(5) انظر: كتاب « تنبيهات على كتاب ظاهرة الإرجاء » لأخينا الشيخ أنيس المصعبي (ص: 77)) 
فقد تنبهت لهذا بعد النظر في كتابه النافع. 


لجار لي بانللشدفة اشن حك إإ 


الوجه الثالث: أن قتله كان لأجل الصبر على القول بأن القرآن كلامٌ الله غير 
مخلوق, وهذا الذي يتناسب مع ثناء الآئمة عليه» قال الذهبي: « قال ابن الجنيد 
سمعت يحيى بن معين يترم عليه» وقال: ختمٌ اللّه له بالشهادة» وقال: قال المروذي: 
حك اجد رع سيل ذف أخيل بن تسر فقا خلة لقن بحاة بشيريب 7" 

الشبهة السادسة والأربعون: 

أن الأمانيوة خم رد سف موضية و فيه الوسات انمة فسني وقد ريه 
على الدولة العثانية» ولو كان الخروج محرمًا لما فعلاه. 

وكشف هذه الشهة من أوجه: 

الوجه الأول: تقدم أنَّ الإمام محمد بن عبد الوهاب حكى الإجماعَ على حرمة 
الخروجء فالقول بالخروج يخالف الاعتقاد الذي كان يتبنّاه ويدعو إليه. 

قال في رسالة لأهل القصيم: « وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين 
برّهم وفاجرهمء مالم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة» واجتمعَّ عليه الناس» 
ورضوا بهه وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبث طاعته. وحَرّمٌ الخروج عليه" 

وقالة لم0 السممَ والطاعة لمن تأمّر عليناء 


2 
2 


. 


.)15822151//11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)77/١( (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


لجان لم لط اشن طح إإن 

فبيّن الله هذا بيانًا شافيًا كافيّاء بوجوهٍ من أنواع البيان شرعًا وقدرّاء ثم صار 
هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدَّعي العلم؛ فكيف العمل به؟!)”" 

الوجه الفاق» آله لذ يقال خترخ الاتذن كان تحت لكك ساكو كر فرع يذه 
من طاعته. وهذا خلافٌ حال هذين الإمامين؛ فليسا تحت م الدولة العثانية» 
فإلةاليس هناك ها كيت يبت أنَّ دولة آل سعود في الدرعية يومذاك تحت حكم الدولة 
العثوانية أصلًا حتى يُقال إنهما حرجا عليها. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز خ3*: « لم يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
على دولة الخلافة العثانية فيه| أعلم وأعتقد. فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة 
للأتراك» بل كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة» وعلى كل بلدة أو قرية 
- مهما صغرت - أمير مستقل.. وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات» 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة» وإنما خرجَ على أوضاع 
ا 0 
إلى البلاد الأخرى 0" 

الوح القالكة وها يوكد أن جد الدابنة حيفيفة غانة حودولة السعوه 
بالدرعية - بصفة خاصة - ليست تحت إمارة الدولة العثانية ما قاله الدكتور 
صالح العبود: «لم تشهد نجد على العموم نفودًا للدولة العثمانية» فم| امتد إليها 
سلطانهاء ولا أتى إليها ولاة عثمانيون» ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في 


.)١ا/7/1( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
( محاضرة صوتية» بواسطة: « دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )( 
(ص:537207).‎ 


لجار لي انالف اشنا لح إن 


الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خله.. وما يدل على 
هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثانية الإدارية» فمن خلال 
رسالة تركية عنوانها (قوانين آل عثمان مضامين دفتر الديوان) - يعني قوانين آل 
عثان في ما يتضمّنه دفتر الديوانء ألّفها يمين علي أفندي الذي كان أميئًا للدفتر 
الخاقانني سنة (/1١١١ه)‏ الموافقة لسنة (9 ٠7١م).‏ 


- 


من خلال هذه الرسالة يتبّن أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري. 
كانت دولة آل عفان تنقسم إلى اثنتين وثلاثين إيالة: منها أربع عشرة إيالة عربية: 
ولاه تحن انينك كه ماقد] الحاو إن اعقو تاذ هن فو 

قال أمين سعيد: « ولقد حاولنا كثيرًا في خلال دراستنا لتاريخ الدولتين 
الأموية والعباسية» وتاريخ الأيوبيين» والماليك في مصرء ثم تاريخ العثانيين 
الذين جاءوا بعدهم وورثوهم, أن نعثر على اسم والٍء أو حاكم أرسله هؤلاء. 
أو اراتك أن اخذه إل تكن أل إبحدى مقاطهيا الوط اق العباليله: أن 
الغربية أو القعوبيةة غلم تتم عل تلى عفنا يدل بعل مؤيق من الاعبال تمل تبعنة 
هذه الدول... على أن الذي استنتجناه في النهاية هو أنهم تركوا أمرّ مقاطعات 
نجد الوسطى والغربية إلى الأشراف الهاشميين حكّام الحجاز الذين جروا على 


أن يشرفوا على قبائلها إشرافا جزتيًا » ". 


)١(‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب »))71//١(‏ بواسطة دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ص: 7176). 
)١(‏ كتاب تاريخ الدولة السعودية (ص: 77)» بواسطة: دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ص: 775). 


لجار لي بان لضن اشنا حل إإي 


الشبهة السابعة والأربعون: 

0" فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم ثم 
انعقد الإجماع» وأصحٌ القولين' ' أصولء ار 
هذا لا ينعقد هذا الإجماع. 

وكشف هذه الشهة من وجهين: 

الوجه الأول: كي خلافٌ بين أهل العلم في صحة الإجماع بعد الخلاف. 
وإن كان المعروف من كلام العلماء المتقدمين أنهم يجعلونه إجماعًا '» لكن لا 
يصحٌ أن يُتذرّع بهذا على أن من لم ب رباج مل جل عد اخررج تي ومعاور 
لأنه فرع عن هذه المسألة الأصولية» وذلك أن إجماع أهل السنة الذي لم ينازع فيه 
أحد منهم» بل وتوارٌدُهم على تبديع المخالف بإجماعهم مستثنى من ذكر الخلاف 
في هذه المسألة» بل قد يقال: إن إجماع أهل السنة في هذه المسألة يدل على صحة 
القول بأن الإجماع ينعقد بعد خلاف. 

الوجه الثاني: أنه لا يسلَّم بوجود خلافٍ بين الصحابة في حكم الخروج على 
الحاكم الفاسق - كم] تقدم' ' بالتفصيل - فيكون الإجماعٌ منعقدًا قبل حصول 
الخلاف. وهو إجماع الصحابة. 


(1) لم أر القول بعدم انعقاد الإجماع منقولًا نقلّا صحيحًا عن أحدٍ من العلماء الأولين وإنَّ) 
اشتهر به المتكلمون والمتأخرون. تقدم (ص: .)١178‏ 

(؟) وأخطأ أبو يعلى لما نسب هذا القول لأحمد في رواية؛ وأول من لم يوافقه تلميذه أبو الخطاب. 
(") كما تقدم (ص: ١5١‏ وما بعدها). 


لجار لي انالف اشنا 7ح إن 


الشهة الثامنة والأربعون: 
أن الخروج لايسمّى خروجًا حتى يكون بالسيفء أما الخروح بالمظاهرات 
والأقوال فلا يسمى خروجًا. 


وكشف هذه الشهة من أوجه: 


الوجه الأول: أن المظاهرات عرّمة» وهي على أقسام كا تقدم؛ وَآفل العرانن 
سوءًا ما كان محرّمّك فمن ظاهرٌ مكمّرًا للحاكم بغير مكفر» فهو خارجيٌ» ومن 
ظاهرٌ لإسقاط الحاكم المسلم ديا فهو مبتدع ومن ظاهرٌ لإسقاط الحاكم لأجل 
الدفا فين تقية فق الأرضى سقس القعن خوك غذه لفسا فالدشيل وكزيها 
في موضع آخر -"' 

ومّن ظاهرٌ احتجاجًا على أخطاءٍ في الدولة إِنْ كان بدافع دنيوي ففعله محرّم؛ 
لأنه خالف نصوصس النسمع والظاقة ولس عل كور داكي وإن كان بدافع 
ديني فهو محرَّمٌ وبدعة. 

وبمعرفة هذه الأقسام يتبين أن أقلّ المظاهرات سوءًا ما كان محرّمَاء فيكفي 
الذيوكوة أنتجاه كاموزن 1 لبد رركا اذ اد معي اتركة وار 


)١(‏ كتبت فيم| سبق رسالة صغيرة في بيان حرمة المظاهرات ورددت على بعض الشبهات؛ 
واسمها: كشف شبهات مجوزي المظاهرات. 
517152-3دء 7 مام 120/01337م» .لطع 1ع طق مط ] 15/ / :خط 
وألقيت أيضًا درسًا صوتيًا بعنوان: المظاهرات في ميزان الشرع. 
2-2 1ددع 7 مقطم. 1357م/ حامء .أطع1ع طق ته 1 15/ / :ماخط 


الجا لهاك “00م ل 7ببحبببيي /الطها 


الوجه الثاني: إن الرجل يكون خارجيًا بدون إشهار سيف. وإنم| بمجرّد 
اعتقاده» ولو لم يخرج ويكون من الخوارج القعدية - كما تقدم بيانه' ' -» وهؤلاء 
يستحقون القتل لاعتقادهم عقيدة الخوارج. 

ل ا : 

الوجه الرابع: أن الكلام في ولي الأمر محرّمء ولو كان باسم النصيحة, فإن 

5 هي 5 5 2 2 

للنصيحة طْرقَها الشرعية - كما تقدم بيان هذه الطرق" ' -. ون مطلق الكلام 
محرّم» فإنه يؤدي إلى الخروج العملي؛ فما من خروج عملي إِلّا وبق بكلام مؤدٌ 
إليه» وتقدَّم قولُ عبد الله بن عكيم أنه عدّ ذكرٌ مساوي عثمان إعانةً على دمه. 

الشهة التاسعة والأربعون: 

أن حديث ١‏ مَن قتل دون ماله فهو شهيد»' "عام في مقاتلة السلطان وغيره» 
فيقائل السلطان إذا أرادَ أخدٌ المال كا يُقائَل غيره؛ ومن قرّر هذا ابن حزم فقال 
بعد ذكر حديت « من قل دون ماله...»: « وهذا أبو بكر الصديقء وعبد الله بن 
عمرو «يند يرّيان السلطان في ذلك وغيرَ السلطان سواء)"”) 


.)188 تقدم (ص:‎ )١( 

(0) تقدم (ص: .)0١‏ 

(”) أخرجه البخاري (75/0)», ومسلم )١541(‏ من حديث عبدالله بن عمرو «#نطا. 
(5) المحلى بالآثار (؟5١/585).‏ 


لجان 0 انل اشنا حل ررم 


وقبل كشف هذه الشبهة فالمرادٌ بآثر أبي بكر هو كتابه الذي كتبه في الزكاة 
- كما ذكره ابن حزم - ووجه الشاهد منه قول أبي بكر: « فمن سّئلها من المسلمين 
على وجهها فلْيُعطهاء ومن سُعلَ فوقها فلا يُعطَ ""' 

والأراهبائر عي الثم د مرو ها اريدم فيد الرؤاق " انا مفاوية أرنة 
إلى عامل له أن يأخذ الوهطء فبلغ ذلك عبد اللّه بن عمرو؛ فلبس سلاحه هو 
وخرالبة وغادفه وقال: إفي سمعت رسول الله كَِْةِ يقول: « من قتل دون ماله 
مظلومًا فهو شهيد ». فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال» وقال إني 
بعك رسوك الله كله يقول1 ومن كل هوخ ماله قير شهية ع نكي عارية! 
« أن خل بينه وبين ماله ». 

وويعة الدالالةامته أن عبد الثذابع غغرو عم[ بعدون ف عام السلظاة: 

وبعد أن تبيّن مُراد ابن حزم بأثر أبي بكر وأثر عبد الله بن عمرو فأبداً 
يخؤل الله -يكشف شبهة الاسقدلال بأترعيد اللهبن عهزوة لأله أكثر إشكالا: 

وكشف الاستدلال بأثر عبد الله بن عمرو من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الأثرمخالفٌ للأدلة العامة والخاصة الآمرة بالصبر على 
جور الحاكم وظّلمهء والتي أجمعَ عليها أهل السنة» فهذه مقدمة على فهم عبد الله 
أبق صهوق: 


.)١555( أخرجة البخاري‎ )١( 
.)١١80/1١( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 


لجا 22 ادافين 0 0 مسحت ززم 


الوجه الثاني: أن هذا الأثر مخالفٌ لأثر عمر. 

قال سويد بن غفلة: « قال لي عمر: يا أبا أمية؛ إز ني لا أدري لعل أن لا ألقاكَ 
بعد عامي هذا؛ فاسمّعْ وأطع وإِن أمّر عليك عبدٌ حبثيٌ مجدّع؛ إن ضربكٌ 
فاصبرء وإن حرمك فاصبرء وإن أراد أمرًّا يتتقص دينك فقل: سمع وطاعة 
ودمي دون دينيء فلا تفارق الجاعة » » والفاروقٌ خليفة راشد. فقولّه مقدّم 
على غيره من غير الخلفاء الراشدين كعبد الله بن عمرو. 

الوجه الثالث: أن قول عمر بن الخطاب مقدَّم - أيضًا - على قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص للأدلة الكثيرة العامة والخاصة في الصبر على جور الحاكم فهي 
مخصّصة لحديث ١‏ من قُتل دون ماله فهو شهيد» فأخرجت الحاكم من عمومه. 

الوجه الرابع: أن العلماء مجمعون على عدم دخول الحاكم في حديث ١‏ من 
قتل دون ماله... ) 

حا ا ل ل 


)( 5 


قتلٍ هؤلاء تأنا ولا من قتلٍ من أراد مالك إلّا السلطان؛ فإنَّ للسلطان لحقًا» 
وقال ابن المنذر: « والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع ع ذكر إذا 


ريد ظل) بغير تفصيل إِلّا أنَّ كلّ من يُحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصّبر على جوره؛ وترك القيام عليه" 


ِ 
| 


.)١6 تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١1١94/١١(‏ 

(") نقله ابن حجر في فتح الباري »)١75/5(‏ شرح ابن بطال (7508/5) مختصرّاء وهو في 
الإشراف كما تقدم. 


لجان 0 نشدت اشنا طح روم 


فهذا الإجماع يبن خطأ عبد اللّه بن عمرو لا عمّم حديث: ٠‏ من قتل دون ماله 
فهو شهيد ». فإن الإجماع إذا انعقدَ بعد خلافٍ كشف القولٌ الراجح من المرجوح. 

فكيف يفزعٌ منصفٌ لأثر عن صحابي واحد يخالف نصوصًا كثيرة خاصة 
وعامة» ويخالف فتاوى صحابة أخرين وإجماعات!! 

أما الجوابٌ على قول أب بكر: « فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطهاء 
ومن سُئل فوقها فلا يُعط »» فمن وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا إشكال في قول أبي بكر هذا لأنه في عدم إعطاء ما زادَ 
على الزكاة اختيارًا بغير حقّ للحاكم» وذلك عند سؤاله لما زاد من الزكاة» وليس 
في قوله عفنت رذ الحاكم بالقوة أو مقاتلته إذا أرادَ الزائد من الزكاة بالقوة» فإذًا 
لا وجه لإيراد ابن حزم له في هذا الصّدد. 

قال ابن حجر: « أي من سُثئل زاتدًا على ذلك في سن أو عددٍ فله المنع؛ ونقل 
لرافعي الاتفاقٌ على ترجيحه؛ وقيل معناه فليمنع الساعي وليتولٌ هو إخراججة 
شد اريس عرزن الماع الذي اليا لزيادة كرن.:! لدم شرت 
أن يكون أمينء لكنْ حل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل »"' 

الوجه الثاني: ليكن قوله دييولب والذغل كائلة + مَنَ أراد ما زادَ على 
الزكاة» فإِنَّ قوله هذا عام والحاكمٌ خصوصٌ من هذا العام لسببين: 

السبب الأول: الأدلة الخاصة الآمرة بالصَّبر على جور الحاكم. 

السبب الثاني: إجماعاث أهل الشّنة الآمرة بالصَّبر على جور الحاكم. 


.)19/5( فتح الباري‎ )١( 


لانم م لالض اشن حت إإبس 

الشبية الخبسون: 

أن يعض الآدلة جوزت اتروع عند وجوه العسية مق اللناكمة 1 خوج 
ابن حبان" عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يل: « اسمّغ وأْطِعْ في 
عسرِكٌ ويُسركَ ومنشطكٌَ ومكرهِكٌ وأئَرةٍِ عليك؛ وإِنْ أكلوا مالك وضربوا ظهركَ 
ا ا وا ا 
أن تكون معصية لله بواحًا .» وأخرجه أحمد بلفظ « مالم يأمروك بإثم بواححا » 
فدلّ هذا الحديث على أنه يخرج على الحاكم إذا كانت عنده معصية ظاهرة. 

وكشف هذه الشية أن يقال 

نك لذ عانق بين الناظ ديف عياقةة قاد الأرنه الكت العضياء قلي 
حديف عاذة ين الضائف فق الفتحيسينة إلا آن درو كه بواكا أ يفشر 
المعضية المذكورة قبرؤاية ايه هباة وأعا الكفر الكأكرن فبيد افق الالناظ: 

فإن قيل: لماذا لا تحمل حديث ١‏ كفرًا بواحًا » على المعصية فيكون الكفر 
بالمعنى العام فيشمل جميع المعاصيء ومنها ما هو دون الكفر الأكبر؟ 

فيقال: هذا لا يصحٌ لسببين: 

السبب الأول: دلت الأحاديث على السمع والطاعة للحاكم ولو كان 
ظالمَاء أي عنده معاصٍ ظاهرة» قال ابن مسعود: قالكَلِ: « إنكم سترونَ بعدي 


.)ة5هر/ل١()١(‎ 
.): 7 8/1٠١١ (؟)‎ 
.)71١/ه(‎ 5 

(؟) سبق تخريجه (ص: 070). 


اماد لهاك “0000م ل بحي /اللها 


أثَرةَ وأمورًا تنكرونها » قالوا: فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ٠‏ أدُُوا إليهم حقهمء 
وَصُلرا الله حقّكم "' 

وقال عوف بن مالك: قال رسول اللهكك: « ألا مَن وليّ عليه وال» فرآه يأتي 
شيئًا من معصية الله فلِيكْرَهُ ما يأ من معصية الله ولا ينعن يدا من طاعة 5 

السبب الثاني: آثار الصحابة وإجماعات أهل السّنة التي تقدَّم ذكرها في خرمة 
الخروج على الحاكم المسلم ولو كان فاسقًا ظالمًا. 

فبهذا يتعيّن عدمٌ حمله على المعصية الظاهرة لا سيا وفي الحديث ذكر ١‏ وأثرة 
علينا ؛ وهو الظلم؛ ومع ذلك أمرّ بالصبر ولم يجعله مسوّعًا ومجوّرًا للخروج مع 
أن الظلم معصية. 

الشيية الحادية والحخمسون: 

أن الحكام ينايذون ويقاوّمون لأجل المعصية؛ قال ابن عباس: قال النبي 
١:‏ سيكون أمراءٌ تعرفون وتنكرونء فمن نابِدَّهُم نجاء ومن اعترَّهَم سَلِم» ومن 
خالطهّم هلك" 

وكشف هذه الشههة وجوابها من أوجه: 

الو الأول: أن هذا الحديث ضعيف” 2 وضمّفه الألباني رواية ودراية 


فقال حل في السلسة الصحيحة: 


.)0737 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:0751).‎ )0( 
صححه الألباني في صحيح الجامع» وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني.‎ )*( 
.)4157( ضعّفه العراقي في المغني (297*/1) والهيثمي في المجمع‎ )4( 


اماد هاك 62 ل لانن حل 11" 


١‏ (تنبيه): ثم وقفت على حديث يخالف ظاهرٌه حديتٌ عوف بن مالك الناهي 
عن منابذة الأئمة والحكام بالسيف. فرأيت أن أبِيّن حاله خشيّة أن يتشبَّث به 
بعضٌ الجهلة من خوارج هذا الزمان, أو ممّن لا علمَ عنده بهذا العلم الشريف 
وفقه الحديثء ألا وهو ما أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » )50-179/1١١(‏ 
من طريق الهياج بن بسطام عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: 
سيكونٌ أمراءٌ تعرفونٌ وتتكرون. فمَن نابدّهُم نجاء ومن اعترّهم سَلِمَّ ومن 
خالطهم هلك ». 

وهذا إسناد ضعيف بمرة؛ ليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف مختلطء والهياج 
بن بسطام - وهو الخراساني - متفق على ضعفه؛ بل اتَّهمه ابن حبان؛ فقال: 
يروي الموضوعات عن الثقات »» وبه أعلَّه الميغمي (77/0). 

أقول: وهذا الحديث قد عزاه السيوطي لابن أب شيبة أيضَاءٍ يعني في (المصنف)» 
ول أره فيه بعد البحث الشديد» فإن صم إسناده عنده أو غيره كان لا بد من تأويل 
قوله: « نابذهم » أي: بالقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لا بالسيف؛ 
توفيقا بينه وبين حديث عوف كا تقتضيه الأصول العلمية والقواعد الشرعية» 
ل أعلم 4 

ومقتضى العدل والإنصاف: ألا يكتفي منصفٌ بكلام الألباني المختصر في 
صحيح الجامع» ويدع المفصل الموافق لبقية الأدلة وإجماع أهل السنة. 

الوجه الثاني: أنه مخالف للأدلة المتواترة في الصَّبر على جور الحاكم - وقد 


بيك 
تقدم ذكرها - 


وإن ١‏ يصحٌّ نبذناه لشدة ضعف إسناده. واللّه 


.)7١/1/( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
تقدم (ص:7377).‎ )5( 


ا 0 تت إللد 

الوجه الثالث: أنه مخالف لإجماع أهل السنة ومعتقدهم - كا تقدَّم نقله -""' 

الوجه الرابع: أنه لو صحّ لكان محمولا على المنابذة بالقول على وجهِ شرعي 
بأن يتكر عليهم أمامهم ليتفق مع باقي الأدلة - ى) تقدم نقلّ كلام العلامة الألباني 
في الوجه الأول ح 

قال المناوي: « (سيكون أمراء تعرفون) يعني ترضون بعضّ أقواهم وأفعالهم 
لكونه في الجملة مشروعًا (وتنكرون) بعضّها لقبحه شرعًاء (فمن نابذهم) يعني 
أنكرٌ بلسانه ما لا يوافقٌ الشرع (نجا) من النفاق والمداهنة (ومن اعتزهم) مُنكِرًا 
بقلبه (سلم) من العقوبة على ترك المنكر... ”" 

الشيهة الثانية والخمسون: 

أنه قد استفتى أهلٌ المدينة مالك بن أنس في الخروج مع ذي النفس الزكية 
فأفتاههم مالك بالجواز؛ لأن بيعتهم لأبي جعفر المنصور كانت تحت الإكراه. ولا 
بيعة لمكرّه» فلم أفتاهم مال الناس مع محمد ذي النفس الزكية وبايعوه» وقاتلوا 
فعده اقل كل مالك هذا البسيم قإذا كان كذلك قيناك .سلف معس كن أزاد 
الخروج على الحاكم المتغلب. 


59 تقدم (ص:‎ )١( 
.)١77/5( فيض القدير‎ )١( 


لجار 22 لوت حح ريام 


وكشف هذه الشهة من أوجه ثلاثة: 

الوجه الأول: أخرج فتوى مالك ابن جرير في تاريخه ' بإسناد فيه سعد بن 
عبد الحميد» وهو وإِنْ كان مقبولًا لكن فيه ضغفٌ مما يتردّد في قبول تفرٌّداته» لذا 
قال ابن حبان: « كان تمن يروي المناكير عن المشاهير وممن فحشٌ وهمة حتى حسنّ 
التكيب عن الاحتجاج به" » وقال الحافظ في التقريب: « صدوق له أغاليط ». 

الوجه الثاني: أنه لو كان مالك مخالقًا في صحّة بيعة المتغلّبٍ لبيّن ذلك أئمّة 
الثئة وتمعلوها تمن اقيزا ذه الآنه بعالت لق آله إتعماعيةه بل بن ذلك اانه 
وهم تمن نقلوا إجماعَ العلماء مس0 كابن بطال وابن غ أي ديد 
القروان وغي رهما وقد تقدّمت الإشارة لذلك”" 

الوجه الثالث: أنه قد حصل خلافٌ كثير في سبب ضرب مالكء وقد ساق 
الخلاف القاضي عياضء ولما جاء إلى ذكر أنَّ السبب في ضربه أنه أفتى الناس 
بالقيام مع النفس الزكية لأن بيعة أبي جعفر لا تلزم لأنها على الإكراه - قال 
القاضي عياض: (وذْكِرٌ عنه) بصيغة التمريض. وإليك كلام القاضي عياض. 

قال القاضي حلئنه : « قال الطبري اختلف فيمن ضرب مالكا وفي السَّبب في 
ضربهِ وفي خلافة مَنْ ضُرب »» ثم قال: « وَذْكِرٌَ عنه أنه أفتى الناس عند قيام 
محمد بن عبد الله بن حسن العلوي المسمّى بالمهدي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزم 
لأنها على الإكراه». 


)لام ص ه). 
(؟) المجروحين .)751/١(‏ 
9ر6 تقدم (ص: 59 


لجا 22 00 سحي الطشها 


قال الليث: « إني لأرجو أن يرفع الله مالكًا بكل ما سوّد درجة في الجنة ». 

وخالف هذا كلّهِ ابن بكير» فقال: ما ضُرب إِلّا في تقديمه عثمان على علي ؛ 
فسعى به الطالبيون حتى ضُرب. 

قيل لابن بكير: « خالفتَ أصحابك؛ هم يقولون صرب في البيعة ». 

قال: ٠‏ أنا أعلم من أصحابي ». 

وقال أحمد بن صالح: « إنما رب مالك في الطلاق قبل النكاح؛ كان لا 
يراه ثم رآه». 

قال أبو داود: « ولم يصنع أحمد شيئًا ». 

وقال ابن كنانة: « ضُرب في أيهان السلطان أنها لا تلزم» وفي دفع الصدقات 
إل 00 

إذا تبين هذا فلا يصحٌ الحزمٌ بأن مالكًا أفتى بهذا الخروج لأنه لا يرى بيعة 
المكره» فلا دليلٌ على ثبوت قولٍ عدم بيعةٍ المكره لمالكِ وأنه سببٌ ضربه؛ لأنه 
لا مستندٌ صحيح لذلك» وقد تنازع الناسٌ في سبب ضربه؛ وأا كان ف فمن المعلوم 
أنَّ مالكًا يقر بالخلافة لأبي جعفر المنصور والحادي - ]ا تقدم - فلذا لا يصحٌ أن 
يرجم سببٌ الضرب لما يتنافى مع إقراره بالخلافة. 


.)15/7( ترتيب المدارك‎ )١( 

لما انتهيت من ضعف القصة وقفتٌ على كلام مؤيد لذلك في كتاب « ضوابط معاملة الحاكم » 
للدكتور خالد الظفيري - وفقه الله - بواسطة حول الخروج (77/7)؛ فاستفدتٌ منه النقل 
من كتاب ترتيب المدارك. 


| 0 7 


الشههة الثالثة والخمسون: 

أن القول بالخروج على الحاكم قال به العلّامة المعلمي إذ قال: « كان أبو 
حنيفة يستحبٌ أو يوجبُ الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم» 
ويرى قتالهم خيرًا من قتال الكفارء وأبو إسحاق ينكر ذلكء وكان أهل العلم 
مختلفين في ذلك فمّن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
0 بالحق» ومن كان يكرهه يرى أنه شقٌّ لعصا المسلمين وتفريقٌ لكلمتهم 
تشتيت تشتيثٌ لجماعتهم ومزيقٌ لوحدتهم وشَّخل لهم بقتلٍ بعضهم بعضّاء فتهن قوتهم 
وتقوى شوكة عدوّهم وتتعطّل تغورهم. فيستول عليها عدوهم..: 

هذا والنصوصٌ التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة» 
والمحققون يمَعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظَّن أنَّ ما ينشأ عن الخروج من 
المفاسد أخففٌ جدًا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جار الخروحٌ وإلّا فلا. وهذا 
النغك قد عدف فيه المجفيدان 0 

وهذا هفوة وزلة من العلّامة المعلمي لا يجورٌ أن يُتابع عليهاء وبيانُ ذلك 
من أوجه: 

الوجه الأول: ذكر أن في مسالة الخروج على الحاكم الفاسق الظالم قولين» 
وهذا خطأ مخالفٌ لإجماع أهل السنة - كما تقدم بيانه -"' 


.)788/١( التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 
.)57١9:ص( تقدم‎ )1( 


لجان 0 انل اشنا حك ررد 


الوجه الثاني: نسبة جواز الخروج إلى المحققين بالنظر إلى المصلحة لا تصحٌ. 
فلا أحسنّ تحقيقًا من السلف وأهل السنة؛ وهم مخالفون لهذا بإجماعهم - كما 
5-5 200 

5-8 

الوجه الثالث: تقدم رد القول بأن حكم الخروج يدور مع المصلحة. 

الوذه الراع: 1ك اهل و1 م فو الحتنين رساب السام 
وقد يريد بذلك ابنَ حزم ومن تأثر بهء وتقدّم رذ كلام ابن حزم '» وليُعلّم أنه لا 
يُعتمد على ابن حزم في مسائل الاعتقاد إِلّا تَبَكَا فيها وافقّ فيه أهلّ السنة؛ لآن 


002 
عنده مخالفات عقدية . 


الوجه الخامس: لا يصحٌّ بحالٍ الاستدلالُ بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأنها عامة؛ والصبرٌ على جور الحاكم أدلة خاصة. وعليها إجماعٌ أهل 
0١ 500‏ حم 
العلم - وقد تقدم بيان هذا - 
وإن نسبة المعلمي القولٌ بالخروج لأبي حنيفة فيه نظر؛ لأنه رجعَ عنه - كما 


اللي 


تقدم - » ومّن رجعَ عن قولٍ لم يصح نسبته إليه. 


)١(‏ تقدم (ص:759). 

.)١7 تقدم (ص:‎ )١( 

(”) قال ابن عبد الحادي - تلميذ ابن تيمية - في طبقات علاء الحديث (7/ 0٠‏ 7) عن ابن 
حزم: ١‏ جهمي جلد 0 

(؟) تقدم (ص: 737). 

(6) تقدم (ص: .)١15‏ 


لجان 0 نشدت اشنلا لح إزإرس 


وللعلامة المعلَّمِي كلام آخر في كتابه (العبادة) يخالفُ هذا؛ ففيه بِيانُ حرمة 
الخروج مطلقًا لأنه مصاحبٌ لمفسدة أكبر؛ وأنَّ هذا قولُ أهل السنة فقال: « وهذا 
دو الل يدل عليه سيان فلك الكحاديكو وقد كن ل بعفبها أذ مره الطاغة 
في غير معصية الله تعالى» وقد دلَّت على ذلك الآية السابقة» وبِيّن في بعض 
الأحاديث أنَّ الخروجٌ على الأمير لا يجوز؛ إِلّا أن يكونّ كفرًا بواحاء أو يترك 
الصلاة» ثم قال: وبالجملة فالنظر في هذه المسألة مبنيٌ على الأصل الإسلامي 
المشهورء وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بدَّ من ارتكاب إحداهما؛ 
وجب ارتكابٌ الصغرى لدرء الكبرى. 

رودن هنا علج عدت لهل البن يعد الثرن الأرل اي خطر اشرو عن 
داس اها عام بيدطر نز السباريم ملطوم أن زنيج الترري كوه أعظمَ 
فسادًا وكدًا وهدًا تماكان قبله | 


0) كتاب العبادة (ص:‎ )١( 


الام لاو اده ننس حك إن 


شبهات في أصل السمع والطاعة للحكام 

الشهة الرابعة والخمسون: 

أن الداعين والمنادين لعقيدة السمع والطاعة للحكام في هذا الزمن هم 
غلاةٌ الطاعة. 

وكشف هذه الشبهة العاطفية من وجبين: 

الوجه الأول: أنَّ هذا كلام مجمل لا يصحٌ التعويل عليه» إذ ما المرادٌ بالغلوٌ 
في الطاعة؟ فهل السمعٌ والطاعة في غير معصية الله يعد غلوًا في الطاعة؟ 

الوجه الثاني: أن الضابط في الغلرٌ والجفاء هو الشرعٌ لا العواطف والحماسات» 
وما يدعو إليه أهل العلم من العلماء وطلاب العلم من أصل السّمع والطاعة على 
منهج السلف ليس فيه غلوٌ ولا جفاء» بل هو المنهج الرباني الذي جاء به النبي 
صََإالَ 57 سو كام مي 4 5 بهم 
كك ى| تقدم ذكر الآدلة من الكتاب والسنة واثار السلف على ذلك 

الشهة الخامسة والخمسون: 

أنه | تحرّم إمامة قوم في الصلاة وهم كارهون, كذلك يحرم تون الإ 
والحكم على قوم وهم كارهون. 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: على القول بصحة القياس؛ فإن المشهور في كتب المذاهب 
الأربعة أنَّ إمامة الصلاة لقوم كارهين مكروةٌ لا محرّم فإذا كان هذا حكم 


)١(‏ تقدم (ص: ارخف 


اماد لهاك شقانن حل 11" 


الأصل فالفرعٌ - وهي الإمامة العامة - من باب أولى؛ أن تكون مكروهة لا محرمة. 

الوجه الثاني: أن هذا القياس قياسٌ فاسدء وذلك أنَّ المعتبر في الإمامة 
العظمى اختيار أهل الل والعقد لا عامّة الناس» وهذا بخلافٍ الصلاة: فالمعتير 
العا وز تلن( )اكانراء فص هد ايض القيايس. 

الوجه الثالث: مارم هه القياس تنزُلَاء فإنه لا يصحٌ أن يظنّ أن 
تجاوت بعضٍ العامة في كر ماحم لأجل تحريض الثوريين أن هؤلاء العامة 
يكونون الأغلبية؛ بل هؤلاء قلّةء وأكثرٌ العامة على خلافهم. 

الوجه الرابع: ل المصلين الكارهين للصلاة خلف إمام يجب عليهم عند 
امد عنم ألاايتايغودة وتكةا يقال فق القاقم الععلب كته ب المع والطاعة 
له وإن كانوا كارهين. 

الوجه الخامس: أنه لو تغلب رجلٌ على الحكم والناسٌ كارهون له فإنَّ حكمه 
صحيح بإجماع أهل السنة - كما تقدم -' » والواجبُ دعوة الناس للاجتماع عليه 
لا تحريضُهم. فإنَ التحريض حرّمٌ ىا تقد" 

وبعد معرفة بطلانٍ هذا القياس» صدق التابعي الجليل محمد بن سيرين لما 
قال - فيم| ثبت عنه -: أول مَنْ قاس إبليس» قال: خلقتني من نار وخلقتهُ من 
طينء وإنما عُبدَت الشمسٌ والقمرٌ بالمقاييس"" 


)١(‏ تقدم (ص:18). 
(؟) تقدم (ص: 55). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (701/1). 


اماه 
حأ مها ال لمي اال ل انان اأواءةة ‏ - سم 
لاوم لو ادف اننا 7ح إإوم 


الشيية الساةسة والخيسوة: 
أن الله قبل أن يأمر بطاعة أولي الأمر قدَّم ذلك ببيان الحقوق على ولاة 
#إدالئه يمرم أن مودو الأمدت إلح أَهَلهاوَإِدًا حَكمتم بين الئاس أن تَحَكُموأ اعد إِنَّ 

هيطع بد لَه كن مِيعَبصِيرًا # [النساء: 51]. 
ثم قال: جا يناما الذي اموأ أِيعوا لوعو سول وول ادص مِنَكْد 4 [النساء 0]. 
فدلٌ هذا على أنَّ ولي الأمر لا يُطاع حتى يقومٌ بالحقوق التي عليه. 
وكشف هذه الشهة أن يقال: 
إنه لا شك أنْ على ولي الأمر حقوقًا يجب عليه أن يأتي بهاء وإن لم يأتِ بها 

ل ا ل ل ل الو اراي 

إنه آثم. 
وقد دلَّت الأدلة وإجماع أهل السنة أنَّ الحاكم الظالم الفاسق يجبُ السممٌ 

والظاغة لد ق غير هعضية الثةة وب أن يعتقد :فى الأعناق بيغة له فإث الأدلة 

الشرعية يفسّر بعضُها بعضًا ويّردٌ ما اشتبه منها لما أحكم. 
الشية السنايغة والخمسوة: 
أثدنين الفط أن حمكفر لاقيو الرنيش يلكا وزفشاءيل المفترضن أكون 

هناك قداول ق الينلظة »نوالا يسعمر الكل ملكا والرقيش رقيقًا حى الماك 


لجار 22 0010010 اا ال7))بحببي الالظفا 


وكشف هذه الشهة من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس لهذا الاستحسان مستندٌ شرعيء بل هو مخالفٌ للشرع. 
وهذا يتبين بالوجه الثاني. 

الوجه الثاني: درج الخلفاء الراشدون ثم ملوك الإسلام» وفي مقدمهم 
أفضل ملوك الإسلام 7ه موغان الوسدت معان : بن أي سفيان - رضي 
الله عنه وعن أمه وأبيه - عل أنَّ الخلافة والملك مستمرةٌ حتى الممات» وليست 
تداولية ىا هي الطريقة الغربية في هذه العصور المتأخرة. 

ل 0 كَاققٍ 


عد 


- 
20 
م سء 6 شن وام 


سول مِنْ بَعَدِ ما تَبينَ لَهُ ألْهُدَئ كل ويم عَْر ميل الْمُؤْمِينَ ولو مَا نول وَنضَلِو جَهَنَم 


وَسَآءَتمَصِرًا د [النساء: .]١١6‏ 


-- 1 


الشبهة الثامنة والخمسون: 

أله يقترن أن تكون الدول الأساكية دول سكورية» وهن أذ ايكرة 
الحاكم صوريًا أو شبه صوريء ويديرٌ الأمورّ في الدولة مجلسٌ الشعب المتتخب. 

وكشف هذه الشبهبة من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه الطريقة مخالفةٌ للطريقة الشرعية في الولاية والإمامة» 
بل هي طريقة غربية. 

الوجه الثاني: أن هذه الطريقة بقة قائمة على ميذأ الانتتخابات» وتقدّم بطلان 


الاتتخابات من أرحة 0 


)١(‏ تقدم (ص:11). 


لجان 0 نرفلا اشنا لح إإرس 


الوجه الثالث: أن الولاية والإمامة المبنية على الانتخابات سواءٌ للحاكم 
العام» أو لما يسمّى بالمجلس التشريعيء أو مجلس الأمة» أو البرلمانات؛ نتيجتها 
إضعافٌ الدين الذي من أجله شرعت الإمامة» وذلك أنه يلزم المجلس التشريعي 
أن يحقق رغبات عامة الناس. 

حتى ينتتخب العضو في المرحلة القادمة» وما كان مبا على © نحقيق رضا عامة 
الناس مؤدٌ إلى إضعاف الدين؛ أن أكثر الناسن يتبعولن أهواءهم وما تشتهيه نفوسهم 
الأمّارة بالسوء» وما كان كذلك فهو مود إلى مخالفة الشريعة؛ لأن الشريعة تصادم 


أهواء الناس. 

3 -ه نلق خَلفَةٌ ف الك م وس روم مي و د هه 

قال تعالى: ٠‏ يَدَاوْردُإنَاجَعَلَنَكَ حَلِيِفَه في الْأَرْضٍ 5 بن داس بِلْلَىَ ولا تَبّع ألْهُوَئ 
00 يخ ب م 0 014 
يرك عن سبيل أله إن ادن يحلُونَ عن سبي أله 4 [ص: 17] 


َم ري ونه ألننْس عَنِ فرق (©) ون لب بى المأو» 
[النازعات: .]5١- 5٠‏ 
وقال لا وما كه انكاس واوترّضة يَعْرونية #االرنش 1 
وقال: « وَإنييلَ كر من ف الْارْضٍ يضِلُوكَ عن سبل لهَهِ 6 [الأنعام: .]1١7‏ 
وقال: «إضهم مهم مُهَتَووسكيْر و مَتْهُمَ فنَسِهُونَ # [الحديد ]. 
الشهة التاسعة والخمسون: 
أخهم يريدون دولة مدنية لا دولة دينية؛ لأن الدولة الدينية تعني تعطيل الحياة 
وكشف هذه الشبهية من أوجه: 


الوجه الأول: أن هناك فرقًا بين الدولة الدينية على المبدأ النصراني» والدولة 


اماد لهاك ل اللي ح- 0" 


الدينية على مبدأ المسلمين؛ فإن الدولة الدينية على مبدأ النصرانية تعني تعطيل 
الحياة» وإقصاءً التطور والتقدم والحضارة» وقد قامت بهذا أوروبا في القرون 
الوسطى؛ ما جعل الشعب الأوروبي يحاربٌ الدين ويفزع إلى العَلَمنة التي حقيقتها 
قضا النيع فو الاك 

وهذا خلافٌ الدولة الدينية عند المسلمين, فإنها لا تحارب التقدم والتطور 
مالم تخالف شيئًا من شرع اللّه؛ لذا لا تحتاج أن تحارب الدولة بالمعنى الديني كما 
يحاربه النصارى. 

الوجه الثاني: أَنَّ المسلم إذا نادى بالدولة المدنية دون الدينية فسيفهم كثيرون 
أنه يحاربها لأخها قائمة بتعاليم الإسلام وقد حكمته في شؤون الحياة» فهو في حقيقة 
حاله قد وضع يده مع العلمانيين والليبراليين الذين ينادون بعزل الدين الإسلامي 
عن الحياة والدولة؛ لذا من الخطأ أن ينادي مسلمٌ بالدولة المدنية ويزداد الخطأ 
حمًا إذ| كان اللتادى عيذ مسوك عل الس والتديه: 

وبعد هذين الجوابين على هذه الشبهة» فإن للدولة الدينية الإسلامية سماتٍ 
أذكرٌ أهمها: 

السمة الأولى: أنها لا تقدم شيئًا على شرع الله فالدولة محكومة بكتاب الله 
وشرعه؛ لذا تحكم با أنزل الله فيم| يتعلق بالراعي والرعية» والتعامل مع الآخرين 
من الدول الكافرة» ولا ينتقل عن هذا إلا لمصلحة راجحة في حدود ما جوَّزته 
الشريعة بقواعدَ وضوابط يعرفها أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « بل واجبٌ على كل أحد إذا تبين له حكم الله 
ورسوله في أمرٍ أن لا يعدل ولا يتَبِع أحدًا في مخالفة حكم الله ورسوله» فإنَّ الله 


و 


لواو اي رده نس حح إن 


#ل 


فرضٌ طاعة رسو لهك على كلّ أحدٍ في كلّ حالء فقال تعالى: «( كلا وَرَيَكَ لا يُوَمِبُوت 
حي يُسكْموَكَ هِمَا سجر يِيَنَهُمْ ثم لا جذواف أنفييهم حرجا سما فَصَيْتَ وَتُسَلْموأ 
َلليمًا 4 [السء 3 

وقال تعالى: :7 كلَّإِن كنس تاتون حبك الله ويف لَك موود # [آل عمران: .]١‏ 

وقال تعالى: «إوَمًا كان لِمُؤْمِن علا مُؤْمَةٍ إِدَا قَصَى أ ل ا : 
مهم [الأحزاب: 8]. 

وقد صنّف الإمام أحمد كتابًا في طاعة الرسو لكل وهذا متفق عليه بين أئمة 
العلنيق: قطاعة الله.ووسول» وغليل ما أخله الله ورسولهه بو قري تدده 
اللّه ورسولهء وإِيِجابٌ ما أوجبه الله ورسوله واجبٌ على جميع الثقلين الإنس 
واللجن؛ واجبٌ على كلّ أحدٍ في كلّ حال سرّا وعلانية )''' 

وقال الإمام ابن القيم: 

«وقال سبحانه: « فلا وَرَيَكَ لا يومِيوت حي يسك نما سجر بِيْنَهُمَ ذم ل 
دوف نهم حرجا ضما قَصَيْتَ وَمُسَلْمُوا سَيلِيِمَا © [النساء: 18]. 

فأقسم سبحانه بنفسه أنَا لا نؤمنُ حتى نحكّم رسوله في جميع ما شجّر بينناء 
وتتسع صدورّنا بحكمه؛ فلا يبقى منها حرّجٌ» ونسلّم لحكمه تسلي» فلا نعارضه 
بعقلٍ ولا رأي ولا هوى ولاغيره؛ فقد أقسمٌ الربٌ سبحانه بنفسه على نفي الإييان 
عن هؤلاء الذين يقدَّمون العقل على ما جاء به الرسول؛ وقد شهدوا هم على 
أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه» وإن آمنوا بلفظه» وقال تعالى: 9# وَمَا أخََلقَمٌ فيه 
من تَّىَءِ فَحَكْمَهإِلَ أل 4 [الشورى: .]٠١‏ 


.)45/05( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


الاو ل بلط انا لح إإي 


وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ حكم جميع ما تنازعنا فيه مردودٌ إلى الله وحدّهء 
وهو الحاكمٌ فيه على لسان رسوله؛ فلو قُدَّمِ حكمٌ العقل على حُكمه لم يكن هو 
الحاكم بكتابه» وقال تعالى : «١‏ أتَِّعُوأ مآ أِلَ لي ين ريك ولا حَيَِعُوأْ ون ذونوء وليه 4 
[الأعراف: ”] 0 

السمة الثانية: الدولة الإسلامية والدينية تقدّم العلم الشرعي وعلماءه؛ 
لأنهم مبلّغون دين الله لكن لا تراهم حجة:؛ بل أقوالحم وأفعالهم تُحتج لها لا بهاء 
وغاية وظيفة العلماء البلاغ» أما التغيير والسلطة التنفيذية فهي بيد ولي الأمر المسلم. 

والدولة مطالّبة بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم عم| جهلوا من شرع الله. 

قال تعالى: «مَسَمَلْوَا أَهْلَ لذ دْ إِنَكُثْرٌلَاكَلَمُونَ 4 [النحل: 47]. 

وقال: ١‏ وَإِذَاجَاءَهْمَ أَمَنمّنَ لمن أ و التو 7 يع وأو روه إل المشول والت 
ول الأَمرستق للم اذى تكليظاوتة يتك وض اللخ وَيتعَثد تبتر القيطن 
ِل ميلا 4 [النساء: 87]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم 
بالعدل الذي دل عليه الكتابُ والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام ,”"" 

السمة الثالثة: الحاكم والسلطان يسمع ويطاع له في غير معصية الله وإذا 
أمرّ بمعصية الله فلا تجوز طاعته في هذه المعصية» ويحفظ مقداره ومنزلته» ولا 
يجوز الخروج عليه ولا نزعة بي| أنه مسلم ولو فسق وظلم؛ بل يصبر على أذاء 
وظَّلمهِ حتى يستريح بر أو يُستراح من فاجر. 


.)878/( الصواعق المرسلة‎ )١( 
7 (9)السياشة الشرعية (هن+‎ 


الجا لهاك لقال حل 1" 


السمة الرابعة: لا تُعارض الدولة الدينية الإسلامية الحضارةً والاختراعات 
الشتين »مام تائف شرع الله أو لمعمل فق شعضية اللده فد الأصل فيها ادل 
والإباحة. 

قال الشيخ سليمان بن سحان: « والساعة صنعة من الصناعاتء التي تدرك 
بالحذق والفكرة» ليست من البدع» ولا من السحر؛ إذ البدع المذمومة ما كانت في 
القَرَبِ الشرعية» وأما العاداتثٌ والصناعات» فليست من قسيم البدع 3 

قال الا «أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لها بالعبادات ولا 
بأمر الجاهلية» فالأصل فيها الحلّ إلا ما حرّمه الشرعء كأنواع المآكل والمشارب 
والصناعات ونحو ذلك؛ لآن الناس أَعلمُ بأمووق دنياهم. وسكقى مرخ ذلله.ها 
حرّمه الله ورسوله كيين الذهب والحرير للذكورء وكتشبّه الرجالٍ بالنساء ونحو 
ذلك مما نصّ الشرعٌ على النهي عنه فهو مستثنّى من هذه القاعدة )""' 

السمة الخامسة: البو ا لسري وكاتوا 
مين أو معاهدين أو مستأمنين» فلا تسمحٌ بظّلمهم ولا قتلهم بلا حو عن خب 
الله بن عمرو أن رسول الله كله قال: « من قتلّ مُعاهَدًا لم يَرَ إخ رائحة الجنة )"" 5 
والمراد بالمعاهد في لفظ الشرع من ليس حَربيًا. 

وفي مقابل هذا لا تسمح لهم في نشر كفرهمء والدعوة إلى عقائدهم الكفرية؛ 
لأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره ومنعه. 


0 


.)5/1//١٠١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)70//5( مجموع فتاواه‎ )0( 
.)7١55( أخرجه البخاري‎ )”( 


اماد لهاك لقان حل 000" 


العهود والمواثيق وتبادل التجارة» وتعاملّهم مع الكفار يختلفٌ من حيث الجملة 


محال الثرةوالعك» 

قالت عائشة مؤنتا: « توفي رسول الله ودرعةٌ مرهونة عند يهودي بثلائينٌ 
صاعًا من شعير 5 

وصالح النبيككله كفار قريش في صلح الحديبية كا في الصحيحين""' 


وم را دعوو 


وقال الله سبحانه: « إِلَّا اليرت عَهَدتُّم يَنَ الْمَتْرِكِينَ ث ل يَنقْصُوكُم سكا وَل 
زرا كيك لعا ثرا اله م عَهَدَهْرْ إِلَ مُدَّحهِمَ 4 [التوبة: 4]» وقرّر هذا الفقهاء منهم 
ابن قدامة في (المغني)”" 

السنة السايعةة لاقد الدولة السلجة لكر اظيةة لام عالفة عرو 
ولا تقرٌ الدولة المسلمة الخروجَ على حكام المسلمين والثورة عليهم؛ ولا نشرٌ 
الباطل من الأفكار الإلحادية والبدعية والانحلالية باسم الحرية المنفلتة؛ لأن 
هذه منكرات. والحاكمٌ قائد الدولة الإسلامية مأمورٌ بالآمر بالمعروف والنهي 
عن امك 


. أخرجه البخاري (1417) من حديث عائشة طنها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/7579): ومسلم (117/87) من حديث البراء بن عازب وله 
9 5/4 2). 

(5) وقد أبنتُ هذا في مقال: الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء. 


[ماغط. 1256ع1200_512016/ مامه .1ع 1ع مق حطة 151 / / :مرتخط 


الجا لهاك ل نقلي حل 00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود 
اللّه وحقوقه ومقصوهه الأكبر هو الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» فالأمر 
بالمعروف مثل: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. والصدقة» والأآمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن العشرة مع الآهل والجيران» ونحو ذلك. 

فالواجبٌ على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميعَ مَن يقدرٌ على 
أمره» ويعاقب التاركٌ بإجماع المسلمينء فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا 
على تركها بإجماع المسلمين» وكذلك يقاتّلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهماء 
وعلى استحلال ما كان من المحرّمات الظاهرة المجمّع عليها؛ كنكاح ذواتٍ 
المحارء والفساداق الأرعن وتحو ذلك ذكل طاففة متمة عن النزام شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادُها حتى يكون اذوه كله الميانقاق 
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هذه سمات الدولة الإسلامية - في الجملة - التي يريذّها الله ونحنٌ مأمورون بها. 

الشهة الستون: 

أن هناك فرقًا بين الحاكم المسلم السياسي, والحاكم المسلم الشرعيء فمّن 
تو الحكم بالانتتخابات: فإنَّ حكمّةُ قابلٌ للإزالة» فهو حاكمٌ سيامى وليست في 
أعناق الناس بيعةٌ له بخلافٍ الحاكم الشرعي فهو مَن تون الحكمٌ بالطرق الشرعية. 


(9) السياسة الشرعية(9/1ة): 


اماد هك لانن حل 0(" 


وكشف هذه الشهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن من أخدّ الحكم بالانتخابات فقد أخدّها بالغلّبة والقهر, 
لكن ليس بالسّيف وإنَّا بالكثرة» فهو حاكمٌ متغلّبٍ يُسمع ويّطاع له؛ كالذي 
أخدّها بطريقة شرعية - كا تقدَّم بيان هذا -""' 

الوجه الثاني: إِنَّ الأدلة والإجماعات بيّنت اعتقادَ البيعة في أعناقنا لمن تغلب 

ل ترط أن يكون الحاكم مستمرًا لا يجدّد 
ل و ل 
يلتفت إليها. 

القنية الحادية والسعوة: 

أنَّ الصبر على أذى السلطان إذا كان شخصيًا فلا يلزم بخلاف إذا كان 
جماعياء واستدل بها أخرج عبد الرزاق”" أن معاوية أرسلّ إلى عامل له أن يأخدٌ 
الققط فلع :للك عد الاين حورو ليس مانا لهو ودرا ليد ولجنا فاه وه 
سفت وسول انمق رق لا« وى قدا نقوة مالدسظلو ما قي شومة 1 

فكتب الأميرٌ إلى معاوية أن قد تيسّر للقتال» وقال إني سمعت رسول اللهكلة 
اولظ و 8 عو ماله كبو لويد كدري ونا رياز وان خخ هذا وو مالم 


)١(‏ تقدم (ص:18). 
(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١8/١١(‏ 


لجان ل بلط اشن حت إإوس 


وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا القول مخالفٌ للأدلة الصريحة في أمر الفرد بالصبر على 
جور الحاكم؛ قال عبد الله بن عمر ينهد أن النبي يِه قال: « على المرء المسلم 
السممٌ والطاعة فيها أحبٌ وكرء إلا أن يؤمرٌ بمعصية الله فإنه أُمرَ بمعصية فلا 


وقال أنس بن مالكء قال النبي كَل لبي ذر: « اسمّعْ وأْطِعْ ولو لحبشيٌ كأن 
رأَسَهُ زّبيبة """ 

الوجه الثاني: أن هذا القول مخالف للأدلة العامة الآمرة - بالصبر على جور 
الحاكم وظُّلمهء ول تفرّق بين الفرد والجماعة - والتي أجمع عليها أهل السنة. 

الوجه الثالث: أن هذا الأثر مخالفْ لأثر عمر. قال سويد بن غفلة» قال: 
« قال لي عمر: يا أبا أمية إني لا أدري لعل أن لا ألقاكَ بعد عامي هذا؛ فاسمّع 
وأطِع وإِنْ أَمْرَ عليكَ عبدٌ حبش مجدّعء إِنْ ضربكٌ فاصبر» وإِنّْ حرمكٌ فاصبر» 
وإن أراد أمرّا يتتقص دينك فقل: سمعٌ وطاعة ودمي دون ديني؛ فلا تفارق 
01 

والفاروقٌ خليفة راشد, فقولّه مقدّم على غيره؛ وهو صريحٌ في صبر الفرد 
على جور الحاكم إذا أراد مَاله؛ فهو مييّن أن أحاديث الصبر على جور الحاكم 
خموره بالمطان: 


.)1879( أخرجه البخاري (75160)) ومسلم‎ )١( 
.)597( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(”) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 0) بإسناد صحيح. 


اماد 2اك 62 0 777171717 / أرقا 


5 ٠ 
تنبه:‎ 


لما ضاق أهلُ البدع ذرعًا لأجل صراحة وكثرة نصوص السّمع والطاعة» 
والصّر ع ججور الحاكم أصبحوا في أمر مريج تجاهها؛ فمنهم تمن حملها على الفرد 
اي ل "» ومتهم من خملّها غل الجباغة دون 
الفرد؛ وتقدّم كشفُ هذه الشبهة"" 

الشيية الثانية والستون: 

أن الإمارة تسقط بمظلمة: فقد كتب عمر الفاروق إلى أهل الكوفة: « مَن 
ظلّمة أميرة فلا إمرةً له عليه دوني» فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول: إِمَّا 
أن تنصمَّنى من نفسكٌ وإِلَا فلا إمرةً لك على ». 

وكشف هذه الشبهة بأن يقال: 

هذا الأثر أخرجه الخلال بإسناد صحيح"” '» ومعناه صحيح وهو أنه إذا ظَلمَ 
أميرٌ على بلدة من بلدان المسلمين رجلا؛ وهذا الأميرٌ تحت إمرة الأمير العام» 
فإنه يقتصّ منه مظلمته. فإِنْ لم يقتصّ له فيرجمٌ إلى الأمير العا ليقتصّ له وليس 
معنا آنه بالمظلمة اكحلقة أو المتوهة أن المدغاةات الأ يكوث آميزة الذئ عل 
بلدته أميرًا عليه فير فيبقى المظلومٌ أو المدَّعي للمظلمة بلا أمير في تلك البلدة!!. 


)سآن (عى: 5 ). 
() تقدم (ص: :77). 
5 دكا 1). 


اماد لهاك 0 7771717 /الظفا 


لوكا ذلك لقباخق بعالت القامره و لاذفى عل اخريمن الفستين أنه 
مظلومء وإنا المرادٌ أنه يأخذّ مظلمتة من الأمير العام. 

ثم لو قَدَّر أن معناه أنه بمجرّد المظلمة تسقط إمارة الأمير الخاص على 
بلدته» فإن هذه سياسة رآها الفاروق عمر وهي من حقّه فإنَّ الإمارة الخاصة 
تبعٌ للإمارة العامة» وللأمير العام حقٌ في عزلٍ الأمير الخاصٌ أو تضييق حدود 
إمارته» وليست هذه السياسة - على فرض التسليم بهذا المعنى - مُلزْمةَ لكل 
أمير عام بل هي ترجع لما يراه الأمير العام مصلحة. واللّه حسيبه. 

الشيهة الثالثة والستون: 

ب ل ا رار لز و 
للأمير وإِنْ جِلَدَ ظهركَ وأخدّ مالكَ؛ فا سمغ وأطِع )"" مونابةيقيلية أماالرواة 
فقد اعتمدوا على كلام الدارقطني في تضعيفه» وقد نقل النووي في شرحه على 
مسلم كلام الدارقطني وخالفه. 

فقال النووي: « قال الدارقطني هذا عندي مرسل؛ لأنَّ أبا سلام لم يسمع 
من حذيفة؛ وهو كى) قال الدارقطني لكن المتن صحيحٌ متصلٌ بالطريق الأول» 
وإنا أتى مسلمٌ بهذا متابعةة ىا ترى» وقد قدَّمنا في الفصول وغيرها أن الحديث 
المرسل إذا روي من طريقٍ آخر متّصلا تنا بو صحة المرسل وجاز الاحتجاج 
به ويصير في المسألة حديثان صحيحان 37 


.)١1851( أخرجه مسلم‎ )١( 


لجان 0 نفلت اشنا حك إين 


ولو كان البحث مع هؤلاء رواية لكان الأمرٌ سهلاء لكن أن يضعَفوة درا 
ومعتّى فهذا المستنكر. 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: إذا كان الأمر راجمًا إلى التقليد فليس قولٌ الدارقطني أولى 
من قول مسلم في صحيحه. وتأيِيدٍ النووي له؛ أما إذا رجع إلى الحجّة والبينة: 
فللباحث بحجّته وبيّتهِ أن يأخدّ قولّ أحدهم بناءً على ما ظهرٌ له» ولاسيّا وله 
شاهد. 


0-0 


الوجه الثاني: أنَّ هذا الحديث ل يأتِ بشيء جديد. وإنما هو تفسيدٌ وتفصيل 
ما جاء في الأدلة من الصَّبر على جور الحاكم وقد تقدّم ذِكرُها وأنَّ هذا مما أجمع 
غليه أهل النينة» والصّير عل جلدة وأخذو لال بغي حل ندا هلبه خورة الال 
المتقدمة مع إجماع أهل السنة؛ فمعناهٌ ثابثٌ بدون هذا الحديث,. وعلى القول 
بضعفد فإنَّ الأدلة في الصبر على جور الحاكم؛ وحُرمةٍ الخروج عليه كثيرة. 

الوجه الثالث: أنه هذا التفصيل والتفسير قال عمر بن الخطاب في) ثبت عنه: 
قال سويد بن غفلة» قال: « قال لي عمر: يا أبا أمية إني لا أدري لعل أن لا ألقاكَ 
بعد عامي هذا فاسمَع وأطِع وإنْ أكر عليك عبدٌ حبقيٌ مدع إن ضربك 


ع 


5 5 5 8 5 00 س ع 2 7 

فاصبرٌء وإن حرمك فاصيرء وإن أرادٌ أمرًا ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة» 
: 000000 000 

ودمى دون دينى؛ فلا تفارق الماعة » 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5 0) بإسناد صحيح. 


لجان 0 انل اشن حك رزيس 


قال ابن المنذر: « والذي عليه أهلٌ العلم أنَّ للرجل أن يدقّع عا ذكر إذا 
ريد ظل) بغير تفصيل إلا أنَ كلّ مَنْ يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
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استثناء السّلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصَّبر على بوره وتركٌ القيام عليه » 4 
عيي () 

نقله ابن حجر وأقره 

الشيهة الرابعة والستون: 

عارك يمد لخر كين العاصرين الا جل بيت و اتستع وتطيع [لامير 
وإِنْ جلّد ظهرك وأخدّ مالك» فا سمغ وأَطِعْ "" "فل القرد كلاف الطراعةهفإن 
لهم أن لا يصبروا على ظُلمه. 

وكشف هذه الشبهبة من أوجه: 

الوجه الأول: عموم الأدلة الأخرى في الصبر على جور الحاكم» ولم تفرّق 
بين فردٍ ولا جماعة» فمّن فرَّق فيلزمة الدليل» ولا دليل. 


1 
ا 


)١(‏ الإشراف على مذاهب العلاء لابن المنذر (/5/.//1 ؟7). 

وبهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله» إذا أريد ظلاء 
للأخبار التي جاءت عن رسول اللهكَك لم تخص وقنًا دون وقتء ولا حالا دون حال؟ إلا 
السلطان. فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا 
بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه» ولا يخرج عليه» للأخبار الدالة عن رسول 
اللْهككيِةِ التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلمء وترك قتا هم والخروج 
عليهم ما أقاموا الصلاة. 

(؟) فتح الباري .)١75/0(‏ 

(9) سبق تخريجه (ص: 08). 


لجان م بلط لفن حل إإبع 


الوجه الثاني: أن أدلة كثيرة صرّ حت بصبر الجماعة على جور الحاكم: 

قال أنس: « إِنكّم سترونٌ بعدي أَثَرةَ شديدةٌ» فاصبروا حتّى تلقوا الله ورسولّة 
كه على الحوض 0 ' 

عن ا سنو صقي مفو د ريدالمين الاشراز قال ها ريك الملا 
فلي ك] انتملك قلانا؟: 

قاليي: ٠‏ ستلقونٌ بعدي أنه فاصبروا حتّى تلقّون على الحوض )"' 

قال عبد الله بن مسعودء قال: قال لنا رسول اللْهكة: « إنكم سترونٌَ بعدي 
أثَرَةَ وأمورًا تُككِرونها » قالوا: فا تأمرّنا يا رسول الله؟ قال: « أَدُوا إليهم حقّهم؛ 
وسَلُوا الله لله حدّكُم » ف 

ا 
حتّى تلقن على الحوض 0" 

الوجه الثالث: أنَّ هذا قو منكرٌ لم يُسبقوا إليه؛ بل كلامُ السلف كثية في 
كتب الاعتقاد في الصبر على جور الحاكم؛ ولم يفرّقوا بين الفرد والجاعة» وقرّروه 
إجماعًا من السلف. كما تقدم”' 


.)717/91( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (737/47), ومسلم .)١1850(‏ 

(*) أخرجه البخاري - باب قول النبيكَلِ: «٠‏ سترونٌ بعدي أمورًا تنكرونها .» صحيح مسلم 
(باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول). 

(:) أخرجه البخاري (57770)؛ صحيح مسلم .)١٠١51(‏ 

(5) تقدم (ص: 79). 


لجان 0 نشدت اشنا حك إن 


الوجه الرابع: ما يؤكد خطأ هذا القول البدعي أنه ليس منضبطًا؛ فليس 
للجاعة ضابطٌ عندهم» فهل صَربُ اثنين سببٌ لعدم الصبر أو ثلاثة ة أو أربعة أو 
عشرة؟. 

الشهة الخامسة والستون: 

أن الحاكم إذا ترك الشورى يُعزل. 

قال ابن عطية في تفسيره: « الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. 
مَن لا يستشيرٌ أهلّ العلم والدين فعزلُه واجبٌ؛ هذا ما لا خلاف فيه ". 

وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنه مخالفٌ للأدلة المتواترة في الصبر على جور الحاكم - وقد 
تقدَّم ذكرها "ا 

ومنها: قال عبد الله بن مسعود, قال: قال لنا رسول اللْهككة: « إنكم سترونٌ 
ا ل ا الوا 
حقّهم؛ وسَلُوا الله حفّكُم ) 22 


قال عبد اللّه بن زيد قال د الله كله «١‏ إنكم ستلقون بعدي أ ترق 
فاصبروا حبَّى تلقوني على ا حوض 0 


.)075/١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
(؟) تقدم (ص:371).‎ 

(9) سبق تخريجه (ص: 0737). 

(:) سبق تخريجه (ص: 737). 


لجان 0 نشدت اشنا طح إن 


الوجه الثاني: أنه مخالفٌ لإجماع أهل السئة ومعتقدهم - كا تقدّم نقله -”" 

الوجه الثالث: هذا خطأ من ابن عطية» ىا أخطأ في مسائل عقدية أخرى؛ 
لأنَّ الأدلة وإجماعَ السلف على أنَّ الحاكم لا يُعرّلُ لمعصية» فكيف بالشورى التي 
اختلف العلاء فيها ما بين الوجوب أو الاستحباب؟!. 

فا لم تُقبل تأويلات ابن عطية للصّفات لأنها مخالفة لعقيدة السلف, فكذلكَ 
ل امير" 

ثم إن هذا الخطأ قد استدركه ابن عرفة على ابن عطية فقال: قال ابن عطية 
ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزلّه واجبٌ بلا خلاف. 

قال ابن عرفة: « هذا غيرٌ صحيح.ء ول أَرَهُ لغيره» والمسألة مذكورة في أصول 
الدين في باب الإمامة» وفي كتب الحديث. وفي الفقه. وذكروا فيها فعل الإمام؛ 


ع 2 5 و 7 ضيه 
ماهو أشد من ذلك لا يجب عمن له بوجه » 


.)53" "9 تقدم (ص:‎ )١( 
(؟) فقد أَوَّلَ صفة الاستواء والمجيء لله.‎ 
قال ابن عطية: « وقوله تعالى: «أسْتَوَئ عل الْمَرْشٍ 4 [يونس: ]» معناه عند أبي المعاللي وغيره من‎ 
.» حذاق المتكلمين بالملك والسلطان» وخص العرش بالذكر تشريفا له إذ هو أعظم المخلوقات‎ 
.)5٠08/5؟( المحرر الوجيز‎ 

وقال أيضًا: « وقوله تعالى: #وَجَاء رَيّكَ وَالْمَرْكَ > [الفجر: 77]» معناه: وجاء قدره وسلطانه 
وقضاوؤه ». المحرر الوجيز .)58١/6(‏ 
(") تفسير ابن عرفة .)5757/1١(‏ 


لجان 0 نشدت اشنا طح إإم 


الشبهبة السادسة والستون: 

أنه قد روي عن بعض السلف جوارٌ غيبة الحاكم الظالم»فدلٌ هذا على جواز 

قال ابن عيينة: ؛ ثلاث ليست هم غيبة: الإمام الجائرء والفاسق المعلِنٌ بفسقو, 
والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته 0 

قال الحسن البصري: « ثلاثة ليست لهم حُرمة في الغيبة: فاسقٌ يعلنٌ الفسقّ» 
الام رضاحي الدع لهل انهم" 

قال إبراهيم: قال: « ثلاث كانوا لا يعدّومهنٌ من الغيبة: الإمامُ الجائر» والمبتدع» 


وَالفاسن المجاهر بفسقه 3 


وكشف هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول: أنه لايسلَّم بصحة هذه الآثار لأنها ضعيفة. 

الوجه الثاني: أنه إذا كان في الخروج على السلطان حلاف بين التابعين فالكلامُ 
فيه من باب أولى» لكنْ لما انعقد الإجماعٌ بعد التابعين على حُرمة الخروج على 


)١(‏ شعب الإيان (2)577/9؛ في إسناده زكريا ب بن دلَّوَيهه لم أر من ونَّقَه في روايته وضبطه. 
(؟) شعب الإيمان )١١١/1(‏ وفي إسناده مندل بن علي وموسى بن عبيدة» وهما ضعيفان. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب « الصمت » (ص:50١)»‏ وفي إسناده شريك النخعي» وهو 
(*) الصمت (ص: )١57‏ وفي إسناده ابن مغراء؛ صدوقء وفي حديثه عن الأعمش كلامٌ 
أشار إليه ابن المديني وابن عدي كما في « تبذيب الكمال »؛ وللأعمش أصحابٌ فلا يحتمل 
تفرّد مَن في روايته عنه أخطاء. 


لجان 0 نشل اشن حك إن 


4 


الصلعان لفابيق والظال 2 لاك مزريا الكادم قي لا أن هذا لأ بعيل بخرانا 
على أثر ابن عيينة لأنه ليس من التابعين؛ ويكفي أنه ضعيف. 

الوجه الثالث: أنَّ الصحابة نبوا عن الكلام في السلطان؛ وقولهم حبّة على 
التابعين؛ كقول ابن عباس: « إِنْ خشيت أن يقثّلكٌ فلاء فإنْ كنت فاعلا ففيا 
بِينكَ وبينه» ولا تغتبْ إمامكٌ » - وقد تقدم -"' 

وروى ابن أن غاضم ف كتاب السنة سند يد غن أنس بق مالك قال: 
نبانا كبر وجاتن أصيداب رسوال اللدككف قال لسرا امراء كي ولاتفشرهمة 
ولا تُبغضوهمء وانّقوا اله واصبرواء فإنٌ الأمرّ قريب "' 

وقال عبد الله بن عكيم - وهو صحابي على قول - يقول: : لا أَعينُ على دم 
خلينة أبدًا بعد عق ان »+ فقيل لهذ يا أبا معبد أو أَعنْت عل :دنه ؟! فيقول: » أن 
365.38 ممناريية عرك اهل ديوع "بر قر جل اميت هذه الأقارم 


.)5١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)١1955 سبق تخريجه (ص:‎ )0( 
.)5 5 سبق تخريجه (ص:‎ )9( 


يا ا ا لل 
2 0 ا لط مز ارك ا ا اونما م لكا ث4 
اانا لخ بربزنتر تين لبان قاين 


الفصل الثالث 
استدراكات 


على كتاب الإمامة العظمى 


لجان 0 بانرشدن اشنلا طح إن 


استدراكات 
على كتاب الإمامة العظمى 


إِنَّ كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله الدميجي"”" 
- ردّه الله لرشده -» من الكتب التي خالفت منهج أهل السنة في باب الإمامة, 
وقد اعتمد عليه كثيدٌ تمن عندهم خللٌ في هذا الباب فكتبوا كتبّا ومقالات» وممن 
اعتمد عليه في مقالاته الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف وسيآأت الردٌ عليه 
- إن شاء النّه -. 

فب أن الكتاب مرجمٌ عند من ضلَّ في هذا الأصل كان من الواجب نقدّه. 
والردٌ عليه وسيكون هذا في عدة استدراكات: 

الاستدراك الأول: 

حاول أن يجعل خلافًا بين أهل العلم في تون الحاكم بالغلبة فقال: « وهذا 
الطريقٌ لم يجمع المسلمونَ على اعتباره ما تنعقد الإمامة عن طريقه» بل هم فيه 
مذهبان: 

الأول: قالوا لا تنعقدٌ إمامته ولا تجبٌ طاعته؛ لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة 
إلا باستكال الشروط؛ فكذا القهر. وذهب إلى هذا القول الخوارجٌ والمعتزلة 


)١(‏ زرت الدكتور عبد الله الدميجي - هداه الله - وناصحته في كتابه الإمامة العظمى؛ 
وقد حكّيتٌ ما جرى في هذه الزيارة - وأنه وعدن بالتوبة من كتابه مكتوبًا ولم يوفٍ بوعده - 
في درس مرئي بعنوان (وقفات مع كتاب الإمامة العظمى) وهو موجود بموقع الإسلام العتيق. 


الجا لهاك 0 0 لمتكا 


6 


وو ة لبعضن الشافعيةء' 

ويججوانت كاكمه أنديقال؟ إن كنوت الولقية بالدلي ذله هله الأدلة اشر ميق 
وفتاوى الصحابة والإجماع» وخلافٌ أهل البدع لا يعتدٌ به. وكذلك بعص المتأخرين 
بعد إجماع الأولين» وإِلّا للم من هذا أن يُقال: إِنَّ في إثبات أساء الله وصفاته 
خلاًا؛ لأنه خالف بعض المتأخرين أو أهلّ البدع؛ وهذا باطل. 


الاستدراك الثاني: 


أورد أثرّ علي بن أبي طالب عهتئعه قال: كلماتث أصاب فيهن الحق» قال: يحق 
على الإمام أن يحكم با أنزل الله» وأن يؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك فحقٌ على 
الناس أن يسمعوا له ويطيعوا وجهوه اذا م تقدّم الجواب على هذا الأثر من 
5 5 عو 0 
بيان ضعفه وغير ذلك 
الاستدراك الثالث: 
قال: « وكذلك الحاكم إذا أمرّ بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة له. وإِنَّ) على الأمة 
نصحُه وإرشاده؛ والسعي بكل وسيلةٍ إلى إرجاعه إلى الحقٌّء شريطة ألا يكون 
هناك مفسدةٌ أعظم من مصلحة تقويمهء وإلا فعلى الرعية الصبر حتى يقضي الله 


. 3 رو 25 
فيه بامره ويرحهم منه ) 


.)777 الإمامة العظمى (ص:‎ )١( 
.”ى١:ص (؟)‎ 

(©) تقدم (ص: .)١75‏ 

.781١:ص‎ )5( 


اماد 2ك اللي حل 0" 


ومثله ما نقله الدميجي عن المودودي لما قال: « والتعاون معه في الخير 
والمعروفء ومنعة من إيقاع الخلل في نظامهاء وبثٌ الفوضى في أرجائهاء والتقاعس 
عن التضحية بالروح والمال والنفس في سبيل حمايتهاء والحفاظ عليه" 

وجوابُ هذا أن يقال: إِنَّ تقريره أن على الأمة السعي بكل وسيلةٍ إلى إرجاع 
الحاكم إلى الحق - خطأ قطعّاء وعخالفٌ للأدلة المتقدمة ولمنهج السلف في أنه 
تُسلك الطريقة الشرعية في نصح الحاكم؛ وهي النصحٌ أمامه لا أن يكون الأمر 
كا ومولت يل سال للأدلة وإجماع السلف - كا تقدم -"" 

والنقل عن أبي الأعلى المودودي في هذا الأمر خطأ؛ لأنه ليس مرجعًا علمياء 
بل هو غالٍ في الخلافة والإمامة غلوًا مخالقًا لمنهج أهل السنة. 

الاستدراك الرابع: 

نقل عن أب الأعلى المودودي قوله: « وألزمَ الحكومة باتباع القانون الأعلى 
والتزام الشورى 3 

وهذا خطأ أيضًاءٍ لأن الشورى ليست إلزامية؛ لعدم وجود الدليل الدال 
على هذاء ولم أرَ أحدًا من العلاء المعتئرين ذهب إلى إلزام الحاكم ب| يشير به 
الميلموة: 


(١)ص:‏ 0 
(1) تقدم (ص: 6). 
(9) ص: رةه 


لام ل نا اا ل إإإب 


قال الشيخ ابن عثيمين: « قوله: لوَسَاوِرْهُمَْ في الْأَسرِ 6 [آل عمران: »]17١‏ هل إذا 
صدر من المستشارين أمرٌ هل هو مُلزِمٌ أو كاشف للرأي؟ الجواب: أنه كاشف 
للرأي وليس بمُلزِم؛ لأنه لو كان مُلزْمًا لكانَ الحكم بأيدي جماعة» والحكم بيدٍ 
واحدء لكن يجب على المستشير أن يتبع ال 
لرأيه لآنه رأية» بل الواجب عليه - يق الله وق من ولاه الله علية.- 

مي ير لاد ل 
الاك له امبرل الها 


قدا عَرْمَتَ قَتَوَكلَ عَلَ الله [آل عمران: ولم يقل: إذا أشازوا غليك فخد 
١‏ 
به إذا عزمت» وهو قد يعزمٌ على ما أشاروا به» وقد يعزم على غيره " ' 


الاستدراك الخامس: 


قال الدكتور الدميجي: « فيوْحَلٌ من هذا أن طاعة المخلوقين جميعهم: 
حاكمهم ومحكوميهم مقيّدة بأن تكون بالمعروف» والمعروف هو ما عرف من 
الشارع والعقل السليم حسَئه أمرّا كان أو نبهياء والحكّمٌ في ذلك هم العلماء الذين 

0 0 .4 دي مدعو 2 4س ند 4 
يستنبطون الحكم من الكتاب والسنة ى) قال تعالى: ولو رَدُوةٌ إِلَ ألرسُولٍ وَإلّت أذلي 
لامر ل مهم 6 [النساء: 46]. 

م يكن لام حا - مع أنه من شروط - وك شملت الآ الاب 
و اطيكرا انه واطيتها ارول وال الْدَسر مِسَكْرْ 4 العلماء أيضّاء ولأننا أمرنا عند التنازع 
بالتتاكم إل كتالب الله وشنة وسولة» بوهذا ما مله غلاة الشرح بويتعلموفه 


)١(‏ تفسير آل عمران المجلد الثاني (نقلّا من موقع الشيخ الإلكتروني). 


الجارة] لو باد اشن 7ح إإبم 


بل ل لاير ار تررم 
القيم حلم له : «والتحقيقٌ أنَّ الأمراء نا يُطاعون إذا أمروا بمقتضى العلمء د 
تبعٌ لطاعة العلماء» فإنَّ الطاعة إنم) تكونٌ في المعروف وما أوجبه العلم)"' 

لساك جروا لواح العررك و عنيية رإنا الطاعة ف العرراية 
مالم يكن معصية؛ بل ما كان معروفًا بالشرع والحس والعقل» وتقدّم ‏ بالأدلة 
وإجماعات 2 العلم أن المراد بالمعروف مالم يكن معصية. وكلام ابن القيم 
الذي نقله حن؛ لأنه نيان أن طاعة الأمراء تبعٌ لطاعة العلماء حتى لا يأمر الأمراء 
سبوا د ا ارس تي ارون 
العلماء» بل لابد أن يكون أمره ب بمقتضى العلم لتلا يأمر بمعصية. 

وليس معنى هذا أن الأمير لا يأمر بشيء ما يراه مصلحة حتى يأذن العلماء» 
وإنما المراد أنه إذا أمر لا يأمر بمعصية؛ ومعرفة ذلك بالعلم الشرعي؛ إِمّا بالأدلة 
لشرعية أو بالرجوع إلى أهل العلم. 

الاستدراك السادس: 

قال: « فهذا الحديث قيّد الطاعة للإمام الذي يقود بكتاب الله وبناءً على 
ذلك» فلا تجوز طاعة حاكم يحكم بغير ما أنزل الله في حكمه هذاء سواءٌ كان هذا 
الحكمٌ مخرجًا له من الملَّ أولا يي ا نا 
يأمرٌ بالمعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)"" 


(١)ص:‏ 7 
(1) تقدم (ص: ه/ع). 
(9) ص: 78/4. 


لجار لي ذفن اشنا 7ح إإبى 


وقال: « وهذا السبب أيضًا كالذي قبله تستوي فيه الصور من الحكم بغير 
ما أنزل الله المخرجة لفاعلها من الإسلام» وكذلك الصور التي لا تخرجه من الملة» 
وقد سبق بحث هذه الصور وتفنيدها ». 

ثم قال: « فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة 
أن يقود الإمام رعيّته بكتاب الله أمّا إذا لم يحكّم فيهم شرع الله فهذا لا سممَ له 
ولا طاعة» وهذا يقتضي عله وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسّقة 
ا اين 
أعلم» 0 

تقدم ة الذي ذكر طاعة الحاكم مقيّدة بالحكم با أنزل 
الله؛ كقول أم الحصين أَنَّ رسول اليك قال: إن أُمّر عليكم عبدٌ مجدّع يقودُكم 
بكتاب الله فاسمّعوا له وأطيعوا »'"» وأنه لا دلالة فيه على ما أراد. 

ثم مقتضى كلامه الأول: أنَّ كل عاص لا يُسمع ولا يُطاع له؛ لأنه لا يأمرٌ 
بالمعروف,. وهذا يحتمل أحد أمرين: 

الاحتهال الأول: أن كل عاص لا يُسمع ولا يُّطاع له؛ وهذا عن قول الخوارج. 

الاحتهال الثاني: أنَّ كلّ عاص لا يأمر إِلّا بمعصية» وهذا يُخالفه الشرع 
والعقل والواقع 


(١)ص:‏ ؟لا. 
(1) تقدم (ص: 0 
(") أخرجه مسلم .)١794(‏ 


لجان م بلط اشن -+ح إإبم 


أما الشرع فقد قال عوف بن مالك قال رسول الله يَليِ: « ألا مَن ولي عليه 
والِ فرآة يأني شيئًا من معصيةٍ الله فليكْرّه ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنٌ يدًا 
من طاعة »' '» فجمع في هذا الحديث بين كون الحاكم عاصيًا ووجوب السمع 
والطافة يد فهنا يذ لمعل أله الا يلوه ناهر بالعمية امه آنا العقل فليس 
هناك ولي[ غقل يدن عل التلؤزم وق آذ يكرة الوجل عاضةا وله رامن إلا 
بمعصية» أما الواقع فنرى كثيرًا من العصاة يأمرون بطاعة اللّه. 


3-0 5 
تنه : 


ذكر الدكتور عبد الله الدميجي حديث أنس فقال: « ومنها ما رواه البخاري 
عن أنس بن مالك حهتئنه أن رسول اللْهيكِةِ قال: « اسمّعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكُم عبدٌ حبثييٌ كأنَ رأسَهُ زبيبة» ما أقامَ فيكم كتاب الله »'' ثم قال في الحاشية: 
رواه البخاري في ك: الأحكام. ب: السمع والطاعة للإمام مالم يأمر بمعصية ». 

والشاهد من هذا الحديث هو قوله: « ما أقامٌ فيكم كتابٌ الله » وهذا ليس 
موجودًا في البخاري» والعجيبٌ أنه عزاه برقمه إلى المرجع» وليس موجودًا فيه» 
على أنَّ غيره قد عزاةٌ إلى البخاري؛ كابن الأثير في جامع الأصولء وابن حجر في 
التلخيص الحبير» وأؤكّد أن العجيب في عزوو بالرقم وليس موجودًا في البخاري؛ 
وعَرُوهُ بالرقم يُوهمٌ أنه وقف عليه بنصّه. 


() سبق تخريجه (ص: خرف 
() ص: وذكرة 


لجار لي بان لضن اشنا لح إإبى 


الاستدراك السابع: 

قال الدكتور: « لذلك فَمن أطاعَ العلماء والأمراءً فيه| فيه معصية للّه فقد 
ئدهم أربابًا من دون الله وهذا شرل وعبادة لهم من دون الله »» ثم قال: « والطاعة 
في المعصية طاعةٌ للطاغوت» وقد أمِرنا بالكُفر بهه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
والمطاعٌ في معصية الله والمطاعٌ في انبا غير الهدى ودين الحق سواءٌ كان مقبولًا 
خبرةٌ المخالفٌُ لكتاب اله أو مطاعًا أمرهٌ المخالفٌُ لأمر الله - هو طاغوت)”"' 

وجواب هذا أن يقال: ٠‏ إنَّ جعلّ كلّ مَن أطاعَ غير الله في معصية متَّخذًا له 
ربا من دونه سبحانه - خطأ قطعًاء وعلى هذا التأصيل لو أطاعٌ الابنْ أباه في 
معضية بكر الاي ويكون الأث طاغر ةا ولك 

الل ا ا ا لماي 
الإسلام هذا المجمل إلى كلامه الآخر المفصل الذي قسَّم المطيع لغيره في معصية 
اللّه قُسمينث: 

القسم الأول: طاعتهم مع اعتقاد إباحة المحرّم أو تحريم المباح» فهذا كفرٌ 
وهو تادهم أربابًا من دون الله. 

القسم الثاني: طاعتهم مع غيرٍ اعتقاد حُرمة المباح ولا إباحة المحرّم؛ فهذا 
معصية وليس كفرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهؤلاء الذين اتَذوا أحبارّهم ورهبانهم 
أرباباه حيث أطاعوهم في تحليل ما حرَّم الله وتحريم ما أحلّ الله - يكونون على 


()ص: 7 


مارم لي ذف الا لح [إوم 


وجهين: (أحدهما): أن يعلموا أنهم بدَّلوا دينَ الله فيتّبعونهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرّم الله وتحريع ما أحلّ الله اتباعًا لرؤسائهم؛ مع عِلْمهم أنهم خالفوا 
دينَ الرسلء» فهذا كمر. 

5 00000 4 2 
فكان مَن اتَّبع غيره في خلان الدين مع عِلْمِهِ أنه خلافٌ الدين» واعتقدَ ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله - مشركًا مثل هؤلاء. 

0000 ف 5 0 

و(الثاني): أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا 
م . 1 و 
لكنهم أطاعوهم في معصية اللّه؛ ى) يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقدٌ أنبا معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيح 
عن النبى كله أنه قال: « إلا الطاعة في المعروف 1 وقال: « على المسلم السمع 
والطاعةٌ فيا أحبٌ أو كَرِه مالم يؤمّر بمعصية » 0 ". 
وتأمل أن شيخ الإسلام ضرب مثلًا بها نحن بصدده وهو طاعة الحكَّام في 


3 


الاستدراك الثامن: 

قال الدكتور: « ومع تقرير هذا يجب أن ننه إلى أنه ليس مِتَفْقَا على وجوب 
الصبر على الأذى الشخصى عند السلفء فقد خالف في ذلك ناس منذ عصر 
الصحابة نض عملا بأدلة أخرى مثل: 


.)726 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
. ومسلم (1174) من حديث ابن عمر عإنغد‎ »)7/١55( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.07١ /1( مجموع الفتاوى‎ )"( 


لحارم ل القن اشن لح إإى 


.]*9 [الشورى:‎ ١ دالب م ينتصرُونَ‎ ١ قوله تعالمى:‎ - ١ 

؟- حديث: « من قُيِلّ دون ماله فهو شهيد " 

وتو ميق عقن هذه القيية من رحد" عرو اكرات خل أكر غيد اللفديزة 
عمرو بن العاص"' 

وقد سبقه لعزوه لعبد الله بن عمرو بن العاص ابن حزم فقال: 

« وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من نفسه - سواء أراده الإمام أو غيره - وهذا 
كاذ حولت القابى نقد نتالات طائفةة زد السلطاة ف هذا بعالا شير اله 
يحارب السلطان وإن أراد ظل). 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني أنَّ رجالا 
سألوا ابن سيرين فقالوا: أتينا الحرورية زمانَ كذا وكذاء لا يسألون عن شيء غير 
أنهم يقتلون مَن لقوا؟. 

فقال ابن سيرين؛ ها غلمت أ نَ أحدًا كان يتحرّجُ من قتليٍ هؤلاء تأنه ولا 
مخ ققل من أزاة مالك إلّاالسلطاذ: فَإن للسلطان ناه 

وخالفهم آخرون فقالوا: السلطان وغيره سواء» ىا روينا من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن أب قلابة قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى 
عامل له أن يأخذ الوّمْط فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص» فلبس سلاحه 
هو وعراله وغِلّْمتهه وقال: إني سمعتٌ رسول اللْهككل يقول: « مَن قُبْلَ دون ماله 
- مظلومًا - فهو شهيد ). 
)١(‏ (ص:395)) تقدم (ص: .)١1758‏ 
() تقدم (ص:١١5).‏ 


لجار لي انلف اشنا حت إإبى 


ومن ظريق عبن الرواق عن ابو جريم أغيرق عمرو يق ديتاز» قال4 إن عية 
الله بن عمرو بن العاص تيسّر للقتال دون الوَمُطء ثم قال: مالي لا أقاتل دونه وقد 
سمعثٌ رسول الله َلك يقول: « مَن قُتلّ دون ماله فهو شهيد ». 

قال ابن جريج: « وأخبرني سليمان الأحول أنَّ ثابنًا مولى عمر بن عبد الرحمن 
أخبره» قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاصء وبين عنبسة بن أبي 
سفيان ما كان وتيسّروا للقتال ركب خالد بن العاص - هو ابن هشام بن المغيرة 
المخزومي - إلى عبد اللّه بن عمرو فوعَظَة» فقال له عبد اللّه بن عمرو بن العاص: 
أمَا علمتٌ أنَّ رسول الله بلكو قال: « مَن قبل على ماله فهو شهيد ». 

قال أبو محمد ِنّه: فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقيّة الصحابة» وبحضرة 
باتيفي لولشم برقال عنينةا ين يمقيان عامل اغب سهازية آمين اومن 
إل أن شقن و الاضط وروا هيد الم وو تضمرو أن 121 يمدق" والسيينا 
كان معاوية عله ليأخدّ ظل) صراحًاء لكن أرادَ ذلك بوجه تأوّله بلا شك» ورأى 


2 
< 


عبدٌ الله بن عمرو أن ذلك ليس بحقء ولبسّ السلاح للقتال» ولا مخالف له في 
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ذلك من الصحابة حولعهم ) 
الاستدراك التاسع: 


نقل الدكتور عن النووي كلامًا َه وم يُكمله. وفعي برو دل كلذ 
النووي أنه يرى عزلٌ الحاكم الذي عنده معصية محققة. 


.)5١١ وسبق مناقشته مناقشة تفصيلية (ص:‎ »)770/1١١( المحلى بالآثار‎ )١( 


لجار لي انفد اشنا حت إإيى 


قال الدكتور عبدالله الدميجي: « وقال النووي: « المرادٌ بالكفر هنا المحصية» 
ومعنى الحديث لا تُنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن 
تروا منهم منكرًا قفا تعلّمونه من قواعد الإسلام )”" 

وذ كم النقل عن التووي تلن بنك الدكتور الدميجي. 

قال النووي ف شر مسلم::« إلا أناقروا متهم متكرا ححثَنًا تعلمونه من 
قواعد الإسلام, فإذا رأيتم ذلك» فأنكروةٌ عليهم؛ وقولوا بالحقٌ حيث ما كنتم» 
وأمّا الخروجٌ عليهم وقتاهُم فحرامٌ بإجماع المسلمين» وإِنْ كانوا فسَقةَ ظالمين. 

وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السئة أنه لا يتعرل 
السّلطان بالفسق, وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» 
وحُكي عن المعتزلة أيضًا - فغلّط من قائله مخالفٌ للإجماع ""' 

قارِنْ كلام النووي قبل إكماله لما كان مبتورًا بكلامهٍ كاملا بلا بتر. فإنه بعدَ 
إكاله تييّن أنه يتكلّم عن إنكار المنكر لا الخروج. 

الاستدراك العاشر: 


نقل الدكتور قول القاضي عياض؛ ول يستدركه مع أنه خطأ عقدي'" 


قال الدكتور: « قال القاضي عياض: « أجمعَ العلماء على أنَّ الإمامة لا تنعقدٌ 
لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه كفرٌ وتغييرٌ للشرع أو بدعة - خرجٌ عن حكم الولاية 
وسقطت طاعته» ووجبَ على المسلمين القيامُ عليه وخلعة ونصبٌ إمام عادلٍ إن 


.)554:ص()١(‎ 


(9) (ص: ٠/اع).‏ 


الجارم] 00 اهدق اشن حك إيم 


أمكَنهُم ذلك: فإن لم يقع ذلك إِلَّا لطائفة وجب عليهم القيامٌ كَل الكافر»» ثم 
قال: « وقد سبق ذكرٌ كلام القاضي عياض وادّعاؤه إجماعٌَ العلماء على عزلٍ الإمام 
ولو ترك إقامةً الصلاة والدعوة إليها ». 

تقدّم أنَّ هذا الكلام - وهو القول بأنه لا تستمر الولاية لمن يقع في بدعة - 
مخالفٌ للأدلة وإجماع أهل السّنة' '» وكان الواجب أن يردّه ويبيّن مخالفته لإجماع 
أل السيقة, َ 

لاعسه الس الى 

05 


الضحك” "و وضفة التذول دله "بوضة الصمه 1ه د ؛ 
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الدنو 
الاستدراك الحادي عشر 


نقل الدكتور خطأ عقديًًا عند السفاقسىء والمرادٌ به ابن التين؛ فقال الدميجى: 
: وقال السفاقسي: « أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعدّ ا 
ول يتعقّبهه بل ول يُكمل النقلّ الذي فيه تعقيبُ تعقيبٌ القسطلاني عليه» فإن الدميجي 


.)71١ تقدم (ص: 77)» وسيأتي (ص:‎ )١( 
.)008/1( إكمال المعلم‎ )5( 

() إكمال المعلم .)1١9//(‏ 

(5) إكمال المعلم (7/ "5 0). 

.)00/1١(افشلا‎ )0( 

.)5١0/١(افشلا‎ )5( 

.)572١ (ص:‎ )0( 


لجار لي ببان لط اشنا طح إن 


نقل كلام السفاقسي ابن التين من القسطلاني» ولو أكمل النقل لأوضح أن القسطلاني 
استدركَ عليه» وكان الواجب على الدميجي أن يتعمّب ابنّ التين لأنَّ قوله مخالفٌ 
لإجماع أهل السنة وللأدلة المتواترة ]ا تقدم” '» وهذا هو استدراك القسطلاني 
وقبلَهُ ابن حجر. 

قال 0 « وقول السفاقسبي: أجمعوا أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة 


م 


يُقام عليه» تَعقبَ بأن المأمون والمعتصم والوا؟ ثق كل منهم دعا إلى بدعةٍ القولٍ 
بخلق القرآن» وعاقبوا العلماء بسبب ذلك بالضرب والقتل والحبس وغير ذلك» 
وم يُقل أحدٌ بوجوب المخنروج عليهم بسبب ذلك 00 فكلامٌ القسطلان صريحٌ 
في مخالفة ابن التين» بل وحكى الإجماع على خلافه. 

وقال الحافظ ابن حجر: « ذكرهما ابن التين ثم قال: وقد أجمعوا أنه - أي 
الخليفة - إذا دعا إلى كفر أو بدعةٍ أنه ييقام عليه» واختلفوا إذا غصّب الأموال. 
وسفكٌ الدماء» وانتهك؛ هل يقامٌ عليه أو لا؟. انتهى 

وما اذَّعاه من الإجماع على القيام فيهما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود... 
وإِلّا فقد دعا المأمونُ والمعتصعٌ والوائقٌ إلى بدعةٍ القول بخلق القرآن» وعاقبوا 
العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة» وم يقل أحدٌ بوجوب 
ريع اواك 


)737 تقدم (ص:‎ )١( 
.)١١57/117( فتح الباري‎ )9( 


لجان 0 نفدت اشن طح إن 


الاستدراك الثاني عشر: 


تكلّم الدكتور الدميجي على عَرْلٍ الحاكم لفسقه" '» وجعلّ المسألة خلافية 
بين أهل السنة مع أنه مجمَعٌ عليها | تقدم, ثم نقلّ نقولاتء ثم رجح" ' جوارٌ عزل 
الحاكم لفسقهِ وظلمهٍ وبدعته فقال: 

« أما الفاسق والظالم والمبتدع: وهو المرتكب للمحظورات والكبائر دون 
كلكا المي الم استرت اوددر لياه ويية سويد 
ويُعصى مع الإنكار عليه في المعصية؛ ويجورٌ عزله إن أمكنَ بإحدى الطّرق السلمية 
البتايقة عع السب ح يفرط الخيتر تن فل ذلك مقييدة اكيس 

هذا القول من الدكتور قولٌ بدعىٌ اذ مخالفٌ لما عليه أهل السنة ى) تقدم "» 
بل مخالفٌ للأدلة الشرعية المتواترة؛ وتقدّم ذكرُها ؛ وهو تقريرٌ للخروج» وليس 
كلامُه في العزل الذي ذَكَرهُ بعضُ الفقهاء لأنهم يخصّونه بأهل ال حل والعقد, أمَا 
هو فيعمّمهُ بشرط ألا يكون بالسيف. 


الاستدراك الثالث عشر: 


او لد كارو عوجي اول ابد حبرا رع ل شاك فوقو بالشراات 
عمّن لا يُعتدٌ بهم ؛ لأمهم خالفوا منهج أهل السنة والآدلة المتواترة» فقد نقل عن 
القرطبي فقال: « ونسب القرطبيٌ هذا القولّ للجمهور فقال: « قال الجمهور: إنه 


(١)(ص:‏ 5754). 
(0) (ص: 57 6). 
(9) تقدم (ص: 79). 
(5) تقدم (ص: 70). 


لجان 0 نشد اشنلا طح إإبن 


ا لع د دياه 4 
تنفسخ إمامته. ويخلع بالفسقٍ الظاهر المعلوم ( 
هذا كلامٌ أبي عبد اللّه القرطبي صاحب التفسير؛ وهو لما ذكرٌ المسألة ذكرٌ 
أكثرٌ من دليل للقائلين بأنّ ولايته لا تنفسحٌ؛ ولم يتعقَبْهمُء وتقدَّم بيانٌ أن القول 
00 5 2 
سباح الود لسريو داوف لهام اهل البنة 
الا اي 0 


عم > 


من يعض التتويين نابم الالحادياف.. 
الاستدراك الرابع عشر: 


لما ذكر الدكتور عزلٌ الحاكم بالفسق قال: « ونسب الزبيديٌ هذا القولّ إلى 
الشافعي في القديم؛ وإليه ذهب بعضُ أصحابه» وهو المشهور عن أبي حنيفة )'" 

تقدّم عدم صحَّة النسبة للشافعي من أَوجُو '» وتقدَّم توجيةٌ الكلام المنسوب 
لأبي حنيفة وأنَّه رجع "١‏ 


(١)(صضن:‏ 5190), 
(؟) تقدم (ص: 07"9). 
(9) (ص: 725 5). 
(:) تقدم (ص: .)١07١‏ 
(6) تقدم (ص: .)١15‏ 


لجان 0 نشد اشنا طح رزو 


الاستدراك الخامس عشر: 

ولس الدكدر ل تقلة حو التروي إن ادا عى كالاشتصايد ل عل أن لاله 
عزلٍ الحاكم لفسقه خلاًا معترراء ثم لم يأتٍ بكلامهٍ الآخر الذ :يك اع ا 
المسآلة إساعية: و أن التخالف قال قو لا قاذ 

قال الدكتور: «وقال التووي: إِنَّ الإمام لا يتعزل بالقسق على الصحييم»”" 

وعزاء إلى روضة الطالبين» وتركَ كلامه في شرح مسلم وقد وقفَ عليه؛ 
المحراك طن عام اناك عراضي من ارج اللوري عل نبلم حوراي 
الموضع نفسه. بل ومتصل به. قال النووي في شرح مسلم: « وأجممَ أهل السنة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق؛ وآمّا الوجة المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا 
أنه ينعزلٌ وحُكِيَ عن المعتزلة أيضّاء فغلّطٌ من قائله؛ مخالفٌ للإجماع» قال العلماء: 
وسببٌ عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتبٌ على ذلك من الفتن» وإراقة 
الدناءم ياك اكد البيززه كن المقيالة فى عولة 381 ينها ل قات 

قال القاضي عياض: أجمعٌ العلماء على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر)"' 

فقول النووي في روضة الطالين: « على الصحيح ». لأن هناك من خالفَ 
من الشافعية المتأخرين؛ وهو يكتب في فقههم, وهذا لايتنانى مع الإجماع السابق 
لمؤلاء المتأخرين الذي ذكرة في شرحه على مسلم. 


(1)(ص: 7260 8). 


لجان 0 نشد اشنا طح إن 


الاستدراك السادس عشر: 

قزر الدكترن الدسجي عدة هراز مقاتاة من تخرنجوا عل مداكم بجائر لنازغة» 
في ملكه فقال: « وعلى هذا فإنه إذا كان اوناع جائرًاء وخرج عليه عادل» فلا 
تجوز مقاتلة العادلء أما إذا كان الإمام عادلًا وخرّج عليه عادلٌ مثله: أو كان 
جائرًا وخرج عليه جائرٌ مثله» ففي مثل هذه الحالة يكون القتال قتالّ فتنة )' ' 

وهذا خطأ كبير» ثم نقل كلامًا عن الحافظ ابن حجرء قال الدكتور: « وهم 
أهل عدلٍ خرجوا على إمام جائر, أو هُم كما قال الحافظ ابن حجر: ؛ قسمٌ خرجوا 
غضبًا للدّين من أجل جور الولاة وتركِ عملهم بالسنة النبوية» فهؤلاء هم أهل 
حقٌّء ومنهم الحسينٌ بن علي وأهل المدينة في الحرّة والقرّاء الذين خرّجوا على 


الحجاج » فهؤلاء لا تجوز مقاتلتهم على الصحيح. قال الحافظ: « وأمّا من خرجَ 
عن طاعة إمام جائر أرادً الغلبةَ على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذورٌ ولا يحل 


ع 


قتاله» وله أن يدفعَ عن نفسه ومالهِ وأهلهٍ بقدرٍ طاقته ». 
قد أَوْرَدَ على هذا القول ما يدل عليه فقال: « قد أخرج الطبريٌ بسندٍ صحيح 
عن عبد اللّه بن ا حارث عن رجل من بني نضر عن علي - وذكر الخوارج - فقال: 
« إِنْ خالفوا إمامًا عادلًا فقاتلوهم؛ وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تُقاتلوهم, فَإنَّ 
هم مقالا ». 
ورتين جرم وأما الجوّرة من غير قريش فلا يل أن يُقائلٌ مع أحدٍ منهم؛ 
لأنهم كلهم أهلّ منكر إلا أن يكون أحدهم أقلّ جُورًا فيقائل معه من هو أَجْوَرُ 


»)0 
منه )» 


(١)(ص:‏ 140). 
(؟)(ص: 545). 


لجا لي تددو نااك 7ت ووه 


تقدّم من كلام ابن تيمية”'' أن الذين يقاتلون من المسلمين ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: الذين ارتدوا؛ ىا فعل أبو بكر الصديق. 

الطائفة الثانية: أهل البدع كالخوارج. 

الطائفة الثالثة: المفسدون في الأرض؛ ومنهم الخارجون على السلطان يريدون 
منازعته في ولايته. 

وتقدّم اقباط الخارجي أله افق وكدر يا ابس فك ومما تقدّم أيضًا 
ا ا نه 


أحد الحسنّ بن صالم: 
إذا تيئّن هذا ففي الكلام - الذي قرّره الدكتور ونقّلُ عن الحافظ - نظرٌ من 
جهات: 


نه لايل هم اول لحي رركن لازم عرو 

الجهة الثانية: تة تقدّم أنه على القول بأنَّ فعل الحسين يعد خر وج 0000 5» 
الإجماعٌ على خطأ هذا الفعل» ففعلٌ أهل المدينة في الحرّة» وكذلك الذين خرجوا 
هل لكام غم إععاقاء وعل هذا أعل السرنة ودده ذا لا غدل بقعلي: 


.)١9١ تقدم (ص:‎ )١( 
.)185 تقدم (ص:‎ )0( 
.)١91/ (؟) تقدم (ص:‎ 
.)١15١ تقدم (ص:‎ )5( 


اماد لهاك ان لقان جح 110" 


الجهة الثالثة: تقدّم أنه لا يصحٌ لأحدٍ أن يدفع عن ماله ونفسو تجاه الإمام 
الجائر؛ للأدلّة ولقولٍ عمرء وللإجماع الذي حَكَاهُ ابن المنذر عن أهل 0 

الجهة الرابعة: الإسناد الذي ذكره الحافظ عن علي ضعيف؛ لأن فيه رجلا 
مبه] لذا لم يحكم الحافظ بصحة السند كلّه ثم لو صمّ فإنَّ المراد بأثر علي بن أبي 
طالب ينه النهيُ عن القتال» ووصف الحافظ ابن حجر في كلامه المتقدّم الحسين 
وغيره بأنهم خرّجوا لا يعني أنهم خوارجء بل فعلوا الخروجٌ» ولا يلزمٌ من فعلٍ 
الرجل للخروج أن يكونَ خارجيًا؛ لأن الشرطً في وصفي الرجل أن يكون خارجيًا 
م ينطبق, والمرادٌ بخروجهم دفعٌ مظلّمَةٍ لا منازعة الحاكم في ملكهِ وحكمو فمثل 
هؤلاء يجب على الحاكم أن يسمّع لهم ويردً مظلمتهم؛ بخلافٍ مَن خرجٌ لمنازعته 
في ملكه ولو كان ظاًا. 

قال ابن قدامة: ٠‏ فوع بن اهل الحو يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومونَ 
خلعَة لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتائح في كمّهم إلى جمع الميش» فهؤلاء البغاقه الذين 
كرو هذ الناب سك ووو اج تاغل النانين مدر إمادينيو ال قناله لبقا 

على هذا يكون كلام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في قوم خرجوا للمطالبة 
بمطانهيي قاذ عرز لاذماء مقاتلتيي ولخر إغانع عل ذللفه فال فليم الاستاده 
ابن تيمية: « ولهذا قال الفقهاء في البغاة إِنَّ الإمام يراسلّهم؛ فإِنْ ذكّروا شبهةً 
بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزامَا؛ كما أرسل علي ابنَ عباس إلى الخوارج فناظَرَهُم 
حتى رجع منهم أربعة آلاف» وى طلب عمر بن عبد العزيز دعاةً القدرية والخوارج 


(1) تقدم (ص: .)51١‏ 
(5) المغني (055/4). 


الجا لهاك ان اللي ح7-- إلا" 


فناظرهُم حتى ظهرٌ لهم الحق وأقرّوا به" 

والارو ا حا مر ا ل 
ذلك (قاعدة ذ فقهية) فيه| إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويلٍ سائغ وهي عندة 
ل رس 
وإلّا وجب قتاهّم عليه وعلى المسلمين »”" 

الجهة الخامسة: اعتمد في النقل على ابن حزم؛ وهو ممن زلّ في هذا الباب. 
فلا يعتمد عليه ى) تقدم'" 

رسب ناس يرو نان > ارطناك لا اعتمم عل المتأخرين كاتدافظ ين 
حجر في أمثالٍ هذه المسائل العقدية إذا ثبتَ أنه خالفَ منهج السلف؛ كما خالّفهم 
في بعض مسائل الاعتقاد؛ كتأويل بعض الصفات. 

اللدية الساضيةة أن عموم حديث عرفجة الأشجعي دل على قتال العادل 
إذا خرجٌ على الحاكم ولو كان فاسقًا؛ فقد قال: قال رسول اللهيئة: « فمّن أرادَ أن 
يفرّقٌ أمرٌ هذه الأمة وهي جميع» فاضربوة بالسّيف كائنًا من كان »» وفي رواية «مَن 
أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحدء يريد أن يشقّ عصاكمء أو يفرّقٌ جماعتكم: 


فم 


فاقتلوه ( 


.)55٠/7”( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)55٠/5( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(9) تقدم (ص: .)١75‏ 
(5) سبق تخريجه (ص: .)١15١‏ 


لجان 0 نفلت اشنا حل إإين 


الاستدراك السابع عشر: 


من أشنع ما في كتاب الدكتور عبد الله الدميجي أنه جعل مسألة الخروج على 
اناكم الفاسق خخلاقية بين أهل انظ فيآرات عل هذا آن مويرق الخروج يعد 
قولّه سائفًاء وغايةٌ ما في الأمر أنَّ المخالف مخطئ ولا يبدّع» لأن الخلاف في 

ألة سائغ !! 
0 
أل السنة بل وأجع السلف عل أن امخالف في هذا يض ويد كا في حب 
اعافد علا سر له و 

قال الدكتور: « وبناءً على ذلك الاختلاف اختلفوا أيضًا في الخروج على أئمة 
الجورزوسلاطين الظلي والدي يظهوي أن سبي اختلافهم هو اعدلاف أنهاتوم 
حا ل ن أحوال أولئتك 
السلاطين غير منضبطة وغير ثابتة» ذ فمنهم القريبٌ إلى العدل» ومنهم القريبٌ إلى 
الكفرء ومنهم الغامض» ومنهم من يكون في عصر يندرٌ فيه الأخيار» ومنهم من 
يكون بخلاف ذلكء ثم إِنْ من العلماء من ينظر إلى الحسنات ويقتصرٌ على نصوص 
لسر يي ل ا ايت لتر له 
(الحية ثالعة وها بعض الفقهاء ء إلى كونٍ الخارج مساويًا للمخروج عليه أو أظلمَ 
ود ون زرف التغووة اله ال ا 


)١(‏ تقدم (ص: إرضرفة 
(0) (ص:6007). 


لجان 0 فرشل اشنا طح إإين 


وقال: « قد ادَّعى الإجماعَ على ذلك بعض العلماء كالنووي في شرحه لصحيح 
مسلم. وكابن مجاهد البصري الطائي» فيا حكاه عنه ابن حزم ولكن دعوى الإجماع 
قبها نار لآن مناك م أهل السعان خالف +" 

وهذا شيظأ شنيع ا تقدّم بالإجماعات الكثيرة عن أهل السنة» وبتبديع 


ع0 


الل فلن خالت في هذه المسالة . 
فالقولٌ بأنَّ المسألة خلافيةً بوّابة سوءٍ وشدٌ؛ ويغتٌ به من لا يغتدٌ بالقائلين 
أن الخروج جائزء وهذا التقرير من الدميجي من أفسّد ما في الكتاب. 
الاستدراك الثامن عشر: 
و هو 002 صر 25 4 31 01 بر 
نقل الدكتور كلام ابن حزم في نسبة الخروج لعلي بن أبي طالب ومن معه. 
ولمعاوية ومّن معه. ولعائشة وطلحة والزبير وآخرين. ول يستدرك عليه نسبة 
50 43 
الخروج إلى هؤلاء» وقد سبق بيان خطأ نسبة الخروج إلى هو لاء 


(١)(ص:”00).‏ 
(1) تقدم (ص:759). 
(9) (ص: 18 0). 

(:) تقدم (ص: .)١75‏ 


الجار عل بان اا لح إن 


الاستدراك التاسع عشر 


نسب الدكتور القول بالخروج إلى أئمّة المذاهب الأربعة” » وقد تقدّم بيان 
2 ع و(0) 


أن نَّ أبا حنيفة رجعٌ عن هذاء وأنَّ نسبة هذا القول لبقية الأئمة الأربعة لا تصحٌ ". 
الاستدراك العشرون: 
نسب الدكتور الخروجٌ إلى الإمام أحمد بن نصر الخزاعي فقال: « وممن طبّق 
رات عر المبتدع الوائق باللّه افرط ا مر 
الخزاعي )' '" وتقدّم خطأ نسبة الخروج إلى الإمام أحمد بن نصر الخزاعي حذقه'”'. 


(١)(ص:‏ :007)). 
(5) تقدم (ص: .)١55‏ 
(9) (ص: 5٠١‏ 6). 
() تقدم (ص:07١5).‏ 


ها . و ١‏ 03 1 4 2 2 3001 0 
جار ل ب زنترصدين رون فين 
لممرط نمه ؟: 


الفصل الرابع 
الاستدراكات على مقالين 
للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف 


لجان 0 بانرفلن اشنا طح روم 


الاستدراكات على مقالين 
للدكتور عبد العريزآل عبد اللطيف 


إِنَّ للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف مقالين تكلَّم فيهما عن الإمامة كلامًا 
مخالقًا لمنهج أهل السنة - كما سيأتي بيانه -» وهو في هذين المقالين متأثّر بها كتبه 
الدكتور عبد اللّه الدميجي في كتابه (الإمامة العظمى). 

المقال الأول: مقدمات ومسائل في الإمامة. 

المقال الثاني: ضوابط ومسائل في الطاعة لولاة الأمور. 

واشتهر الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف بخللهِ في هذا الأصل لا كان 
يدرّس في أروقّة الجامعة» ثم ظهر هذا جليًا في تغريداته بتويتر 

وهذه الاستدراكات كلَّها على المقال الثاني إلا الاستدراك الأول فهو متعلّق 
بالمقال الأول. 

الاستدراك الأول: 

قال في الحاشية تعليقًا على كلام الإمام علي بن أبي طالب: « لابدٌَ للناس من 
إمارة بِرَّةِ كانت أو فاجرة: لكن في مثل هذه الأزمنة لا تكاد تعرف الإمامة 
الفاجرة فضلًا عن اليرّة ». 

وهذا تكفيرٌ لأكثر حكّام دول العالم الإسلامي إن لم يكن كلهم؛ لأنه لا يكاد 
يُعرف الإمامة الفاجرة فإِدًا لم تبق إِلّا الكافرة» ومما يدل هل الخال ف اكير 
الحكومات ما ذكّره في حاشية كتابه (نواقض الإيمان العملية والقولية): « قارِنٍ ما 


لجان 0 نرفلا اشنا حت ررم 


سبقٌ ذكره... با تراه واقعًا مشاهدًا في مجتمعات المسلمين» عندما (جوّزت) تلك 
الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين أوكارٌ الربا والزنى والخمر ونحوها من المحرّمات 
الظاهرة» ومنت التراخيصٌّ لتلك الموبقات» بل (فرضت) تلك المحرّمات 
القطعية» وقامتٌ على رعايتها وحمايتهاء ليمس هذا فحسبء بل و(سوّغت) تلك 
الأنظمة موالاة الكفار باسم المصالح المشنتركة والتعايشن الشلطى ا" 

هذا إقرارٌ منه بكفر الدولة التي توجد بها هذه البنوك الربوية» 0 بمثل 
هذا تكفيدٌ على طريقةٍ الخوارج الذين يكمّرون بالمعاصي والذنوب» وذلك أنه 
جعلٌ المعاصي العملية؛ من السَّماح مي يا - لازمًا للاستحلال القلبي 
توكترييةا. وهذا عَنُّ قولٍ الخوارج”" كما بِيّثُ هذا في ردّي الصّوتٍ على مبحث 
الحاكمية الذي غلا فيه في كتابه (نواقض الإيان العملية والقولية بعنوان): الحكم 
بغير ما أنزل الله ومناقشة الدكتور المحمود وآل عبد اللطيف. 

الأول: 2-51طكلدطدوخدء؟” مطام.:13م/ حنامء. أمعك مهمصة ]ذ15/ / :خط 

الثانى: 1462-49د5غدء7 مطم.137م/ امه .1 طعاء صمقحصة ]15 / / :متخط 


الثالث: 50 51و26 مام.21.6012/01357ع1ع منقططق 1 15/ / :متخط 

الاستدراك الثاني: 

قال في مقدمة مقالهِ (ضوابط ومسائل في الطاعة لولاة الأمور): « نخْلّصٌ - من 
خلال استقراء كلام جميل من العلماء ء المحققين - إلى أن ثمّة ضوابط ومسائل مهمة 
(1) تواقضى الإيان القولية والعملية (صى: /9*). 


(؟) وقد رددث على هذا التأصيل الخارجي في كتابي « تبديد كواشف العنيد »» وكتابي « البرهان 
المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير ». 


لجار لي ذفن اشنا حت إإون 


ينبغي مراعاتها في موضوع طاعة الأئمة والحكام ». 

هذا الكلام ظَنَّه مؤيّدًا لمعتقد البدعي في باب الإمامة والولاية؛ لذا وصمَّةُ 
بأنه جميل» ووصف العلاء الذين نقلّ عنهم بأنهم محقّقون وهم كذلك يَمَهُدَه 
في غير مسائل الاعتقاد لأنَّ كثيرًا من هؤلاء المتأخرين عندهم أخطاء عقدية» فلا 
يُكُولُ عليهم في مسائل العقائد» ومبحتٌ الإمامة من مسائل العقائد؛ لذا ذكرّها 
أهلّ السنة في كتب العقائد كم تقدّم النقلّ عنهم” » وقد تقدَّم بيانُ بعض الأخطاء 
العتدية عقن عقن ب" 

وسأذكرٌ عالميّن من نقلّ عنهم وبعضّ أخطائهم| العقدية؛ ليعلم أنَّ مثل هؤلاء 
لا يعوّلُ عليهم في أمثال هذه المسائل العقدية إِلَّا تبعَاء لما يقرّره علماءٌ السلف 
الذين هم أئمة في باب الاعتقاد» والذي يُفترض أن مُجِمّل مقالّهُ بكلامهم - وتقدّم 
نقلّ شيء من كلامهم -""» لكن أَنَّى له أن يفعل ذلك وكلامُهم مصادمٌ لكلامه 
واعتقاده في هذا الباب المهمٌ باب الإمامة» وليعرف حقيقة مخالفته لكلام السلف 
ا 0 
الرجلّ يدعو على السّلطان فاعلَم أنه صاحبٌ هوىء وإذا سمعتٌ الرجل يدعو 
للسلطان بالصّلاح» فاعلَمْ أنه صاحبٌُ سُنَّه - إن شاء الله -) ". 


.)"9 تقدم (ص:‎ )١( 
.)559 (؟) تقدم (ص:‎ 
.)70 تقدم (ص:‎ )9( 
.)١115( شرح السنة‎ )5( 


الجا لهاك ا الاين حل 01" 


والعالمان اللذان أردتٌ أن أبيّن شيئًا من أخطائهم العقدية - ممن نقل عنهم - 
ئلا معلا عمدةٌ في هذه المسائل هما العز بن عبد السلام وأبو العباس القرطبي: 
العالم الأول: العرٌ بن عبد السلام» فقد أخطاً عدّة أخطاء عقدية منها: 

أَوَلَ صفة الأصابع لله قال في فتاويه: « معنى قول النبي كله: « قلبٌ المؤمن 
بسع مر اصع لوعت ١‏ 27 لسن كله تارك رشري اكرات 
يشاء من كفر إلى إيمان» ومن طاعةٍ إلى عصيان؛ أو عكس ذلك »"" 

وَل عدة صفات؛ كالرضا والسخط والمحبة والرحمة وغيرهاء ولم يثبت من 
مقالك الل التاتية ال 

جعلّ قولّ اللسان وعملّ الأركان من الإيهان المجازي لا الحقيقي”) 

جه ؤنادة لانن وتشص نس اعنكا إل سعافه 8 لمات" 

أنه صوفي يعظّم الصُوفية» فقد فضصَّلَ العارف على العالم » وقال: « الضربٌُ 
الثاني: علوم إلهامية» يكشف بها عن في القلوب» فيرى أحذهم بعينيه من الغائبات 
مالم تبر العادة بسماع مثله. .. ومنهم مَن يرى الملائكة والشياطين والبلاة النائية» 
بل ينظر إلى ما تحت الثّرى» ومنهم من يرى السماوات وأفلاكها وكواكبّها وشمسّها 


)١(‏ أخرجه مسلم (75765) من حديث عبدالله بن عمرو «نطهد. 

(0) (ص: 5ه). 

(*) راجع: الإمام في بيان أدلة الأحكام ص (9 55-7١‏ ١لا‏ 77077). 
(؟) انظر فتاواه (ص: 75). 

(5) انظر فتاواه (ص: 77). 

(5) كما في فتاويه (ص: ١78‏ -179). 


اماد لهاك اليك 7 لاما" 


وقمرّها على ما هي عليه» ومنهم من يرى اللوحَ المحفوظ ويقرأ ما فيه وكذلك 

يسمعٌ أحذّهم صريرٌ الأقلام 00 الملائكة والجان. ويفهُمُْ أحذّهم منطقّ 
الى ليطا كن ازور جاع 

وساي ري ل عدار" اترعل اواقامي ود امل 
السنة بأن وصفهم بالحشوية ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بواضا ان 
لمؤلاء الجهمية الكُلّابيية - كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله -)' اراد 
بأأبي محمد العز بن عبدالسلام. 

العالم الثاني: أبو العباس القرطبي صاحب كتاب (المفهم)» فقد أوّل صفة 
لحك "نوز لهيفة الول لله" موأ ل هيلة العو ل . 

ويعذييا نما قا م قله يسو لع ره توب ذا ةلا ساق بالالطتاد 
أن يرجع م إلى كلام أكدنة البتة الآولين» والسالكين مركيون اوعدن 
المتاخرينءه ولا مانع أن يعتضدَ بأقوال المتأخرين غ الذين هم زات عقدية إذا 
قالوا قولًا صحيحًا؛ اعتضادًا لا اعتمادًا. 


.)١50/1١( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)١158/5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.0775/9( :)575/١( المفهم‎ )©( 
.)785/5( المفهم‎ )5( 

.)7177١/5( المفهم‎ )5( 


اماه 
دأ مها ال ل مي االل راان واد سس 
ك2 ااا الس إإإريم 


الاستدراك الثالث: 


02 


قوله: « أن ن الطاعة لأصحاب الولايات الشرعية» وهذا أمرٌ بدهي دلَّت عليه 
الآ الكريية و ياي لدي اموا أطيقوا لدو طيسو ول 
فردوة دوه شه سول إن فَمبوْمِبُونَ يله اليو الح دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 04]. 

فال الشركان :ووأ رلا لمر هو الأكسة والقتخطين والقضة وكل تن كان لد 
ولايةٌ شرعية لا ولاية طاغوتية ». 

هذا الكلامٌ مجمل؛ لأنه لم يدن من هم أصحابٌ الولايات الشرعية وما ضابطهم؟ 

فإذا قرأه من غذِيَ بالأفكار الحركية الثورية أو مَن لا يدري في زمن كثر نقدٌ 
دعاة البدعة للولاة - علم أنه لا يراد . بهم الولاة الموجودون؛ لأنهم غيرٌ شرعيين 
- كما ربّوهم على ذلك تصريًا أو تلميحًا - لاسيم| والدكتور عبد العزيز آل عبد 
اللعيه كبري امترياك لوجر سل إن ركو للوالواصيمار اك دام 
قله خفنو إن سر لف طرية يقة الألفاظ المجملة هي طريقة أهل البدع في التلبيس 
على الناس» قال الإمام اد فق مقدّمة الردٌ عل الخهسية والؤنادقة+« يتكلموة 
بالمتشابه من الكلام ويخدّعون جهَّال الناس بما يشبّهون عليهم؛ فنعوذ بالله من 
نفع القن 9 

وقول الشوكاني: ١‏ لا ولاية طاغوتية » حق أي لا ولاية كفرية» وتقدَّم في 
التأصيلات أنه لا ولاية للحاكم الكافر» ويجب خلعةٌ عند القدرة. 


22 م 


وأ ال ين وَإن كتدعم في َيه 


.)1 الرد عل الزنادقة والجهمية (ص:‎ )١( 


لجان 0 نفلت اشنا لح ريم 


ِذَا المراد عدمٌ السّمع والطاعة للحاكم الكافر» وهذا المراد بقول الدكتور: 
إنَّ الطاعة لأصحاب الولايات الشرعية؛ وهذا بدهي. أي للمسلم دون الكافر 
فلو أنَّ الدكتور أراد البيانَ دون الإجمال لقال: لا طاعة للولاية الكافرة. 

الاستدراك الرايع: 


قال الدكتور آل عبد اللطيف: « لا طاعة لجهلة الحكام إِلّا فيا يُعلّم أنه سائغ 


هذا العتواق مخ الدكتور غبد العزيز آل عبد اللظيقف ]كا أنه تدليس أو جهل 
منه» أما وجه التدليس: فهر موهمٌ أن من لم يكن من الحكام عانما فلا يُسمحُ ولا 
يُطاع له إِلّا فيها عُلِمَ أنه سائعٌ شرعًاء فلا يُسمعٌ ولا يُطاع لهم إِلَّا في الواجب 
والمستحبء هذا ما يفهمةٌ أكثرٌُ القراء لهذا المقال؛ لكثرة الجهل في الناس» 
ولوجود من يُفْسِدُّهم في هذا البابء أمثال هذا الدكتور. 

أمّا وجه الجهل: فاعتقادٌ الدكتور أنه لا سمّع ولا طاعة للحاكم الجاهل إِلّا 
فيا عُلِمَ أنه واجبٌ أو مستحبء فإنه قد تقدّم يان أنَّ قولّ رسول اللهككيه: « إِنَّ) 
الطاعة في المعروف » أي فيه| ليس محرَّما ولا معصية» وأنه لو قيل: لا يُطاع الحاكم 
إلا فيا عُلِمَ أنه وانجبٌ أو مسفحبٌ لاستوى الحاكم مع غير من عامة الناس. 
وقد سبق الكلامٌ على هذا في كشف الشبهات”" 


)١(‏ تقدم (ص: ه/). 


لانم ام بلطل اشن -+ح إإبن 


الاستدراك الكامس: 


تاج لوصوو السرات البعاى ورد كلا أب الغياس الترطي ل اميم «أن 
الأمراء شرطّهم أن يكونوا آمرين با يقتضيه العلم» وكذلك كان أمراءٌ رسول النه 
ك. وحينئذٍ تجبُ طاعتهم. فلو أمروا با لا يقتضيه العلم حَرّمَتْ طاعتهم)""' 

تقدّم بِيان هذه الشبهة وكشفها - والحمد للّه عو عاك ترةا ون افر تراط 
العلم في المأمور واشتراطه في الآمر. وليُراجع ما سبق ذكره”"' 

الاستدراك السادس: 

المراد بكلام أبي العباس القرطبي (ب| يقتضيه العلم) ما لم يكن في معصية 
الله كما بين ذلك عند حديث ١‏ إن) الطاعة في المعروف » وتقدّم نقل كلامه "» 
وأنه مقتضى قولٍ أهل السنة» وكلامٌ العالم يفسّر بعضّه بعضّاء وهذا ما لم يبيّنةُ 
الدكتور آل عبد اللطيف إِمّا جهلا أو تام تلبيسّاء ودافٌ التلييس التعصّب إِمّا لحزب 
بدعيٌّ أو رأي بدعي وهكذا... كلّ رجل بحسبه. 

قال الإمام ابن القيم في (الكافية الشافية): 


3 


وتعرٌ من ثُوبَينٍ مَن يَلَبَسْهها 2 يلقىالرّدى بمذمَّةَوهَوانِ 

ثوب من الجهل المركِّبٍ فوقّة 2 ثوب التعمّب بِعْسَتٍ الثُوبانٍ 

وتحل بالإنصاف أفخكّر حلّةٍ 2 زيئَسُ بها الأعطافٌ والكتفان 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (70/5). 


(؟) تقدم (ص:60؟١).‏ 
(9) تقدم (ص:76). 


لجان 0 نشدت اشنلا لح إن 


الاستدراك السابع: 

نقل الدكتور كلامًا غير دقيق عن العز بن عبد السلام قال الدكتور: « ويقول 
ل في هذه المسألة: « ولو أمرٌ الإمام أو الحاكم إنسانًا با يعتقد 
الآمر - حِلّهِ والمأمورٌ تحريمّه فهل له فعلّه نظرًا إلى رأي الآمرء أو يمتنع فعلّه نظرًا 
إلى رأي المأمور؟؛ فيه خلافٌ - وهذا مختصٌ فيا لا ينقض حكمٌ الآمر به. فإن 
كاناها لقذن حككد يه فلاسمع ولا طاعة د ركتاك الاطافة طول انرز 
والأمراء إلَّا فا يعلّمُ المأمور أنه مأذونٌ في الشرع ». 

وعدمُ دقّته من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه جعل خلافًا في عمل المأمور في مسألةٍ لا يعتقد حلّها إذا 
أمرّهُ بها مَن يعتقد حلّها. 

وهذه لاله لييت لان بل إجاية ج ندم جرار عمّلٍ المأمور ها؛ 
لأن عمله بها عملٌ بمعصية الله في| يعتقد» فلو قال الحاكم : لا تتوضؤوا من أكل 
لحم الجزورء والمأمورٌ يعتقدٌ وجوبَ الوضوء, وأن أكلّ لحم الجزور ناقضٌ للوضوء. 
لما جارٌ للمأمور أن يترك ما يعتقده لقول هذا الحاكم: ولو فعلّ لخالَفَ إجماعَ 
0 


. 


ه- 


قولٍ بلا حجحة ل 
حاكم بصحَّة قولٍ دون قولٍ في مثل ذلكء إلا إذا كان معه حجّة يجب الرجوعٌ 
النهاء فيكون كلانه فيل اللاي ويمدها شرا *: 


اماد لهاك اللي حل 0" 


وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. : نعم الولاية تمَكّنه من قول حقق 
ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونهاء وبابٌ القدرة والعجز غيرٌ باب الاستحقاق 
يعدو عر لساك لاثما قال زية وعمرى اقريية كلك زان ذلك القوك 
مختضًا به كان مما يحكم فيه الحكام» وإن كان من الأقوال العامة كان من باب 
داعيم نان ني 7 

وقال: « إِنَّ ما تنازع فيه العلماء ليس لأحدٍ من القضاة أن يفصلٌ النزاعَ فيه 
بحُكم: وإذا لم يكن لأحدٍ من القضاة أن يقول: حكمتٌ بأنَّ هذا القول هو 
الصحيح. وأنَّ القول الآخر مردوةٌ على قائله» بل الحكمٌ فيها تنازع فيه علماء 
المسلمين أو أجمّعوا عليه» قولّه في ذلك كقولٍ آحاد العلماء إِنْ كان عالمّاء وإن كان 
ذا كاقيميرلة الحافة الفاديو» و مضنت والولاية لاععل من لبن هاا ععيدة 
ولو كان الكلامٌ في العلم والدين بالولاية والمنصب؛ لكان الخليفة والسلطان 
أحقٌّ بالكلام في العلم والدين» وبأن يستفتيةُ الناس ويرجعوا إليه فبها أشكلّ عليهم 
في العلم والدين» فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدَّعي ذلك لنفسه ولا يزِمُ الرعية 
حا رو ل ل ا 
الشّلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدّى طوره؛ ولا يقيمَ نفسه في منصب لا يستتحق 
القيام فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون؛ فضلًا عمَّن دونهم 
فإنهم تنش إنما كانوا يُلزمون الناسّ باتّاع كتاب ريّهم وسُنّة نبيّهم يك وكان 
عمر جيلئعنه يقول: 


.)5150/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لجان 0 نشل اشنا طح إإون 


إنما ؛ عت عمالي - أي واب كن ايعامو كي فانته ركم نوقرلة زيكب 
ويقيموا بينكم فيئكم' ' 

بل هذه يتكلّم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية 
الكتاب والسنة. فكلٌ مَن كان أعلّمَ بالكتاب والسّنة فهو أولى بالكلام فيها من 
غيره» وإن لم يكن حاكناء والحاكمٌ ليس له فيها كلام لكونهٍ حاكماء بل إِنْ كان 
موط كتروا تاد اجن مرح كير حو ري لم يلدعم 
بالإجماع» وهذا من الحكم الباطل بالإجماع 0 

الجهة الثانية: بيان عدم دقّة كلام العز بن عبد السلام؛ وذلك أنه علّق الجهل 
بامتكام لذ بالامره آنه رن 1ن اقول الحزيرى عند ااام ووعة عن في لا 
ينقض حكمٌ الآمر به» فإن كان جما يُنْقَضُ حكمّه به فلا سمع ولا طاعة» أي في 
هذا المأمور بعينه لا مطلقاء ولو أرادٌ مطلقًا لكان قوله مخالقًا لإجماع أهل السنة 


)١(‏ أخرجه أحمد .)51١/١(‏ وابن أبي شيبة »)57١/57(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (717/7)» ومن طريقه البلاذري في أنساب الأشراف (747/7)» والإسنادٌ صحيح 
إلى الربيع بن زياد الحارثيء والربيع بن زياد الراوي عن عمر اختلف في صحبته وجزم بأنه 
صحابي ابن عبد البر في الا ستيعاب (18/8/7) فقال: له صحبة ولا أقف له على رواية عن 
النبي يَثِةِ اه. ولم يرضّ هذا ابن حجر لأنه لم يأت بدليل على أنه صحابي فقال في الإصابة في 
تمييز الصحابة (7/ قال أبو عمر له صحبة ولا أعرف له رواية؛ كذا قال» وقال أبو 
أحمد العسكري: أدركَ الأيام النبوية وم يقدّم المدينة إِلّا في أيام عمرء وذكره البخاري وابن 
أبي حاتم وابن حبان في التابعين اه . لذا الصواب أنه تابعي ول أقفْ على من ونَّقَه إلا ذكر 
ابن حبان له في الثقات. ولعل رواية الربيع عن عمر مقبولة لأنه من عماله وله أخبار كثيرة 
عنه. قال ابن حجر في الإصابة :)078١/7(‏ وله مع عمر أخبار كثيرة اه . 

(؟) مجموع الفتاوى (597/51). 


لجان 0 نشدت اشنلا لح إإبى 


١ 600 17‏ 47 : 
- ى) تقدم - » وكان موافقا للخوارج. 

وهذا تما لا يريده العز بن عبد السلام - من باب إحسان الظن ثم إن 
هذا اللفظ لم يعلّق عليه الدكتور آل عبد اللطيف مع أنه موهم؛ فهل تعمّد بقاءه 
ليقوّيّ قولّه البدعيّ في أصل الإمامة! 


تنسه: 
: 


يردّد كثيرٌ من أهل العلم قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف)» ويريدون 
بالحاكم ول الأمر. وهذا غير صحيح, بل مرادٌ أهل العلم بهذه القاعدة القاضي 
إذا ترافع إليه رجلان ليتحاكى) عنده في مجلس القضاء لا مطلقاء ثم يُشترط أن يكون 
حكمة بين الخصمين قولًا بي يسوغٌ الخلاف فيه» وإِلّا لو قال بقولٍ غير سائغ لما 
كان نافذّاء فهذه القاعدة مقيّدة بثلاثة قيود: 

القيد الأول: المراد بالحاكم القاضي. 

القيد الثاني: أن هذا عند ترافع الخصمّين إليه لا مطلقًا. 

القيد الثالث: أن هذا في المسائل التي يسوغ الخلاف فيها. 

وهذا ما يدل عليه كلامٌ أهل العلم من المذاهب الأربعة. 

قال الغنيمي الميداني الحنفي له : « وإذا رفع إلى القاضي (حكم حاكم) مول 
ولو بعد عزله أو موتهِ إذا كان بعد دعوى صحيحة (أمضاه) أي: ألزمَ الحكم 
والعمل بمقتضاهء سواء وافقّ رأية أو خالمَة إذا كان مجتهدًا فيه؛ لأن القضاء متى 


عو 


لاق عل ددا فيه يطل ولا يرده غيره؛ لآن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول 


9 تقدم (ص:‎ )١( 


لجار لي انسل اشنا 7ح إن 


اريف الا +3 

وقال ابن عابدين خله: ؛ (قوله إلا إذا حكم حاكم) صورته: علّقّ عتق عبده 
بصلاته صلاةٌ صحيحة» فصل ب(مدهامّتان) غير مكررة أو مكررة» فترافعا إلى حاكم 
ل ا ا له 
اتفاقا لأنَّ حكمٌ الحاكم في المجتهد فيه يرفمٌ الخلاف أفاده (ح)2©7”" 

وفي الشرح الصغير للدردير: « (ورفع) حكم العدل العالم (الخلاف) الواقع 
بين العلماء. وكذا غير العدل العالم إِنْ حكمَ صوابًا - كا يُعلم مما تقدم - فإنه 
يرفع الخلافٌ ولا ينقض. وكذا المحكم. 

والمراد: أنه يرتفع الخلافٌ في خصوص ما حكم به أخدًا من قوله الآتي 
(ولا يتعدّى لماثل). فإذا حكم بفسخ عقد أو صكَّته لكونه يرى ذلك لم مَرْ 
لقاض غيره يرى خلافه - ولالّه - نقضّه. 

ولا يجوز لفتٍ عَلِمَ بحكمه أن يفتيّ بخلافه» وإذا حكمَ حاكمٌ بصحّة عق 
لكونه يراء» وحكم آخخرٌ بفساد مثله لكونه يراءه ضار كل منهها كالمجمع غليه في 
خصوص ما وقع الحكم به. ولا يجورٌ لأحدٍ نقضّه ولاله” 

وقال خليل بن إسحاق المالكي: « (ورفع) حُكِمَ الحاكم في نازلةٍ فيها أقوالٌ 
للأئمة بقولٍ منهاء فيرفع (الخلاف) أي العمل والفتوى في عيِنٍ تلك النازلة التي 
حَكِم فيها بغير ما حكّم به فيها. 
)١(‏ كتاب اللباب في شرح الكتاب (81//5). 


(؟) ومراده برمز (ح) الحلبي المحشي على الدر المختار. 
(0) في حاشيته (070//1). 
(577/5():5). 


اماد لهاك ا الاين حل 581 


(غ)' القرافي الخلاف يتقرّر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم؛ ويبطلٌ 
الخلاف فيهاء ويتعيّن قولُ واحد بعد حكم الحاكم» وهو ما حكم به الحاكم: ابن 
الشاط”' هذا يوهِمٌ أنَّ الخلاف يَبطّلٌ مطلقًا في المسألة التي تعلّق بها الحكم؛ وليس 
كذلكء بل الخلافُ باق على حاله إِلّا أنه إن استفتى المخالف في عَينِ تلك المسألة 
التي حكم فيهاء فلا يسوغ له الفتوى فيها بعينهاء لأنه قد نفذ الحكم فيها بقول قائل» 
ومضى العمل به فيها وإن استفتى في مثلها قبل الحكم فيه أفتى بمذهبه على أصله. 

ثم قال القرافي: حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف. ويرجع 
المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم, وتتغيّر فتياه بعد الحكم عن كانت عليه على 
القول الصحيح من مذاهب العلماء» فمّن لا يرى وقف المشاع إذا حكّمَ حاكم 
مسيكة وقنس فم للحت الرائعة ىم قاض رن بيطلاقه للم و لمقاي لاضن له 
بعد ذلك أن يفتي ببطلانه """ 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: « وقد صرَّح الأصحاب بأن حكم الحاكم 
في المسائل الخلافية يرفمٌ الخنلاف ويصير الأمر متفقًا عليه" 

وقال أحمد شهاب الدين الرملي الشافعي: « وقد قال الأصحاب كم نقله 
الزركشي وغيره: : إنَّ حكمَ الحاكم في المسائل الخلافية يرفمٌ الخلافَء ويصير 


)١(‏ المراد به - والله أعلم - « محمد بن أحمد بن غازي الكناسي » من علاء المالكية» له 
كتاب بعنوان « شفاء العليل في حل مقفل خليل »» توفي عام (١٠١1ه).‏ 

(؟) المراد به - واللّه أعلم - « قاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي » من علاء المالكية» توفي 
عام (1”ل/اه ). 


(9) منح الجليل شرح مختصر خليل (//7057). 
(5) تحفة المحتاج 57/50 5). 


الجا لهاك 0 ب /الثينا 


الأمر متفقًا عليه)”© 

ل ل ل الا 

كان نّم خلاف )' '؛ بل بن شبخ الإسلام ابن تيمية أن ولج الأمر كغيره في المسائل 
الشرعية الاجتهادية» وليس له أن يُلرّم أحدًا بقوله بالإجماع | تقدّم نقله'" 
وقال: « فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعري لم يكن 
له أن يُلزِمَ جميع الناس به» ويُعاقب من ل يوافقه عليه بالاتفاق 2 

وقال: د إِنَّ المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية - مسائل الأحكام - با هو 
أحد قولي علماء المسلمين» واستدل على ذلك بالكتاب والسنة» وذكر أن هذا 
القول هو الذي يدور عليه الكتابٌ والسنة دون القول الآخر في أي باب كان 
ذلك ال ستائل البو احج والطلات راشع والزيارة وغ ذلك ل يكن 
لأحبٍ أن يُلزمه بالقول الآخر بلا حجّةٍ من كتاب أو سنة» ولا أن يحكم بلزومه 
ولا منعه من القول الآخر بالإجماع» فكيف إذا منعَّهُ منعًا عامّاء وحكمّ بحبسه. 
فإنَّ هذا من أَبطَلٍ الأحكام بإجماع المسلمين)" 

« وسئل له عمَّن ولي أمرًا من أمور المسلمين ومذهبّه لا يجوز شركة الأبدان» 
فهل يجوز له منع الناس؟ 


.)5 5 /”( فتاواه‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الإرادات (7/ ٠7‏ 0). 
(9) تقدم (ص: .)58١‏ 

(5) مجموع الفتاوى (55///7). 

(5) مجموع الفتاوى (701/51). 


لجان 0 نفلت اشن حك إن 


فأجاب: ليس له منعٌ الناس من مثل ذلك» ولا من نظائره مما يسوعٌ فيه 
الاجتهاد» وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا ما هو في 
معنى ذلكء. لاسيما وأكثرٌ العلماء على جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به عامة 
المسلمين في عامة الأمصارء وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض كم غيره في 
مثل هذه المسائل ولا للعالم والمفتي أن يُلزْم الناس باتّباعه في مثل هذه المسائل. 

وهذا لما استشار الرشيد مالكًا أن يحملٌ الناس على موطته ني مثل هذه المسائل 
منعة من ذلكء وقال: إن أصهاب رس ل دل ترا اق الأمصار وقد اخد كل 
قوم من العلم ما بِلَعْهُم. وصنف رجلٌ كتابًا في الاختلاف» فقال أحمد: لا تسمّه 
كتاب الاختلاف. ولكن سمّه كتاب السّعة ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهّم 
بج لاطا واكلايت رجا رامعا ركاذ عمر ين ا لعزي يتوان ايد 

للب راس اران ممم إذا اجتمعوا على قولٍ فخالفهُم رجل 
كان هالاو ]ةا اخطلفوا واخلدري يفول :هذا ورج فول هذا كان ى الأمر 
نعة وكذلك قال بغر مالك من الألمة لبون للثفيه أن عمل الناس فل فذهيه: 

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أصحاب الشافعي وغيزه: إن حل هذه المسائل الاجتهادية لا تُتكر باليد و عض 
لأحدٍ أن يُلمَ الناس باتّباعه فيهاء ولكن يتكلّم فيها بالحجج العلمية؛ فمن تبن 
له صحَّة أحد القولين تَبِعَهُ ومن قلَّد أهلّ القول الآخر فلا إنكارٌ عليه» ونظائرٌ 
عله المسائل كتير" 


(1) مجموع الفتاوى (174/0). 


كه لي تددو اشانالوائكة جح [ 


الاستدراك الثامن: 


نقل الدكتور في العنوان السابق قولّ ابن تيمية: « والحاكم في) تنازع فيه 
علماء المسلمين أو أجمعوا عليه قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالماء 
وإن كاة اذا كان يبود 1 العامة الله لاسو رلته والرلقة نا د كن ابس 
عالًا مجتهدًا عاًا » . 

هذا الكلام من ابن تيمية حقٌء وذلك أنَّ اختيار الحاكم لقول في مسألة 
متف فيها لا يجعلّها راجحة لمجرد اختياره» بل هو كغيره من المجتهدين أو 
المقلدين من هذه الجهة» ومن رجّح قولا في مسألة مختلّفِ فيها لمجرّد اختيار 
الحاكم فهو مخطئ» وهو راجمٌ إلى عدم طاعته في معصية الله؛ لأنَّ طاعته في] لا 
يعتقده المأمور راجحًا أو من العبادات هو طاعةً في معصية - كا تقدم -"' 

وهذا ليس خاضًا بالحاكم» كما يدل عليه كلام ابن تيمية بل عامٌ في كل آمرء 
فتعود هذه النقولات كلَّها إلى أنه لا طاعة للحاكم في معصية اللّه. 

وعَنونَ الدكتور لهذه النقولات با يورث إبهامًا وتقوية لمن عنده خلل في 
باب الإمامة والولاية» وهذا ما لا يصحٌ شرعًا. 

الاستدراك التاسع: 

ذكر الدكتور أن الطاعة إنا تكون بالمعروف. وأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وهذا حقٌ» وأؤكد أن المراد بالمعروف ما لم يكن معصية؛ فيُطاع 
في كل ما ليس معصية؛ وأَنَّ من أمرٌ بمعصيةٍ فلا يُطاع في المعصية لكن يُطاع فيم) 


.))8 تقدم (ص:‎ )١( 


لام ل بان ان لح إإيم 


]للفو وان ولاس هد لأاقيقط كنا مسفية 

ثم نقل عن ابن حجر فقال: « قال الحافظ ابن حجر: ومن بديع الجواب 
رسكن الناعوة عض الأمر اعون ين نيه اناق لها اليل انه اق ا 
تطيعونا في قوله: وول الأ ميد 4 فقال له: 0 
الطاعة - إذا خالفتم الحقّ بقوله: «إكن تَتَرَعُمٌ في سَىْءِ دوه إِلَألَه وارَسول إن هم موق 
أله ولو و أل » ). 

والمراد بهذا نزعٌ الطاعة فيما هو معصية» ويبقى السمع والطاعة فيا ليس 
معصيةً» | هو معتقد أهل السنة - وقد تقدم - 

الاستدراك العاشر: 

قال الدكتور آل عبد اللطيف: « وكتب عمر الفاروق إلى أهل الكوفة: « من 
ظلّمةُ أميره فلا إمرةً له عليه دوني» فكان الرجل يأتي المغيرةً بن شعبة فيقول: إِمَّا 
أن تُنصفني من نفسكٌ وإلّا فلا إمرةً لك عل ». 

تقدَّم الكلام على هذا وأنه لادلالة فيه ببحال”"" 

الاستدراك الحادي عشر: 

نقل الدكتور آل عبد اللطيف كلامًا لابن القيم فهمهُ على غير مراده فقال: 
« وقال الإمام ابن القيم: « فإن قيل: فم| هي طاعتهم المختصّة بهم, إذ لو كانوا إنما 
يُطاعون فيها تُخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟ قيل 


.)5760 تقدم (ص:‎ )١( 
تقدم (ص:71751).‎ )0( 


الجا 2-2 يكاين 00 ححححت ‏ إإِالزس 


وهذا هو الحقّء وطاعيّهم إِنَّا هي تبح لا استقلال» ولهذا قرّكها بطاعة الرسول» 
ولم يعد العامل» وأفردَ طاعة الرسول, وأعاد العامل» لتلا يتوهم أنه إن) يطاع 
تبعّاء كما يُطاع أولو الأمر تبعاء وليس كذلكء بل طاعته واجبة استقلالا ». 

إنَّ إيراد الدكتور له في معرض الكلام على الإمام - ولي الأمر العام» وظّه 
أنَّ ابن القيم يريد هذا - خطأ فاحشء وذلك أنَّ كلام ابن القيم في ذم التقليد 
للعلماء» وعند ابن القيم أن العلماء داخلون في قوله تعالى: َو لمر نيد 4» فهو 
يقول: لا يجوز تقليد العلاء في معرفة شرع الله ومراد الله في مقابل ترك النص 
والدليل» فكلامّه على تقليدهم في معرفة حكم شرعيء وهذا ينضح بنقل كلامه 
السابق. 

قال الإمام ابن القيم: « أن هذه الآية من أكبر الحجج عليهمء. وأعظمها 
إبطالًا للتقليد وذلك من وجوه؛ أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره 
واجتنات نهيه. 

الثاني: طاعة رسولهء ولا يكون العبد مطيعًا لله ورسوله حتى يكون عالمًا 
بأمر الله ورسوله» ومن آقرّ على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله 
ورسوله وإنما هو مقلَّد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيقُ طاعة الله ورسوله ألبتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نبوا عن تقليدهم كما صمّ ذلك عن معاذ بن جبل 
وعبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عباس وغيرهم من الصحابة» 
وذكرناه نضًّا عن الأئمة الأربعة وغيرهم وحيئئذ فطاعتهُم في ذلك إن كانت 
واجبة بطل التقليد. وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال. 


اماد لهاك ا لقان حل 1" 


ااال لسار م فك د لات والشول 
إن كم مُوُمُِونَ لَه َالَو الآ 4: وهذا صريحٌ في إبطال التقليد والمنع من ردٌ 
المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد. 

فإن قيل: فم| هي طاعتهم المختصّة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يطاعون فيا يخبرون 
به عن الله ورسوله كانت الطاعة للّه ورسوله لا لهم؟. 

قيل: وهذا هو الحقّء وطاعتهم إنم| هي تبعٌ لا استقلال» ولهذا قرّنها بطاعة 
الرسول ول يُعِد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لثلّا يُنومّم أنه إنم) 
يُطاع تبعًا | يُطاع أولو الأمر تبعاء وليس كذلكء بل طاعته واجبة استقلالًا 
سواء كان ما أمر به» ونهى عنه في القرآن أولم يكن" 

ثم لو قُدّر جدلا أنه أراد تقليد الحاكم فيقال: إِنَّ كلامه في تقليدهم في معرفة 
مُراد الله وأحكامه. وتقدّم أنه لا يصحٌ أن يترك النصّ والدليل لقول الحاكم؛ بل 
هو مثل غيره في هذا الأمر”" 


الاستدراك الثاني عشر: 


8 


قال الدكتور آل عبد اللطيف: ) واو شيع الإسلام ن مرطن احبر 
ار تي الل ار 
طاعته في الشرعية» فلا يجرّزون طاعته في معصية اللّه» وإن كان إمامًا عادلًا. 

وقال أيضًا: والإمامٌ العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية» وغيرٌ العدل 
تجب طاعته فيم| علم أنه طاعة كالجهاد ». 


3 


.)١19/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.))8 تقدم (ص:‎ )1( 


اماد هاك 6 ل الاين حل 010" 


هذا النقل يكثر تناقله لمن عندهم ضلال في باب الإمامة لظنّهم أنه يؤيد 
مذهبهم البدعي» وقد سبق - بفضل الله - رد استغلالهم لهذا النقل من أوجه""' 

الاستدراك الثالث عشر: 

ذكر الدكتور آل عبد اللطيف قاعدة فهمّها خطأ من كلام ابن تيمية. 

يقول الدكتور: « ومما يجدرٌ تقريره أيضًا ما حرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من عدم العدول عن نص شرعي معيّن إلى نص عاءٌ في طاعة ولاة الأمورء فإنَّ 
أكثر الصحابة شغ اعتزلوا القتال الواقع بين علي ومعاوية نشد لأنه قتالُ فتن 
فلا تجبٌ طاعة الإمام فيه. 

يقول شيخ الإسلام: ومن رأى أنَّ هذا القتال مفسدتة أكثر من مصلحته 
عَلِمَّ أنه قتال فتنة» فلا تجبٌ طاعة الإمام فيه. إذ طاعته إن) تجب في ما لم يعلم 
المأمور أنه معصية بالنصٌء فمّن علم أنه هذا هو قتال الفتنة - الذي تركّه خيرٌ 
من فعله - لم يجب عليه أن يعدلٌ عن نص معين خالص إلى نص عام مطلق في طاعة 
أولي الأمرء ولا سيم وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالردٌ إلى الله والرسول ». 

إِنَّ كلام ابن تيمية حقّ» ومراده لا يُصار إلى طاعة الحاكم في معصية الله 
استدلالا بالتصوصى العامة الآمرة بطاعته فإنا مقيدة ف غين معصية الله إن 
قتال الفتنة الذي تغلب مفسدته مصلحته محرّم ومعصية» فلا يطاع الحاكم فيه 


.)40 تقدم (ص:‎ )١( 


لجان 0 نشدت اشن حك إإزى 


الاستدراك الرابع عشر: 

ذكر الدكتور كلام ابن القيم عن الإمام مالك أنه لم يترك الفتيا لأجل منع 
السلطان» فقال الدكتور: « وقد سلك هذا المسلك أئمةٌ كبار؛ كالإمام مالك بن 
أن عندما منعه السسلظان من القنيا أن يمن المكرَوٍ لذ تتعقد قلم يمتنع يدعو 
طاعة ولاة الأمور. 

يقول ابن القيم: فهذا مالك بن أنس توصّل أعداؤه إلى ضرّه بأن قالوا للسلطان: 
ا ل ا 0 
غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما أخذه الله من الميثاق على مَن آتاه الله 
عل أن يبيّنه للمسترشدين ». 

إِنَّ فعل الإمام مالك حقّ لأنه يرى أنَّ امتناعه من الفتيا محرّمء ولا يجوز السمع 
والطاعة فيها حرّم الله فهذا محمول على تعليم وفتيا لا يقوم بها غيره» فتعيّتت 
عليه أو قام بها غيره لكن لا يكفي. 

وهكذا بقية النقول» ومن لم يكن حاله كذلك ولم يمتنع فإنه مخطى. لأنه إذا 
كان التعليم مستحيًا فإن الطاعة للحاكم لما منع معيئًا من التعليم واجبة والواجبٌ 
مقدمٌ على المستحبء والحجّة في الدليل» وهو وجوبٌ السمع والطاعة في غير 


4. 


ثم ينبغي أن يُعلّم أن من لم يمتنع من السلف عن تعليم العلم الشرعي والفتوى 
والدعوة إلى السّنة كانوا يرون هذا واجبًا في علم شرعي ينفع الناس» فلا يصحٌ 
للدكتور آل عبد اللطيف وأصحابه أن يستندوا على هذه الكلمات من السلف في 
الامهجيوا لمنع ولي الأمر لم من الدروس؛ لأنه - تنزلا - هناك فرق كبير بين 


الجادم] لاف ردن نان حح إإبم 


دروسهم ودروس السلف. فإن دروس هؤلاء في الدعوة إلى الاعتقادات البدعية 
في باب الإمامة والتحزّبٍ والدعوة إلى الثورة على الحكام تصريحًا أو تلميحاء 
حتى ولو كانت دروسهم في الكتب النافعة» فإنهم يدخلون هذه الاعتقادات 
الباطلة في هذه الدروسء ففعلٌ هؤلاء حرّم يجبُ عليهم أن يتوقفوا عنه» ولو لم 
ينهَهُم السلطان وإذا نهاهُم زادت الحرمة حُرمة وإثها لاجتماج معصيتين في حقّهم. 

ومما ينبغي أن يُتنبه له أن الدكتور آل عبد اللطيف لجهله أو بغيه يكرّر كلام 
ابن تيمية في عدم السمع والطاعة في المعصية بعدة طرق. 

منها: لا طاعة هلّة الحكام إِلّا فيا يُعلم أنه سائغ شرعًا. 

ومنها: لا طاعة مطلقة إلا للرسل لياه . 

ونتهاء لاطاعة ارق ل معضية [لنالق: 

ومنها: عدم العدول عن نص شرعي معين إلى نص عام في ولاة الأمور. 

وكلها ايض إل ما هر فق عليه وهن غلام السعم والطاغة الحاكة ىق 
معصية الله» لكن هوَّلٌ بهذه العناوين وأوهّم. 

والملاحظ أنه يتهرّب من النصوص والآدلة الواضحة إلى الأدلة المشتبهات 
والنقول المجملات لأهل العلم ويتتبع زلاتهم 


جار لجو نفدو روورنهين 
اب ريا 2 ٠١‏ 


استدراكات على كتاب 
الحرية والطوفان » لحاكم العبيسان 


الجا 2-22 ةئين 0 ححح وو ١‏ 


استدراكات على كتاب 
الحرية والطوفان » لحاكم العبيسان 


إن كتاب (الحرية والطوفان) من الكتب المخالفة لأهل السنة في أصل السمع 
والطاعة" » فاشترك - في الجملة - مع الكتب السرورية في هذه المخالفة» لكن 
زاد عليهم أمورًا تجعل منهجّه منهجًا قريبا لليبرالية» وذلك لما يلي: 

أولًا: غلرّه في الحرية» فجعل للكفار والمبتدعة حقّهم في الدعوة إلى باطلهم» 
ولنسن للحكاء عدوم ل معيع حو ذلك 

ثانيًا: جعل اخحتيار الحاكم للأمة؛ لا إلى أهل لحل والعقد. 

ثالثًا: نازع في شرط القرشية في الإمامة والولاية. 

رابعًا: حرّف الكلم بأن جعلّ الشورى المرادة في الشريعة هي المجالسٌ 
البرلمانية وأمثالها. 

خامسًا: غلا في إرادة الآمة والشعب؛ بخلاف السروريين فهم غلاة في 
تحكيم الشريعة..: إلى غين ذلك: 

وى كتانث للنخرية والطوقان) وكتابه الكنسر الذي ألفه دعي لهه .وهو 
كتاب (الفرقان بين حقائق الإيهان وأباطيل الشرك والطغيان) مزالقٌ وموبقات» 
وقد استدركت عليه واحدًا وثمانين استدراكًا مع إعراضي عن جملةٍ كثيرة من المزالق 
والمغالطات التي لو ذكرثّها كلّها لكانت استدراكاتي ما يقارب الضّعفء والذي 


)١(‏ وللشيخ الكويتي الفاضل الدكتور حمد العثمان رد على هذا الكتاب بعنوان « الغوغائية 
هي الطوفان » وقدَّم له الشيخ العلامة صالح الفوزان. 


١‏ 0 2 ا 
دم الج ا ا ا لمان وان حلط 06 
انيه تابنا لايق اهليل 6 


أذكرةٌ مختصرًا في هذه الاستهلالة: أنَّ الدكتور حاكمًا العبيسان لم يستطع أن ينقلّ 
عن عالم واحد من علاء الأمة سلمًا له فيا يدَّعيه من الحرية» وهذا ليس غريبًا 
لذنها أشسبه باللييراليةمنها بالإسللاقية: 

وبعد هذا إليك الاستدراكات على كتاب (الحرية والطوفان): 

الاستدراك الأول: 

قرر أن إقامة الدولة الإسلامية مرادٌ لذاته» مع قوله إنه مراد لغيره» فجعلها 
غايةً باعتبار» ووسيلةً باعتبار فقال: « وقد أكّد القرآن ضرورة الدولة في آيات 
كثيرة كغاية وهدفء كم في قوله تعالى: « وب اله اين “انوأ نكل ويروأ ديحت 
ل ا ل ال ل ا 


ل 0 


كو< ديو يدانيو سن ويه أده سرع 
طح لولم م بحل حَوْفِهمْ أمنا يعَبدُوتَقٍلَاشْرطوت شيعا 4 [النور: 50]. 


وكذلك أكدهرورة الدولة كرسيلة لغانة أخريء ىك فال مالظ الله إن 


50 


- 
0 سس 0 مه 


َكلهُمْ في الْرْضِ أَعَامُوا الصَلوء انوا اكد مرو بالمعروف وَتَهَوَأ عن لكر » 
[الحج: 204 

القول ياد إقاقة اللدول اللاباخفي شار وق النام ها الايد ضليه ولن + 
بل حو القت للقادلة وآقرال علراء الأمةه .وقد اسعدل يوعد الله بالا سعفااك» 
وهذا لا دلالة فيه ألبتة على أنَّ الاستخلاف غاية» فمن أين استنبط أن الوعد بأمر 


يعد مرادًا ومقصودًا لذاته؟! 


.)13:ص()١(‎ 
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وقذولت الأدلعل أن إقانة الدوثة مراة لغيرس ومن ذلك أنه قال :2 اَن 
إن تَكنَهُمْ في الأَيضِ أَمَامُا ألصّكّوة4» ومن الأدلة أن رسول الله يك جلس في مكة 
الاك عار دوم اران دريل نادي المعيادة اوعدي 

وقد دل على هذا أقوال أهل العلم؛ فكل ما تقدّم ذكره في التأصيلات من 
أقوال أهل العلم في أنَّ الإمامة والولآية فترادة لغيرها ددعل أن الدولة مرادة 
لخررهاء لآن الدولة لو كانت مرادة لذاعا كانت الإمامة كدللكة قإنيا ركرا م 
أركان الدولة. 

الاستدراك الثاني: 

استدل بأدلةٍ لا دلالة فيها ألبتة في بيان أن الدولة المسلمة مرادة لذاتهاء قال: 
« وقد عمل النبئٌ يل على تحقيق هذه الغاية وهو في مكة» فكان يخرج إلى القبائل 
يه 

سمىء تتمثل في إقامة الدين والعدل الذي جاء به القرآن» فقد عرض النبي كله 

دعوته على بني شيبان» فقال سيّدهم المثنى بن حارثة: إن نزلنا في العراق على 
عد أخدّة كسرع علينا؛ الها تُحدت حداء ولأاتؤوي تحدثاة وإتى أرئ هذا 
الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك» فإن أحببتَ أن نؤيّدكَ وننصرَّك مما يلي 
مياه العرب فعلنا. فقال رسول اللْهيَكةِ: « ما أسأتّم بالردٌ إذ أفصحثم بالصّدق» 
وإنَّ دينَ الله لن ينضرّه إلا من أحاطةٌ من جميع جوانبه »'' 

فقد كان واضحًا أن النبي بل إن) كان يدعو لدين ودولة» ولهذا أدركَ بنو 
شيبان أنَّ الملوك لن ترضى بمثل هذا الأمر الذي جاءهم به النبي كل ويؤكد 


.)7587 دلائل النبوة لأبي نعيم (ص:‎ )١( 
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ذلك أن النبي تَثِةِ بايع الأنصار البيعة الثانية بمكة على السمع والطاعة في العسر 
واليسره والمنشط والمكره؛ وهي بيعة الحرب. 

ففي حديث جابر بن عبدالله: قلنا: يا رسول الله علامَ نبايعك؟ قال: « تبايعونني 
عل الشيع والطاء لي التقاط والكدل» رانف في لخدن واليذ ره وعل الاب 
بالمعروف والتَّمي عن المنكر» وأن يقولا لا يبلي في الله لومة لائم» وعلى أن تنصّروني 
وتمتّعوني - إذا قدمت عليكم - مما تمنعون منة أنفِسَكُم وأزواجَكُم وأبناءكم ». 

وقد أدرك هذا الأنصار فقال سيّدهم أسعد بن زرارة؟ إن إخراجة اليوه 
منازعة العرب كافة» وقتلٌ خياركم؛ وأن تعضّكمٌ السيوف)"" 

فقد كان خطاب النبي كك السياسي لهم واضحًاء وأنه هيدف إلى إقامة دولة» 
وقد هاجر النبِيكَلةِ بعد هذه البيعة لإقامة الدولة والدين معًاء إذ لا يتصوّر إقامة 
الدين لله دون دولة تقوم مهذه المهمة» وقد استطاع النبي كَل بعد المجرة أن يحقق 
هذا الهدف الرئيسي الذي سيسهّل مهمة إقامة الدين كلّه لله" ' 

الاستدلال :نين الدليليق عل أن الدولة المسلبة غرادة لذاتاء انتدلال.ها 
لايدن عليه اليا + 

أما وجه الغرابة في الدليل الأول: هو قوله: إنه يك عرض نفسه على بني 
شبباة» وا ابم أذركرا أن اخلولة لو قرظى بذاك فيا إذا يذل عل اثدكان بع 
الخعادؤولة منلمة هد امعدلال منعيفه للغاية هن أؤيحة: 


.)777/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
,)14- 1 ((ص:‎ 
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الوجه الأول: أنه لا يلزم من معرفة بني شيبان عداء الملوك لهم إذا استجابوا 
لدعوة رسولٍ الله أن يكون رسولٌ الله عرض عليهم إِيجاد دولة» وهذا ينضح 
بايلٍ: 

وهو أنه لو قام رجلٌ على منع الخمر وتحريمه» فسيّحاربه الملوك الفاسدون» 
والسببُ في ذلك أنه يدعو إلى ما يخالفٌ ملدَّاهم وأهواءهم. لا أنها مرادة لذاتها. 

ومثل هذا دعوة رسول اللْهككِه فإنها تحارب معبوداتهم المحبوبة إليهم أشدّ 
من شهواتهم؛ فليس السبب أن الدولة الإسلامية مرادة لذاتها. 

الوجه الثاني: أن الأدلة الأخرى بيّنت أن وظيفة الرسل أجمعين الدعوة إلى 
عبادة الله وحده. فهي الغاية فقال : # وَلِْفَدَ بَعَئَما فى كل عد يصولا آلف مودو ال 
ولحتددا لطدهُوتَ ## [النحل: +5]» وما كان خدتالا فير وسئلة كا 

الوجه الثالث: أن الأدلة الأخرى بيّنت ما كان يدعو إليه رسول الله يلِهِ؛ 
ومن ذلك ما قاله طارق بن عبد الله المحاربي: رأيت رسول اللْهكل في سوق ذي 
المجاز وعليه حُلَّة حمراء وهو يقول: « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله ُفليحوا »» 
ورجلٌ يتبعة يرميه بالحجارة وقد أدمّى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: يا أيها الناس 
لآ يعو ذه كر انه فقايقاة من 9 قيل: هذا غلامٌ بني عبد المطلب» قلت: 
فم عدا الذي بدعه جيه بالخجارة؟ قال هذ اعيد العدى أبو في" 

فلم يكن يدعوهم إلى إيجاد دولة مسلمة» بل أن يدخلوا الإسلام ويعتنقوا 
التوحيد. 


.)197/( صححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم‎ )١( 


الجارم] ل راسد ان لحل إلى 


الوجه الرابع: أن كفار قريش عرضوا على رسول اللْهك أن يملّكوه ورفص 
ولم يلتفت إليهم» ولو كان الملك وإيجاد الدولة المسلمة مرادًا لذاته لقبل أن 
يكون ملكا عليهم'". 

أما الدليل الثاني من استدلالاته التي لا دلالة فيها على مراده قو رسول 
اللْهمئِِ للأنصار: « بايعوني على السّمع والطاعة... » إلى آخر الحديث وإلى آخر ما 
قال الدكتور حاكم العبيسان. 

قد فهم الدكتور حاكم العبيسان خطأً لا ظنَّ أن معنى الدعوة إلى الدولة 
المسلمة في هذه الفترة: أنه يعني أن الدولة المسلمة مرادة لذاتها؛ لأن غاية ما في 
هذا الذليل أهندها البياء وعدا بحن يقر لديذ مع يون أن الدولة مرادة لقبيعا 4 
وقول يدهن يقوك ]إن الدولة مزاوة لذاقهاء فإذًا الدغوة إل إقامة اللاولة ل ينيد آنا 
مرادة لذاتها؛ لمجرد أن الشريعة دعت إليهاء نان نشول الله يله يدعو إلى الدّين 
كلّه سواءٌ كان مرادًا لذاته أو لغيره» فلا يصحٌ أن يُستنبط من دعوته لأمر أنه مرادٌ 


لذاته لمجرّد دعوته إليه. 
إذا تبين هذا يتبيّن غرابة استدلاله بهذا جدَاء ثم ضعت بقية أدلته وغرابة 
استد لاله مها. 


)١(‏ سيرة ابن هشام (ص: 797)» وحسّن القصة العلامة لألباني في حاشيته على كتاب فقه 
السيرة (ص:5١١).‏ 


كه 22 انالافة حجنت إإوع 


الاستدراك الثالث: 

قال حاكم العبيسان: « فالعلاقة بين الأمة والإمام تقوم على أساس عمَدٍ بين 
طرفين تكون الأمة فيه الأصيل؛ والإمام هو الوكيل عنها في إدارة شئونها »'". 

لا را لتر الت ال اليا 
وهو أنَ للأمة حمًا في عزلٍ الحاكم؛ وقداسيق بيانابظلان هذا القول ولاري”" 


الها 


3 


الاستدراك الرابع: 
قال الدكتور حاكم: « كل ذلك يؤكّد أن عقد الإمامة كغيره من العقود» وهو 
لطا اوس ل فهي التي تختاره ى) أنها هي التي 

ها لمق في عزله »7 

اكه 2 0 00 ا 2 مي 

ع ّ 

- مخالفٌ لإجماع أهل السنة وللأدلة الصريحة» وقد سبق بيان هذا" ' 

الاستدراك الخامس: 

قال الدكتور حاكم: « وقد دخل عليه أبو مسلّم الخولاني فسلم عليه فقال: 
« السلام عليك أبها الأجير! فقيل له: قل الأميرء فقال: بل أنت أجير... » وهذا 
يؤكّد أن عقدّ الإمامة في نظر الصحابة ته هو عقدٌ أشبه بالوكالة» والإمام 


(1)(ص:١0).‏ 
(1) تقدم (ص: 55). 
(9) (ص: 56). 
(5) تقدم (ص: 5 5). 
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كالوكيل أو الأجير 0" 

والوا نيعل هلاو العبيقين اربع كاوق سق نكري 

الاستدراك السادس: 

جازفَ الدكتور حاكم العبيسان وادَّعى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام 
وكيل عن الأمة فقال: « ثم تأمّل مدى جناية هذا العَبي الدَّعي على العلم وأهله 
كيف يخفى عليه بأن كون الإمام وكيلًا عن الأمة هو كلامٌ فقهاء أهل السنة قاطبة 
لا خلاف فيه بينهم» وقد أوردت من نصوص الشافعية وال حنابلة والمالكية وغيرهم 
ما يؤكّد ذلك 0" 

إِنَّ نفيَ الخلاف أمدٌ صعب لا يؤخذ إِلَّا من كان ذا علم واستقراء» وكلا 
حيو اللأمريي لذ" عفان عن الناكتوى حاكي: ذهو قل يدل نيه وأضباء قلق 
تتبّم السياسات والدعوة إلى حرية أشبه ما يصحٌ أن تسمّى ليبرالية» لذا لم يستطع 
أن ينقلها عن عالم واحد من علماء السنة الماضين الموثوقين فضلا عن أن ينقل 
الإجماع عليها. ْ 

والخلافٌ في هذه المسألة معروف عند الحنابلة المتأخرين؛ فقد اختلفوا في 
ا اا وعلى هذا يكون تصرٌّفه عن الرعية» 
قال ابن رجب: « المتصرّفٌ تصرّفًا عامًّا على الناس كلَّهم من غير ولاية أحدٍ معيّن 
وهو الإمام» هل يكون تصرّفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ 


(١)(ص:‏ 6 
(0) تقدم (ص: .)١55‏ 
( الفرقان بين حقائق الإيمان وأباطيل الشرك والطغيان (ص: 59) 


لاد الي نشدي لتر نين سبلت 


في ذلك وجهان؛ وخرّجٍ الآمدي روايتين بناءً على أن خطأه هل هو على عاقلته 
أو في بيت المال؛ لأنّا إنْ جعلناه على عاقلته فهو متصدّفٌ بنفسه. وإن جعلناه في 
بيت المال» فهو متصرّ ف بوكالتهم لهم وعليهم؛ فلا يضمن لهم ولا مهدر خطأه 
فيجب في بيت المال. واختيار القاضي في خلافه أنه متصرّف بالوكالة لعمومهم. 

وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير 
عقدء وهذا يحسّن أن يكون أصلًا للخلاف في الولاية والوكالة أيضًاء وينبني على 
هذا الخلاف أيضًا انعزاله بالعزل؛ ذكرّه الآمديء فإن قلنا: هو وكيل فله أن يعزل 

وإن قلنا: هو والٍ ل ينعزل بالعزل كا أن الرسول ليس له عزل نفسه:ولا 
ينعزلٌ بموت من بايعه؛ لأنه وكيل عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدّهم؛ وهل 
لهم عزلّه إذا كان بسؤاله فحكمّه حكمٌ عزل نفسه» وإن كان بغير سؤاله ل جر 
بغير خلاف» هذا ظاهرٌ ما ذكره القاضي وغيره»""' 

فكيف يدَّعي حاكم العبيسان أنه لا خلاف في هذه المسألة؟ 

وتقدّم بيان أنه يلزم على القول بأنه عقد ولاية أو وكالة لوازمٌ باطلة؛ لذا 
لسنا تُلرّمين ببذين الأمرينء ثم 1 أو الأوّلِين عبّروا بآنة عقدٌ وكالة أو ولاية" 

وما تقدَّم نقله عن الفقهاء إنم) هو قولُ المتأخرين دون الأولين» ويلزمٌ على 
قولهم لوازمٌ مخالفة لقول أهل السنة - كما تقدم -"" 


(0) القواعد(ص: .)١ ١١‏ 
() تقدم (ص: 5 .)١‏ 
(9) تقدم وص 65). 


لاد ال نشدي لتر نين 1 1 ا 


الاستدراك السابع: 

قال حاكم العبيسان: « كما يدل حرصٌ معاوية «فلنئه على أذ البيعة ليزيد 
على ضرورة عقد البيعة وأهميتهه وأن شرعية أي إمام لا تدمٌ إلا بهء وأنَّ كونه خليفة 
للمسلمين لا يخوّله حنّ فرض ابنه على الأمة» وأنَّ عهده إلى ابنه دون عقد البيعة 
لاقيية لفورو ةا دروت 6 عقدها لاع لفو 

هذا اكلام صريح ف أنه لايرى ص الإمة اللاي لمأب قال 
« وأنَّ شرعية أيّ إمام لا تتم إِلّا به » وهذا القول باطلٌ مخالفٌ للنصوص 
الشرعية» ولإجماع أهل السنة في صكّة ولاية المتغلب - كم] تقدم -"". 

وقوله: برد إمامة وولاية المتغلب هو من أَفْسَدٍ ما دعا له في كتابه؛ فبمجرّد 
إثبات صحّة إمامة وولاية المتغلّب يسقط كتابه» والفكرة التي من أجلها ألَّفه. 

وكفى هذا الكتاب بطلانًا وفسادًا أن يكون قات على مصادمة الأدلة الشرعية 
وفتاوى الصحابة وإجماع أهل السنة على صحة ولاية المتغلّب!؛ وقد تقدَّم ذكرها'' 

الاستدراك الثامن: 

زعم الدكتور - زورًا وببتانًا وتدليسًا - أنَّ الصحابة يجُمعونَ على عدم صحّة 
الولكية المعفتي"ققال» وول خلوت وخ الصحابة فى أله لايد لضكة البيعة من 
رضا الأمة واختيارها دون إكراءٍ أو إجبار؛ ولهذا قال أبو بكر للصحابة: أترضَون 
بمن استُخلف عليكم؟ فإني والله ما أُلَوتُ من جهد الرأيء ولا ولت ذا قرابة: 
()(ص:56). 


(؟) تقدم (ص:18). 
زفرة تقدم (ص: 06 


لاد ال شدي لتر نين حتلشتتة )0 


وإق استخلفت عمر ين الخطاب» فاسمّعوا له وأطيعوا . قالواء سَمِعْنا وأطعنا. 
وفي رواية: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. وقال بعضُهم: قد عَلمنا 
بهد فأقرو] يذلك حيسًا ورضوا نه وبايغواء” 

وقلدسيق كقتك هذه القبيلةات يفش اللد من أريفة أرييعة”" + نويا بين 
كذت كلامه. 

الاستدراك التاسع: 

قال الدكتور: « فقد عقد الصحابة <#نته. البيعة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي دون إكراه ولا إجبارء ولا يُتصوّر بطلانٌ عقد البيع في ربع دينار عند 
انعدام رضا أحد الطرفين» وصحَّةٌ عقدٍ الإمامة مع الإكراء» فهذا يصطدم بنظرية 
اعرد ات يداني تشترط لصكّة كل عقدٍ رضا الطرفين» إذ لا 
كن 

تقدّم - بفضل الله - كشفُ هذه الشبهة من أوجه ثلاثة” 

الاستدراك العاشر: 

قال الدكتور حاكم: « وإذا كان الله كِكَ الذي أوجبَ طاعته على العباد ل 
يرضّ إجبارَهُم ولا إكرامَهُم على طاعته حتى قال تعالى: « لآ إِناه في أَلدَبنِ». 
فكيف يتتصوّر جوازٌ عقد الإمامة - التي تق: تقتضي الطاعة للإمام - دون رضا الأمة, 


()(ص:55). 
(1) تقدم (ص: .)1١‏ 
(9) (ص:7327). 
(5) تقدم (ص: 1780). 


لجنا ك6 :م ل7[7تححححي (الطفا 


وإكراهها على عقده ثم التزامها بمقتضاه تحت الإكراء؟!»”"' 

تقدَّم - بفضل الله - كشفُ هذه الشبهة من أوجه ثلاثة"". 

الاستدراك الحادي عشر 

قال رم العبيسان: « ولوضوح هذا المبدأ أفتى مالك لله فتواه 
بأبدالا يمه لكر ( 

والجوابٌُ أن يقال: « تقدّم بيان أن القول بعدم صحَّة بيعة المكره؛ لا تتناى 
مع صحَّة ولاية المتغلّب" "» وأيضًا فإِنَّ الإمام مالكًا صكّح ولاية المتغلّب - كما 


الاستدراك الثاني عشر: 


جعل الدكتور حاكم العبيسان الشورى ملزمة فقال: « بل جميع تصرّفات 
كه اع 1 9 
التجعاية ف كل أما ولع لوو 


لبس الإشكال في مبدأ الشورىء بل الإشكالٌ في جعل الشورى مُلزمةٌ للحاكم 
ذا أشاروا عليه بأمركزمة الأ بهء وهذا مام أقفن عل دليل يدل عليه» وأيقا 


ما رأيتُ أحدًا من أهل العلم قَالَهُ وقرّرهء وقد تقدّم بِيانُ هذا فيها سبق" 


(1)(ص:7372). 
(؟) تقدم (ص: 1780). 
(9) تقدم (ص: .)17١‏ 
(5) تقدم (ص: .)١59‏ 
(5)(ص:١070).‏ 
() تقدم (ص: 559) 


الجائم ل انل اننا -<ح إإرن 


الاستدراك الثالث عشر: 

قال حاكم العبيسان في الفرقان: « وأجمعت الأمة وأهلٌ السّنة على أَنَّ خلافة 
الخلقاء الرانديه الأريعة كانت بالشورض والرهنا ولعي 0 

هذه أيضًا من المسائل التي يبالغ فيها حاكم عبيسان ويجازفٌ بحكاية الإجماعات 
فبهاء ققد أنيك التاوركى قلاف ين العلاء. ف هذه المسالقه وبين أن حهة أي 
بكر لعمر ملز فقال: ه لكن اختلفوا: هل يكون ظلهودٌ الرضا منهم شرطا في انعقاد 
ببعته أو لا؟ فذهب بعض عاراء أهل البصرة إلى أنَّ رضا أهلٍ الاختتيار لب لببعئه شرط 
في لزومها للأمة؛ لياس عاو يبي ذلى تادهم لا برضا أهل الاختيار منهم. 

والصحيح أنَّ بيعته منعقدة وأنَّ الرضا بها غير معتير؛ لأن بيعة عمر «فللغه ل 
تتوقّف على رضا الصحابة؛ ولأن الإمامَ أحقٌ بهاء فكان اختيارة فيها أمضى» وقوله 
فيها أَنقَذ»' '» فكيف يحكي حاكم العبيسان الإجماعٌ عليهاء أليس هذا تهوّرًا ومجازفة؟! 

الاستدراك الرابع عشر: 

قال الدكتور: « وكلٌ ذلك من عثمان وعلي دليلٌ على أنَّ خلع الخليفة حقٌّ 
للأمة التي اختارته؛ وإنَّا رفص عثان ما أراده منه أهلٌ الفتنة؛ لأخهم ليسوا كلّ 
الآمة بل لم يوافق الصحابة وعامة المسلمين على خلع عثمان نفسه من الخلافة» 
وخشي هو إنْ خلعَ نفسه منها أن يفضي ذلك إلى حدوث فتنة عظيمة» وتصبح 
بذلك شن كلا رأث شرقمة ربا فرضّتة على الأمة بقوة السلاح» فلا تستقيم 


(1)ص: لآ 
(؟) الأحكام السلطانية (ص: .)07”١‏ 


القالم لسو سدرسه سنس حك ريه 


شئون الدولة ولا تصلحٌ شئون الأمة على مثل هذا ”أ 

والجواب على هذا من ثلاثة أوجه: 

الوتغه الأول ليس فق كلام عقي نا لا لفظا ولا مشهركانها يدل غل أذ الذي 
منعَةُ من تل نفس أنَّ أهلّ الفتنة ليسوا كلّ الأمة أو أكثرها ىم توهَّم الدكتور. 

الوجه الثاني: الجالده باوعافات وخريز كلم لزي للإمام مهم 
ظلمَ وفسقّ بها أنه مسلم " » فلا يُترك هذا المتيقّن إلى ظُنونٍ متوهّمة» بل أوهام؛ 
لأا تخالفةٌ للنصوص والإجماع. ١‏ 

الوجه الثالث: أنَّ الذي منع عثمان علئغه من التنازل عن الخلافة هو رسولُ 
هيك فقد ثبت عند الإمام أحمد: عن عائشة» قالت: « أَرسَّلَ رسول اللهكك إلى 
عثمان بن عفان, فأقبل عليه رسول اللْهكَلِة» فل رأينا رسول اللْدككل» أقبلت إحدانا 
على الأخرى, فكان من آخرٍ كلام كلّمهه أنْ ضرّبَ منكبة» وقال: « يا عثهان» إن 
الله قكَ عسى أن يلبسكٌ قميصّاء فإن أرادكَ المنافقون على لعو فلا تَلَمهُ حتى 
تلقاني؛ يا عثمان: إِنَّ الله عسى أن يُلبسكٌ قميصّاء فإن أرادكَ المنافقونٌ على حَلعو 
فلا تخلعةُ حتّى تلقاني » ثلاناء فقلت لا: يا أمَّ المؤمنين» فأين كان هذا عنك؟ قالت: 
نسيتة» والنه فا ذكرثه. قال: فأخيرته معاوية : بن أبي سفيان» فلم يرض بالذي 
أخبرثّه حتى كتب إلى أمّ المؤمنين أن اكتُي إل بهء فكتبث إليه به كتابًا»”" 


)لص 42): 

(0) تقدم (ص: ١16١‏ ). 

(؟) أخرجه أحمد (87/7): وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة. وقد اختلف فيه على أوجه. وصحّح 
الدارقطني )88/١5(‏ هذا الوجه. وسند هذا الوجه صحيح. 


ا 0 ا 


الاستدراك الخامس عشر: 

قال حاكم: « فكذا لما الحقّ في نقد ومناصحته والاعتراض على سياسته» 
فالحريةٌ السياسية إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسبي)"' 

وهذه دعاوئ غارية من بيّنةه قال الشاعر: 

الدّعاوى مالم يُقيموا عليها 2 بيّناتٍأص ححابها أدعياءٌ 


وه 


قد لقلا م كر الأدلة وأقوال السلف في عدم صحّة مناصحة الإمام !أ 

لالارر سا كترم برالسياس الميماة | ردم رك رم نان أ 

سبّهُ وانتقاصّة عحرّم”' أ» وما ذكرّةُ الدكتور حاكمٌ لا يخرجٌ عن أحوالٍ ثلاثة: 
الحال الأولى: كلام حماسةٍ وعاطفة. ومن المعلوم أنَّ مثل هذا ليس بِيّنةَ ولا 


5 


حجة. 
الحال الثانية: أنَّ أدلته أدلةٌ خارج مورد النزاع» لأنها في النصح أمامَةُ؛ وهذا 
جائرٌ وليس ممنوعًا. 
فقد ذكر حديث: ماكر جراد اح سوط لزي اوصريية 
١‏ سّدٌ الشهداء حمزة ورجلٌ قامَ إلى إمام جائر فأمرّهُ ونهاه ' 


(1)(ص: 456). 

(0) تقدم (ص: .)06١‏ 

(9) تقدم (ص:55). 

(4) أخرجه الترمذي (7117/5)» وأبو داود (5 5 57)» وابن ماجه (5011): وأحمد )1١9/9(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري «ؤلتنه 


(5) أخرجه الحاكم (7510/7). 


الجايم] لد انسدق ان حت رد 

الحال الثالثة: أنَّ أدلته أدلةٌ عامة في إنكار المنكر. 

فقد ذكر حديث: ( من رأى منكّم منكرًا... 0 وحديث: ١‏ لتأخدّنَ على بد 
الام ولََأَطْرنّه على الحقٌ أطرًا 5 

ومعلوم أن الخاصّ مقدَّم على العام؛ وسبق كشت هذه الي" 

الاستدراك السادس عشر: 


قال الدكتور حاكم: « وقد أرسى القرآنْ مبدأ « كه إِكاه في لين » ليؤكدَ مبدأ 
الحرية بجميع صورهاء فإذا كان الله كبْكَ لا يكره عباده على الإيمان به وطاعته. 
فكيف يُتصوّر أن يُكرة عبادةٌ على الخضوع والطاعة لغيره من البشر»”) 

تقدَّم في كشف الشبهات الردٌ على الاستدلال بالآية من أُوجُهِ ثلاثة ” وياد 
وجهان في استدلاله مها على هذه الشبهة: 

الوجه الأول: إِنَّ الآيات القرآنية والأحاديتٌ النبوية كثيرة في الأمر بطاعة 
الوالدين في غير معصية الله ولو كان الأولادُ كارهين لطاعتهماء ولا يصمٌ لأحدٍ 
أن ينكر هذا استدلالا بقوله تعالى: ]5 إِكَاهٌ في لذن 4» فالذي قال: « له كاه فى 


- 


حي ل ضر روم 22 سج بو وسرة 20 


لذن »* هو الذي قال : #وقضى ريك ألا تعبدوا | يام وا وَلِديْنِ إِحَسَدمًا # [الإسراء: 77]. 


. أخرجه مسلم (59) من حديث أب سعيد الخدري «قلنته‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5717)» والترمذي (58 .)37١‏ وابن ماجه .)5٠05(‏ وأحمد (991/1) 
من حديث عبد اللّه بن مسعود «لعنه 

(؟) تقدم (ص: 705 .)1١‏ 

(:) (ص: 56). 

(5) تقدم (ص: 5 17). 


لجنا ك6 “0 :م للحي /االلفا 


فبهذا صم أن يتصوّر من الشريعة التي جاءت بقوله تعالى: « لا اه فى 
أَلدِينِ» الأمرٌ بطاعة مخلوقٍ وبشر وهما الوالدان» ول يمتنع هذا التصوٌّر إِلَّا عند 
العقول ل حاكم. 

الوجه الثاني: إذا نين أن قوله تعالى: « 57 كاه ى ١‏ لذن * لا ينافي وجوب 
السّمع والطاعة ا فإنَّ الأدلة المتواترة مع إجماعاتِ أهل السنة دلت على 
يورب اياحض السام وتو رمي له 

إن الواجبَ الإبهان بالشريعة كليا؛ قال تعالى: #أْفَمُؤْصُونَ يِبَعْضٍ الْككب 
وَتَكَفْرُوتَ بِبَعْضٍ * [البقرة: 88]. 

وقال: !١‏ يََاَيُهَا ترح ءَامَمُوا دلوأ في أَليَلْرِ كافَةٌ 4 [البقرة: .]٠١4‏ 

الاستدراك السابع عشر: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « ثم الخلق بعد ذلك بشْرٌ لا طاعة لأحدٍ على 
أحد إِلّا بها كان طاعة دنه يبك 7" 

هذا منقوضٌ بطاعة الوالدين» فإنه يحبُ طاعتهم في كل ما ليس معصيةٌ؛ للأدلة 
الدالة على ذلك؛ وليست طاعتهما ممخحصوصة في طاعةٍ الله من الواجباتٍ والمستحبات» 
فهل يا تُرى يُكابر الدكتور» ويقول: لا تبٌُ طاعة الوالدين في المباحات؟ 

الاستدراك الثامن عشر: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « ولهذا جاءت النصوص عن النبيككه لتحصرٌ 
الطاعة بطاعة الله يك واتّباع رسوله. كما قال يَلة: « لا طاعة في معصية الله إِنَّا 


()(ص: 60). 


لجنا ك6 مين 0 اتلد دام 


الطاعة بالمعروف », وقال: ١‏ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق » ليؤكد بذلك أن 
خل الفيلظة بالطلاعة إكا عر هدرط نا كان عرو فا الطاعة يله" 

تقدّم يان بطلان حصر المعروف فيه| كان معروقًا شرعًاء أي في الواجبات 
والمستحبات وأنه عاةٌ حتى في المباحات بدلالة الأدلة الشرعية وإجماع أهل السنة”"" 

الاستدراك التاسع عشر: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « ولهذا تلت الحرية في أوضّح صورها في 
هذه المرحلة» فقد كان مع النبي كَكْهِ في المدينة مَن كان يضمر العداوة له كَل 
ويكيده؛ كالمنافقين في المدينة» وكان يعرفهم ول يعترّض هم وقد نزل قولٌ الله 
تعالى في شأن زعيمهم عبدالله بن أبي ابن سلول «ابِقُونُونَ لين بَجَعَمَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ 
ترج الْعَرّنهًا الْدَدلّ 4 [المنافقون: ]» وهذا عزمٌ على إسقاط الدولة الإسلامية 
وإخراج النبيكه من المدينة» ومع ذلك ل يتعرّض له النبي كَل بشيء» بل قال بعد 
نيلك نهنا الت عن لين ررس سارك وار يمشن الصباه انان لايل 
تحن ُحبته ؛» وقال: ‏ لا يتحدّّث الناسٌ أنَّ محمدًا يقل أصحابه »”" 

وقد بلغ الأمر بابن سلول أن انسحب بثلث الجيش يوم أحدء وترك النبيّ 
كله وهو في طريقه إلى القتال؟! وقد قال رجل للنبي كله معترضًا في قسمة: اعِدِلُ 
امد نإنك 1 كيوله يو إن عله القسمة ذا أرية جراتويعة اللذافقال الى علد 
١‏ ويحكَ مَن يعدِلٌ إِنْ لم أعدل ». فأراد الصحابة صََرْبَهُ فقال#: « معادً الله أن 


(١)(ص:‏ 6). 
(1) تقدم (ص: ه/). 
(9) سبق تخريجه (ص: .)١90‏ 


اماد لهاك ا ان لاي ج7-ل- إلا 


يتحدَّثٌ الناس أني أقتل أصحابي 0 

وقال له رجلٌ بودي - وكان النبي كك في مجلس مع أصحابه -: يا بني عبدٍ 
المطلب إِنكّم قومٌ مُطل. أي: لا تؤدون الحقوق. وقد كان النبيكل قد استلف منه 
مالاء فأراد عمر «#ثثغه أن يضرب اليهوديء فقال له النبيكل: ١‏ إن كنا أحوج إلى 
غير هذا منكٌ يا عمره أن تأمرَهُ بحْسْنِ الطَّلبء وتأمرني بِحُسْن الأداء "" 00 
اعترضٌ عمرٌ على اليك في صلح ا حديبية» وقال له: عَلامَ ُعطي الدَّنية في ديننا؟”'" 

وكذلك كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين» فقد كان المسلمون يعترضون 
على سياساتهم؛ وينتقدون ممارساتهم, ولم يتعرض أحدٌ للأذى بسبب هذه المعارضة» 
قن دعل رسرك هيدا ره سانيا و سيط الى كريب ان اسيم عا: 
فقال؟ « "إن الحسفث 'فأعيتوق» :ون سالث فقوموق ١"‏ ليوكد هيدا الخرية 
السياسية» وحقّ الآمة في نقد سياسة الإمام وتقويمه "ا 

إذاهدذه الأسطر من معاكم الحريساة كد عل أ ماخ مقراء ف 
استدلالاته وأنه لا يعرف العلاقة بين الدليل ومدلوله فيستدل على دعاويه ب) لا 
دلالة فيها لا من قريب ولا من بعيد. 


.)185 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (777/0)؛ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
.)١1751(‏ 

(*) أخرجه البخاري (717171)» ومسلم (17/85) من حديث سهل بن حنيف حهلثنه . 

(5) الزهد لأبي داود (ص: 05). 

(5) (ص:/57). 


اماد لهاك 0 1 7ب البلا 


فهو يتكلّم عن حرية شيطانية» ويزعمٌ أن الشريعة جاءت بهاء وأنّى لشريعة 
الرحمن أن تأتي با يوسوس به الشيطان. 

ففي كلامه هذا أمور عدة: 

الأمر الأول: أنه بمقتضى الحرية الحقة - في زعم الدكتور - إذا عرف السلطان 
من يريد الانقلاب على الحكم والمكيدة له ولو كانوا جماعة فإنه يتركهم. قال 
الدكتور حاكم: « فقد كان مع النبي ككل في المدينة مَن كان يضمر العداوة له كَل 
ويكيده كالمنافقين في المدينة» وكان يعرفهم ولم يعترض طم »» وهذا غير صحيح 
من وجهين: 

الوجه الأول: أَنَّ اجتماع أقوام على مثل هذا منكرء وإنكارٌ المتكر واجبٌ» 
قال عرفجة الأشجعي قال رسول الله كَكةِ: « فمَن أرادَ أن يفرّق أمرّ هذه الأمة 
وهي جميعٌ» فاضربوةُ بالسّيف كائنًا من كان ». وفي رواية: « من أتاكم وأمركم 
جميعٌ على جل واحدٍء يريدٌ أن يشقّ عَصاكمء أو يفرّقٌ جماعتكمء فاقتلوه ٠‏ '» 
وكل ما أذّى إلى منكر وحرّم فيجبُ إنكاره. 

الوجه الثاني: لا يلزم حتى يتم الإنكار أن يكونٌ القتالُ والقتل» فقد يكونٌ 
الفعلٌ منكرًا ولا يقائَلٌ عليه؛ فإن القتال إنم| يكون في الحالات الثلاثة السابقة من 
كلام ابن تيمية 

الأمر الثاني: أن رسول الله كله لم يقتل المنافقين» ومنهم عبد اللّه بن أبي 
سلول لحكمة عظيمة؛ وهي ألا ينفر الكفار من الدين لظنَّهم أنَّ حمدًاكِ يقتل 


.)١1١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


امياد ك2 ةين 0 ححص إرالطقا 


أصحابه )| في الحديث نفسه أن رسول لهك لم يقتله وعدّل بقوله: ١‏ لا يتحدث 
١ 8 4‏ 
الناس أن محمدًا يقتلّ أصحابه 3 
الأمر الثالث: أن الرجل الذي اعترضّ على رسول الله كَكهِ كفر لآنه اثَّهم 
رسول اللْهككةِ بالظّلم فهو مستحق للقتل لأنه أظهرٌ الرّدة باتهام رسول اللْهيككة أنه 


بن 


ايعدل» ون لف صريع للبيخاري زياخدايت» 


ل 
١‏ ا 1 ااعى” 4 را ع وا 3 5 ٠‏ © صلا 
هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليومً احدء وإنا لم يقتله النبي 5كة 
ع رو 
لأنه كان يَُظهرٌ الإسلام وهو الصلاة التي يقائّل الناس حتى يفعلوها وإنما كان 
نفاقه بها يخصٌ النبي كَل من الأذى, وكان له أن يعفو عنه وكان يعفو عنهم تأليمًا 
للقلوت لتلا يتحدّث الناس أن مدا يقتل أصحابة وقد جاء ذلك مفدنا ف 
هذه القصة أو في مثلها "" 

ا ا 

السبب الأول: م - فيا يظهر - فإن ن في إسناده حمزة بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام» وهو مجهولٌ جهالة حال ل يونّق توثيقًا معتبناء 
وقلاقال الله عو الخديكةؤ وها أنكرَة وأركد ام" وقال الألباق فق الضعفة: 


.)١196 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)55717/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)77/ الصارم المسلول (ص:‎ )*( 
.)7٠١ /"( تلخيص المستدرك‎ )5( 


ارم لي اتدل اشن حلط إن 


ا خلافا كن صححه. 

السبب الثاني: هذا الكلام لو كان نصيحة (مع أنه ليس نصيحة وإنا بغي 
وفتنة) لكان جائرّاء لأنه أمام الحاكم» ومثل هذا جائز لأنه أمامه - ى) تقدم”"' 8 
فأين هذا من الكلام في الحاكم من ورائه؟. 

الأمر الخامس: استدلاله على الحرية السياسية باعتراض عمر في صلح الحديبية» 
وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه اعتراض محرّمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد بحث 
الحا اا واس را لجر رامعل مرح لاقو 
يكن نفاًا؛ مثل قوله تعالى: مويك فى لحي بََدَ ما ب ومثل مراجعتهم له في 

فسخ احج إلى العمرة وإبطائهم عن الحلّ؛ وكذلك كراهتهم للحلّ عام الحديبية 
لي ا ل نب ذنيًا 
كان عليه أن يستغفرٌ الله منهء كا أنَّ الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته أذ ذنبوا ذنا 
تابوا منه وقد قال تعالى: :#وَأَعَلَمأ يك فتن أله و ع5 ف كير من الها لعي 4 
[الحجرات: /7]. 

قال سهل بن حنيف: اتهموا الرأي على الدّين فلقد رأيتي يوم بي جندل 
ولو أستطيعٌ أن أردَّ أمرَ رسول الله لفعلت )”" 

فهذه أمورٌ صدرت عن شهوة وعجّلة لاعن شك في الدين - كما صدرٌ عن 
حاطب التجسّسٌ لقريش - مع أها ذنوبٌ ومعاص يِجبٌ على صاحبها أن يتوب؛ 


ًُ 
شك 


.)١1851( رقم‎ )١( 
.)6 تقدم (ص:‎ )1( 
.)11/85( أخرجه البخاري (7”1/41)» ومسلم‎ )"( 


لخادم ل ان اننا -<ح إن 


وهي بمنزلة عصيان أمر النبي كَل »» ثم قال: « وبالجملة فالكللات في هذا الباب 


العقاه :نابهر كفك نذا قله ]ناه تسيا جا أرية عا وج النهداد 

الثاني: ما هو ذنبٌ ومعصية يُخافٌ على صاحبه أن يحبط عمله؛ مثل رفع الصوت 
اولسرا يار راي و لحري يوا لاعن الوناي) رجاه 
تادلبو ودويعة نال د تداك وهل كله ينكل ل البدالقة عن ادره: 

الثالث: ما ليس من ذلك بل محمد عليه صاحبه أو لا يحمد؛ كقول عمر: 
مايالا كاه كاد بارسريماف « ألم يقل الله: مَأًا مَنْ 
أووك كنب يوه 4 [الحافة: 7614 '» وكقول حفصة: « ألم يقل اللّه: «وَإِن يَسَكْر مك2 
إلَاوَاردمَا [مريم: 7 )» وكمراجعة الحباب في منزل 0 0 

فإذا ثبت أنه محرم فهو ممنوع في الشريعة» فلا دلالة فيه على الحرية السياسية 
المزعومة» بل فيه دلالة واضحة على خلاف ذلك ونقيضه. ثم - على التسليم به - 
فهو من النْصح الحائز لأنه أمامه لا وراءه. 

الأمر السادس: ذكر أن المسلمين يعترضون غل سياسة التلفاء الراشدين؛ 
ولم يعترض عليهم أحدٌ بأذى. 


.)585( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١٠١7( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(5) البيهقي في السئن الكبرى .)١55/9(‏ 
(5) الصارم المسلول (ص: .)١957‏ 


لخادم ل الل اننا -<ح إن 


هذا كلامٌ مجمّل؛ وذلك أنَّ الاعتراض على هؤلاء الخلفاء له صور: 

الصورة الأولى: الإنكارٌ أمامهم فهذا لا إشكالٌ في جوازه إذا كان بحق 
0 

الصورة الثانية: أن يطلب الخلفاء الراشدون النصيحة والتقويم» فهذا حقّ» 
لكن - كما تقدَّم - بالطرق الشرعية بأن يكون أمامهم لا وراءهه"" 

الصورة الثالثة: منازعتهم بالقتال بأن تكون الفرقة مفسدةً باسم الإصلاح 
في نظرهاء فتقائل كما فعل علي بن أبي طالب مع الخوارج. 

الصورة الرابعة: قاتل أبو بكر المرتدين» ولم يترك لهم الحرية المدّعاة في ترك 
الزكاة والارتدادٍ عن الدّينَء وعلّلَ قتالهم على ترك الزكاة أنهم تركوها على وجِهٍ 
كفري. 

الاستدراك العشرون: 

أثنى الدكتور حاكم العبيسان على الذين ثاروا على عثمان فقال: « وإذا كانت 
المعارضة الفردية لسياسة الخلفاء هي الأبرز في عهد أبي بكر وعمر. فقد دخل 
العمل السياسييٌ والمعارضة السياسية طورًا جديدًاء وأخذا بُعدًا أكثر تنظي في 
عهد الخليفتين عثمان وعلىي» نكن وراش السازهة بلعل ظايكا حبد ياه سرف 
ظهرت جماعات منظّمة معارضة لسياسة عثان حلثنه. وقد بدأت في البصرة 
ا 0 
بعص الصحابة؛ كعمار بن ياسر الذي أرسلّه عثان حهلتغه لمعرفة أخبار هذه 


ع 


() تقدم (ص: 6). 


الجاو] ل لان للف اشن حت جم 


المعارضة في مصرء فانضمٌ إلى صفوفها. 

وقد كانت المطالب التي طالب بها هؤلاء المعارضون لسياسة عثمان محدّدةً 

-١‏ الإصلاح السياسي باختيار أمراء جدد للأقاليم» وعزلٍ الأمراء الذين 
يشتكي منهم الناس» والموافقة على عودة قادة المعارضة إلى بلدا: نهم التي قو 
منها. 

- الإصلاح الاقتصادي بالقسم والعدل وتوزيع الفيء والأموال بالتساوي. 

- الإصلاح الإداري باستعمال ذوي الأمانة والقوة من المسلمين في الأعمال 
الإدارية للدولة» بدلا من الأقارب» وهو مبدأ تكافؤ الفرص ». 

ثم قال: « لقد أدركَ الخليفة والصحابة الذين معه مشروعية ما قام به المعارضون 
من معارضةٍ جماعية لسياسة السلطة» وهذا أقرّهم عثمان على ما فعلواء ووافق 
على شروطهم. وكذا أقرّهم الصحابة الآخرونء ولو كان ما فعلوه منكرًا لما 
جلس معهم عثانء ولما أثنى عليهمء ولما استجاب لشروطهم. ولما كان علي 
ننه هو الواسطة» بل لبادر الصحابة والخليفة إلى منع هذا المنكر وإزالته 
ومجاببته لقولهيكةِ: « مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ». 

لقد كانت المعارضة في هذا الطور معارضة سياسية سلمية ترفع شعار 
الإصلاح السياسي ». 

ثم قال: « وقد خرجت هذه الحركة السياسية عن خطّها بعد ذلك» وانحرفت 
بعد أن رجعت مرة أخرى إلى المدينة بعد اتّماقها مع الخليفة على الإصلاح »""' 


(0(ضن:4), 


الجا هاك 62 ا اشن لقال جح 011 


هذا الثناء على الثوار الذين ثاروا على عثمان موبقةٌ ما كنت أصدّقها لولا أني 
قرأتباء وهذه الثورة ثورةٌ باطلة جائرة؛ فهي على خليفةٍ راشدٍ عادلء فإنها لو 
واس د سر كاك كسمل رادومادهة. 

فكل ما تقدّم ذكره من خرمة الخروج ووجوب السمع والطاعة» فهو دليلٌ 
على فساد هذه الثورة على من كان ظَالمًاء فكيف بذي النورين الخليفة الراشد؟!» 
قاتل الله الحماسة الفكرية والاعتقادات البدعية كيف تبوي بأصحابها في دركات 
الضلالات والخياللات. 

ولعله تأنَّر في هذا بكلام سيد قطب لما قال: « وأخيرًا ثارت الثائرة على 
عواق» وااخقلط فيها اللل بالباطل :وكير بالشر ولك لا بد كن ينظر إل الأمور. 
بعين الإسلام» ويستشعر الأمور بروح الإسلام, أن يقرّر أن تلك الثورة في عمومها 
كانت فورةً من روح الإسلام 0 

ولا ينفع الدكتور قوله بعد ذلك: « وقد خرجت هذه الحركة السياسية عن 
خطها بعد ذلك؛ وانحرفت بعد أن رجعت مرةً أخرى إلى المدينة بعد انّفاقها مع 
الخليفة على الإصلاح )2 فَإِنَ هذا مؤكدٌ ثناءة غل القورة الأيل عل عنان يق 
عفان - رضي الله عنه وأرضاه - قبل رجوعها. 

الاستدراك الحادي والعشرون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « وقد قال عثمان حلثنه لمن حاصروه: ما 
تريدون؟ قالوا: نقتلك أو نعزلك. 


.)١15١ العدالة الاجتماعية (ص:‎ )١( 


لجنا 4 “2:11 لحي /اللظا 


١ 

الس سسا ع 

وهذا يؤكّد مبدأ التحاكم إلى الأمة عند وقوع التنازع بين السلطة وبعض 
فئات المجتمع )”" 

والجواب على هذا من أوجه: 

الوجه الأول: في إسناد الخبر من لم أجد له ترجمة؛ مثل مولى سليمان بن يسار 
عن أبيه. والدكتور لم يذكر كمه على القصة» ولو صحّت لبيّن ذلك كا بين 
حكمّة على الأحاديث والآثار في أكثر من حديثٍ وخبر. فإذا لم تثبت عنده فكيف 
يستدلٌ بها على حكم عظيم كهذا؟!. 

الوجه الثاني: إِنَ فعل عثمان بن عفان ميتئغه يرجع إلى اجتهاده في فعل الأصلح. 
فهو من جنس اجتهادات الولاة لفعل الأصلحء وليس مُلزْمًا لمن بعد ولا حك 
عامّاء وإنما راجمٌ - لو صحت القصة - لاجتهادٍ الإمام ونظره للأصلح. 

الاستدراك الثاني والعشرون: 

استدلٌ الدكتور حاكم العبيسان بفعل طلحة والزبير وعائشة؛ فقال: « وكل 
كلك ويهل عمو ذافرة العيل التسامى والعا وض الشاعة اللهلية للوااظلة )7 


.)١١97/5( تاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 
()(ص:07).‎ 
.)65 إهرة (ص:‎ 


قالع 
ركسا اح اك ل ا ا سه 
لخادم ل انل اننا -<ح إن 


تقدم أنهم ما أرادوا القتال» وأنهم ندموا على فعلهم كا بين ذلك ابن تيمية “» 
فكيف يتح بفعل ندم صاحبةٌ على فعله» وقد تقده'"' 

الاستدراك الثالث والعشرون: 

قال حاكم عبيسان: « إن قصة التحكيم ذاتها دليلٌ واضحٌ على أنَّ الأمة هي 
الحكمٌ في اختيار مَن تختاره للإمامة» كما أن فيها حصلٌ بين الحزبين دليل على تجذّر 
الحزبية السياسية» ومشروعية الانتماء السيابي» وهو الميل مع طرف دون طرف» 
يذهو آنه الكتعد و قيادة لآم ودار ع 

في هذا مؤاخذتان: 

المؤاخذة الأولى: ريا سمل وو سلاف بين عل بن أبي طالب حولتعه 
ومن معه» ومعاوية , بن أبي سفيان عو #ولئنه ومن معه - دليلًا على أنَّ اختيار الحاكم 
راجمٌ للأمة. 

0 3 5 32 

أن كلها وليس في القصة م دل عل ذلك بل فا أن الأمر واج لأناس 
فساده» وأيضًا ليس في قصة التحكيم أن تولي الولاية بغير طريق الاختيار لا 
يصحٌ شرعًا؛ٍ فالعمل بالاختيار لا ينفي غيرَهُ من الطّرق؛ كالتوئٌ بالغلبة. 


.)١075 تقدم (ص:‎ )١( 
.)06 (؟)(ص:‎ 


اماد لهاك ل لاي حل إلا 


المؤاخذة الثانية: استدلاله على تقسم المسلمين في قصة التحكيم إلى صنفين 
- على جواز التحزب السيامي. 

وهذاالاستدلال استدلال هَوَسٍ وخَرَفٍِ؛ وذلك لأسباب أذكُر منها أمرين: 

السبب الأول: أن هذا التقسّم من المسلمين مذمومٌ لا جائزٌ محمود ليستدلٌ 
به؛ ويدلٌ على أنه مذمومٌ أن أكثر الصحابة اعتزلوه» وأثنى رسول الله على الحسن 
أن الله سيصلحٌ به بين المسلمين فيكونون أمة واحدة. 

نال شيخ الوإسلام أبن نبمية: دوق الاق مسعدين أي وقاصن ب وعسدين 

5 5 ع () 1 5 و 

الصحابة كانوا على هذا الرأي ؛ ولم يكن في العسكرّين بعد علي أفضل من سعد 
ابن أبي وقاص» وكان من القاعدين 3 

زقال أيقا فيذا الحديك بين أن الى قله أن أن عبد بن سيلية ل" 
تضرّه الفتنة» وهو ممن اعتزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية» كما 
اعتزل سعد بن أبي وقاصء وأسامة بن زيد. وعبد الله بن عمرء وأبو بكرة» 
وعمران بن حصين, وأكثر السابقين الأولين. 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتالٌ واجبٌ ولا مستحبء إذ لو كان كذلك لم 
حر تا لس سار ب واس و عراصم 
أفضل مّن َرَكَهُ ودلّ ذلك على أنَّ القتال قتال فتنة )”") 


)١(‏ أي على الاعتزال. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0///75). 
(؟) منهاج السنة النبوية (57/1 6). 


اماد لهاك لاي حل (إ» 


السبب الثاني: الخلاف بين علي ومعاوية كالدولتين المستقلّتين لا أنه تحرْبٌ 
سياس في دولة واحدة. 

الاستدراك الرابع والعشرون: 

رد الدكتور حاكم العبيسان ا* شتراطً أن يكون الحاكم والسلطان من قريش 
فقال: وكا تَؤكّد حادثة ند السّقيفة أن اذ شتراط القرثمية في الإمامة لم يكن معروفا 
ولا معلومًا بين الصحابة» وإلّا لما نارّعَ فيها الأنصارء ونا احتجٌ أبو بكر وعمر 
بمثل هذه الحجج )"' 

ثم قال في الحاشية: « وقد شكَّكٌ الحافظ في دعوى الإجماع؛ لما روي عن 
عمر أنه أراد استخلافٌ معاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة» وقد استشكل ابن 
كثير في البداية والنهاية (08/9) كيف بايع فقهاءٌ العراق وخيارٌ التابعين فيها ابنَ 
الأشعث ولم يكن من قريش بل من كندة؟؛ وفيهم عامر الشعبي وسعيد بن جبير 
وكثيدٌ من قريش! والسببُ هو أنَّ هذه القضية لم تكن ظاهرةً أصلًا في القرن 
الأول» وإنما اذعي عليها الإجماعٌ في العصر العباسي بحكم الأمر الواقع؛ وإلّا 
فالنصوصٌ الواردة أشبّة بالأخبار منها بالأحكام» وهذا ما فهمّهُ الأنصار. 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف )5١5/1(‏ عن عائشة قالت: لو كان 
زيد حيًّا لاستخلفه يفول اللْهيَكة» وزيد بن حارثة لم يكن من قريشء وقد روى 
أحمد في المسند (1/ )٠١‏ من طريق أبي رافع أنَّ عمر قال: لو أدركني أحد رجلين 
ثم جعلت هذا الآمر له لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح 


()2ص:07). 


امياد ك2 ةين 0 ححص (زرألشفا 


قال أحمد شاكر: « إسناده صحيح ورواه أحمد )١18 /١(‏ من طريق شريح بن 
عبيد وراشد بن سعد وغيرهما أن عمر قال: « فإن أدركني أجل وقد توفي أبو 
عبيدة استخلفت معادً بن جبل ». 

قال الحافظ في الفتح :)١١9/17(‏ « رجاله ثقات ». وهو مرسل إلا أنه عن 
جماعة من علاء التابعين في الشام فيتقرّى بطرقه ». 

قد سبق - بحمد الله - الجوابُ على هذا مطولًا رواية ودراية”" 

لكن بقي قوله: إِنَّ الإجماع اذّعي بعد العصر العباسي بحكم الأمر الواقع 


هذه أيضًا من عجاتبه وغرائبه من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ الأحاديث جاءت من رسول الله قبل العصر الأموي 
والعباسي؛ فهل يصحٌ أن ترد الأحاديث الصحيحة الصريحة بمثل هذه التوهمات 
والتأويلات الهزيلة. 

الوجه الثاني: أنَّ هذا طعرٌ في أهل السّنة والعلماء الذين أظهّروا الإجماعٌ في 
هذه المسألة على أمر دينيٌ مخطئين بسبب تأثير الواقع» ومن هؤلاء علماءٌ السلف 
نا ذكروا الإجماع على هذه العقيدة كا تقدّم نقلّ كلامهم' ". 

الوجه الثالث: أن الأنصار سلَّموا بهذا في سقيفة بني ساعدة» وأرجعوا 
الأمر لفريقنة:ولولا أن الوح عاد ية لك بلا سَلموا نه 


(1) تقدم (ص: .)١1‏ 
() تقدم (ص: .)1١16‏ 


الجا 22 اناافة جنس وزيم 


الاستدراك الخامس والعشرون: 


ذكن الوكور ساقم العينيناة أنه يلل عل ار السياسية فعلٌ الخوارج 
مع علي بن أبي طالب وفعلّه معهم, قال: « لقد خرجوا عن طاعته» وكانوا يطعنون 
فيه» وهو يخطب على المنبر» فكان لا يتعرّض لهمء بل قال كلمته المشهورة التي 
أصبحت قاعدةً راسخة في التعامل مع الطّوائف المخالفة في الفكر والرأي حيث 
قال: لهم علينا ثلاث؛ ألَّا نبدأَهُم بقتال ما ل يقاتلوناء وآلا نمنعَهُم مساجد الله 
أن يذكروا فيها اسمّةء وآلَا نحرمَهُم من الفيء مادامت أيديهم مع أيدينا'" 

ثم اشترط مقابل ذلك عليهم فقال: على أن لا تسفكوا دما حرامّاء ولا تقطعوا 
سبياة ولا تظلهرا ذماء 

قالت عائشة مفاعها الطر حواري الع مان انلها بعت 

ع فطعو الس وسكي النقاته واتسع ارا اليه" وذ انين تدسف 
ةلكر والسياسة لي كاذ يارس للم في عهد خلا لراشدين. 
فقد تعامّل علي احا ل لسار السيق هل ال 


) أخرجه ابن أبي شيبة (/077/1)» وأبو عبيد في « الأموال »» وفي إسناده « كثير بن نمير‎ )١( 
.)١107//( م يونّقه معتبر» وضعًّف الأثر الألباني في الإرواء‎ 

(؟) أخرجه أحمد (8177/1).» قال ابن كثير في « البداية والنهاية » ١ :)07//١١(‏ تفرد به أحمد 
وإسناده صحيح. واختاره الضياء - يعني في (المختارة) - ). 

(9) (ص: 08). 


لجاب لج ادف اشن طح إإبي 


الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: دلت الأدلة على قتل الخارجيٌ لأنه مبتدع خارجيٌ» فأين 
الخدرية المدّعاة؟!. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فأما قتلّ الواحد المقدور عليه من اللخوارج؛ 
كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام 
أحمد. والصحيح أنه يجوز قتلّ الواحد منهم؛ كالدّاعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن 
فيه فساد. فإنَّ النبِييك قال: « أين| لقيسّموهُم فاقتلوهم»"" 

وقال: « لعن أدركتهم لأقتلتَهُم قتلّ عاد 320 

وقال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدثّكَ محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك”" 

ولأنّ على بن أي طالب طلب أن يُقتل عبد الله بن سبأ أوّل الرافضة حتى 
هرب منه. 

ولأنَ هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض؛ فإذا لم يندة ف نادم 
بالفدل كتلواهولة غجب فل كل واحن منهم إذا ( يُظه .هذا القول أو نا نَ في قت 
مفسدة راجحة. 

وهذا ترك النبي كي قتلّ ذلك المخارجييّ ابتداءً « للا يتتحدّتٌ الناسٌُ أنَّ محمّدًا 
ع ري ولهذا ترك علي قتلهم أولّ ما 
ظهروا؛ لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا وكانوا داخلين في الطّاعة والجماعة ظاهرًا ل 


.)١19١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)١90 سبق تخريجه (ص:‎ )0( 
.)١90 سبق تخريجه (ص:‎ )9( 


اذ 62 “00111713101 لحب الالظفا 
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يحاربوا أهل الجاعة» ولم يكن يتين تين له أنهم هُمْ ٠‏ » وهذا من أوضّح ماين أن 
الحرية المزعومة التي يدَّعيها حاكم عبيسان حرية باطلة؛ لأنَّ عمر مول جلاعنه أراد 
قتل صبيغ بن عسل لا ظنَّه خارجيًا. 

الوجه الثاني: تقدم” ' ذكر الأدلة الناهية عن سب السلطان وإشاعة أخطائه ما 
يليل أن مل الكوار لاسترابها ااعدز وما كالاغر افيد كارا الال 
الدالة على وجوب إنكار المنكرء لكنّ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ترك 
إِلزَامَهُم بالقوة للمصلحة الراجحة» فل| بدؤوا بالقتال ترجّحت مصلحة قتاهم. 

وهذا ما أشار إليه ابن تيمية لما قال: « ولا يحبُ قتل كلّ واحدٍ منهم إذا ل 
يُظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي كل قتل ذلك 
الخارجي ابتداءً لبلا يتحدّث الناسٌُ أنَّ محمدًا يقتل أصحابه »» ولم يكن إذ ذاك فيه 
فسادٌ عام؛ ولهذا ترك علي قتلّهُم أولّ ما ظهروا؛ لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا وكانوا 
داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرًا لم يحاربوا أهل الجماعة... )"' 

الاستدراك السادس والعشرون: 


قرّر الدكتور حاكم العبيسان أمرًا منكرًا للغاية؛ وهو حرية الاعتقاد. و 
قتال علي ليس لأجل عقائدهم فقال: 

«حيث ضهن لمخالفيه في الرأي - مع تطرَّفهم وغلوّهم - الحرية العقائدية 
والفكرية والسياسية والحقوق المالية» فلم يقاتلهم إل دفعًا لعدوانهم ومنعًا 
لفسادهم لا فساد آرائهم وتطرّفها أو معارضتهم له في الرأي؛ لعلمه «فللته أنَّ 


174 
أن 


.)519/5/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)65 تقدم (ص:‎ )1( 


اذ 6 0 سس لأانظفا 


الدين الذي جاء بمبدأ « ]كاه فى لذبن 0#" 


الجواب من أوجه: 

الوجه الأول: تقدم توجيه معنى «]5 ا رين *» وأنه لا مستند لدعاة 
حرية الاعتقاد الكفري والبدعي في الاستدلال يها" 

الوجه الثاني تقدّم بيان أنَّ الأدلة الشرعية وفعلّ عمر مع صبيغ بن عسل - 
عاك قتل الخارجي لاعتقاده”" 

الوجه الشالث: أن ترك علي بن أبي طالب لهم ليس لأجل الحرية» وإنّما 
للمصلحة - كما تقدم -“. 

الوجه الرابع: أن حرية الاعتقاد المدّعاة تخالف كل نص في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو سبب خيرية هذه الآمة» وما خالف أمرًا واجبّا مثل 
هذا فهو ليس من شرع الله ولا تجيزه الشريعة» ويخالف آيات الحدود في شرب 
الخمر والزنى وهكذا. 

الاستدراك السابع والعشرون: 

أصرّ الدكتور حاكم العبيسان في كتابه (الفرقان) على دعوته إلى الحرية المزعومة» 
وهي أنه يترك لآهل الأنحواب واليدع حتهم في الدغرة إل مااشاؤواه وزاد أن 


(١1)(ص:١6).‏ 
(1) تقدم (ص: 175). 
(9) تقدم (ص: .)١1915‏ 
(:) تقدم (ص: .)7372١‏ 


لخادم لي انل اننا -+ح إإرن 


تعلّ بكلام للإمام الشافعي ظَنَّه نافمًا له في تقرير حريته المفرطة فقال: ٠‏ كلّ هذا 
الفجور والقول الزور أشاعة عني - فلان - لأني أدعو إلى (الحرية والتعددية السياسية) 
في ظل النظام السياسي الإسلامي الذي سمح بوجود غير المسلمين من أهل 
الكتاب والمجوسء لقوله تعالى: له إِكرَاءَ في أَلزِنِ 4 ولكون النبي كه لم يتعرّض 
للمنافقين الذين كانوا مع المسلمين الذين كانوا يشاورهم النبي:5: كغيرهم ويعترضون 
عليه فلا يتعرّض لهمء فمن باب أولى المخالفين في الرأي من المسلمين كما فعل 
علي وعثمان مع الخوارج وأهل الأهواء؛ فا بالّكَ بالأحزاب السياسية التي تلتزم 
بالنظام العام للدولة في الإسلام وتتنافس فيها بينها في البرامج السياسية؟» قال 
الإمام الشافعي في شأن حرمة التعرض للمنافقين إلا ببينة ». 

ثم نقل كلامًا طويلاء وما ذكره هذا تقدَّم الجواب عنه' ' لكنه زاد بنقل كلام 
للشافعي طويل خلاصته عدم التعرّض للمنافقين» وأنهم يَعامّلون بالظاهر دون 
التنقيب عن بطونهم ولا يُاتفت إلى الظنون في التعامل معهم, وهذا الكلام عليه 
وذلك أنَّ الشافعي كرّر أنه ليس له إِلّا الظاهرء فمعنى هذا: مَن أظهر نفاقَهُ وكُفره 
عُومِلَ بالظاهر؛ فقال الشافعي - فيها نقل العبيسان -: « وأنَّ حكمةٌ عليهم في 
الدنيا إِنْ أظهروا الإيهان جُنَّة لهم . 

وقال الشافعي أيضًا: وكلّ من حَقَّنَ دمَهُ في الدنيا بها أظهّر ما يعلم جلّ 
ثناؤه خلاقَةٌ من شِرْكهم لأنه أبان أنه ل يوّلّ الحكم على السرائر غيرَهُ »» ثم قال: 
قد علم رسول الله كك أنَّ المنافقين كاذبون وحقنّ دماءَهُم بالظّاهرء وتونَّ الله 
بك منهم السرائر... الخ ». 


)١(‏ تقدم (ص: "١1‏ ل 


الجاية] لجا اتدل 1 لح رين 


هذا الكلام من الشافعي صريحٌ في أنَّ رسول اللهكل م يعاملهم بالقتل ولا 
غيره لأنه عاملهم بالظاهر» ومعنى هذا: لو أظهروا خلافَ هذا من الكفر لعامَلهُم 
با أظهروا؛ وهو الكفر. 

كر الحجاحب يدتيدحاك اعبات كلدم الحانقي رهز عليه لا 
له!!ء ثم إن الإمام الشافعي أبعدٌ ما يكون عن الحرية التي يدّعيها حاكم العبيسان 
كني رموه [0ا لوك | بقية بأمور: 

الأمر الأول: أنَّ كلام الإمام الشافعي السابق واضمٌ في أنَّ المنافقين لو أظهروا 
الكفر لعامَلَّهُم معاملة الكفار لا معاملة المؤمنين في الظاهر. 

الأمر الثاني: أن الإمام الشافعي في كتابه الأم يقرّر قتلّ المرتد. وهو الذي 
ترك دين الإسلام إلى دين الكفر. 

قال: « ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب؛ 


2 لو ان ٠‏ كاه . بساك مساخام وم ع م 
إن تاب قبل منهء وإن ل نْب قمل» قال الله كقة: 5 ياه مي حَقَّ دوك عن 
دِِكٌُْ إِنِ ا ومن مَن يرْكَدِ د مِنَكُمٌ عن دِينوء فَيَمْتٌّ لكي م 


5 وو م ب« سر ١‏ سوج 


أَعَمللهُم ف لديا والأْرَو وليك ا صَحَنب أَلتَارَهُم هساح دإِدُوركت 4 [البقرة: ب 
وهذا التقريرٌ من الشافعي يخالفٌ الحرية المفرطة المزعومة التي يدّعيها 
حاكم العبيسان. 
الأمر الثالث: أن الإمام الشافعي شديدٌ على أهل البدع؛ ومنهم أهل الكلام. 
قال الذهبي: «وعن الشافعي: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ ). 


.)595/1( الآم‎ )١( 


الجا 2-2 “0071111011727111ح:م: لبحب لالظرفا 


ثم نقلّ عن الشافعي أنه قال: « حُكمي في أهلٍ الكلام أن يُضربوا بالجريد, 
ويحملوا على الإبل» ويّطافَ بهم في العشائر» يُنادى عليهم: هذا جَرَاءُ من ترك 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام ». 

ثم قال: « وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي: قال الشافعي: 
مذهبي في أهل الكلام تقنيعٌ رؤوسهم بالسياط» وتشريدّهم في البلاد. 

قلت - أي الذهبي -: لعل هذا متواتر عن الإمام »” ' اه . 

أين هذا من الحرية التي يدَّعيها حاكم العبيسان ويريد أن ينسبها إلى الإمام 
الشافعي؟!. 

وإنه لو كان لحاكم العبيسان عقلٌ وعلمٌ راجح لكَفاهُ في تركِ هذه الحرية 
المدّعاة أنه لا يستطيع نقلّها عن عالم معتبر من علماء الإسلام. 

الاستدراك الثامن والعشرون: 


غلوٌ الدكتور حاكم في الحاكمية فقال: « فمّن لم يثبت يثبت هذا الأصلّ الإي) 
ل 1 
في عبادته وطاعته؛ إذ العبادة والطاعة لله لا تُعرف إِلَّا عن طريق حُكم الله 
وشرعه؛ ولا سبيلٌ لالتزام حُكم الله إِلّا بالإقرار والإبهان بأنه وحدهٌ الذي له 
الحكم والتشريع والأمرء كا له اخلق «إآلَا كالم 4 [الأعراف: 0]»”" 


.)59/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)697:ص()١(‎ 


اذ 622 “0 :م سحي لظفا 


ل 000 . 5 0 500 
غلوه هذا هو غلو الخوارج في الحاكمية - ى] تقدم - في كلام الإمام عبد 
43 4 3 و 1 
العزيز ابن باز وتقدّمت الإشارة هذه المسألة» وقد بسطتُّها في مواضع'' 
الاستدراك التاسع والعشرون: 
قال الدكتور حاكم العبيسان: « كما أن في قوله: ولوب الأَتر تكد 4 ثلاث 
إشارات: 
الأولى: أنه جاء بلفظ الجمع (أولي الأمر) وم يقل (ولي الأمر)؛ لبيان أن أولي 
الأمر هُمْ جماعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وقادة المجتمع» فهؤلاء هم 
الذين تجبّ طاعتهم إذا اتفقوا على رأي ولم يخالف الكتاب والسنة» فإن اختلفوا 
5 5 00 و 5 و 3 
وتنازعوا في| بينهم أو وقع نزاع بينهم وبين الأمة وجب الردٌ إلى الكتاب والسنة»” " 
تقدّم الكلام على هذه الشبهة الساقطة وأنها مخالفة للأحاديث النبوية وإجماع 
اسلف واولا أن لكر سبافطة لخفظة 1 تدك طلنه * 
الاستدراك الثلاثون: 
قال الدكتور حاكم العبيسان: « وبهذا يفقد الحاكم صلاحياته وسلّطته إذا 


يي 57 )2 
عارض حكمٌ الله ورسوله ») 


.)87 تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) كما في كتابي « الإلمام في شرح نواقض الإسلام »» وكتابي « البرهان المنير في دحض شبهات 
أهل التفجير والتكفير »» وكتابي « تبديد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التوحيد ». 

(9) (ص: 55). 

(5) تقدم (ص: .)1١5‏ 

(6) (ص: 16). 


الجاو] ل انالنفة اننظ حت ريح 


تقدم الجواب على هذه الشبهة الهزيلة» والتي هي شبهة المخوارج والمعتزلة؛ 
خلانًا للنصوص النبوية وإجماع السلف الصال”" 

الاستدراك الحادي والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « وقد قيّدت السنة النبوية الطاعة للسّلطة 
بثلاثة قيود: 

القيد الأول: إقامة الصلاة التي هي عموم الدّين وشعارٌهء فإذا ترك الحاكمٌ 
الصلاة والدعوة إليها وإقامتها.. »» ثم قال: « قيل: يا رسول الله أفلا تُنابذّهم 
السّيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة » '» وني هذا الحديث مشروعية 
حار امسا عاذ مير قن إن فرك الغو كد أن 
020007 , 

في هذا الكلام أمران: 

الأمر الأول: تقييد الطاعة بالصلاة وإقامتها يفسّرها حديث عبادة لما قال: 
قال رسول اللْءيكة: ‏ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكّم من الله فيه برهان ”7 

فالمراد ترك الصلاة على وجهٍ كفريٌ عندنا من الله فيه برهان؛ بدلالة حديث 
عبادة الذي لم تجز الخروج إلا عند الكفر البواح 


05 تقدم (صن:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١18655(‏ من حديث عوف بن مالك حهله 
(9) (ص:551). 

(؟) سبق تخريجه (ص: 070). 


الجانم] ع ان طلا اشنا لح إإبس 


الأمر الثاني: قوله (أو فسق) قد سبق رد القول بالخروج على الحاكم لفسقه 
بالأدلة المتواترة وإجماع سلف هذه الأمة" » ومن قال بالخروج على الحاكم لفسقهٍ 
فقل ابتدع 0 كا تقدّم قل إجماع 5 كن 

الاستدراك الثاني والثلاثون: 

قال حاكم العبيسان: « القيد الثاني: إقامة الكتاب والحكم بط فيه لحديث: 
١‏ اسمعوا وأطيعوا ولو عبدٌ حبثييٌ ما أقامَ فيكم كتاب الله» "0 ". 

سبق الردٌ عل الدكور الذميسى ف اسعدلاله هذا الخذيف من ونه لديو 

الاستدراك الثالث والثلاثون: 


ذكر حاكم العبيرباق”" أن الذين اعتزلو] الفكنة كاين عمر وسعد بن أبي 
وقاص لم يُطيعوا علي بن أبي طالب الذي هو ول أمر؛ لأنهم لا يرون 0 
الققا لضا سق قلسن نوا بالعروقا عدا فلس ماكوضة: 

وقد تقدَّم تفسيرُ المعروف وأنه الواجبُ والمستحب”'» أما سببُ عدم طاعة 
هؤلاء الصحابة الكرام للخليفة الراشد علي بن أبي طالب في القتال لأنهم يرونه 


76 تقدم (ص:‎ )١( 

() تقدم (ص: 9 

00 وبخاميا سم عن 0110 
()(ص:307). 

(0) تقدم (ص: الى ١ه5).‏ 

(5) (ص:08). 

(0) تقدم (ص: 076. 


الجارم] لجا راسد نتن حك إن 


قتالّ معصية» ولا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق؛ لا لأنه ليس معروفًا؛ أي 
ليس واجبًا ولا مستحبًا على تفسير الدكتور للمعروف في حديث ( إِلَّا الطاعة 
المعروف: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أنه يفرّقُ بين هذا وهذاء فقتالُ علي للخوارج 
ثابتٌ بالنصوص الصريحة عن النبيككل باتفاق المسلمين. 

وأما القتالٌ يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة» بل صدَّ عنه أكابرٌ 
الصحابة مثل سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد» وعبد اللّه 
ابن عمر» وغيرهم. 

ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص؛ 
والأحاديث الصحيحة عن النبي 5ك تقتضي أنه كان عن الإصلاح بين تينك 

لطائفين» لآ الافتعال ينها 

كا ثبت ثبت عنه في صحيح البخاري” + أنه عطي التاى والكيش معة فقال: 
إنَّ ابني هذا سيّدء وسيصلحٌ الله به بين طائفتّين عظيمتّين من المؤمنين » فأصلحح 
الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشامء فجعل النبي كَلْةِ الإصلاح به من 
فضائل الحسن, مع أنَّ الحسن نل عن الأمر وسلَّم الأمر إلى معاوية» فلو كان 
القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصاحة معاوية لم يمدحه النبي كَكهِ على 
ترك ما أمر به» وفعل مالم يؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى, فعَلِمَ 
أنَّ الذي فعَلّه الحسنٌ هو الذي كان يحيّه الله ورسوله لا القتال. 


. من حديث أبي بكرة حول‎ )2١5(١( 


الجا لهاك ةين 0 ححصت إزرالفكك 


وقد ثبت في الصحيح: أن النبي كَلِةِ كان يضَعٌه وأسامة على فخدّيه ويقول: 
« اللّهم إن أحيّهم فأحبّهها وأَحِبٌّ من يبه" 

وقد ظهر أثرٌ محبة رسول الله تكله هما بكراهتهما القتال في الفتنة» إِنَّ أسامة 
امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين» وكذلك الحسن كان دائم) يشير على 
علي بأنه لا يقاتل ولما صار الأمر إليه فعلّ ما كان يشير به على أبيه - رضي الله 
عنهم أجمعين -. 

وقد ثبت عنه كك في الصحيح أنه قال: « تمرقٌ مارقةٌ على حين فرقةٍ من 
المسلمين تقتلّهم أولى الطائفتين باحق )""' 

فهذه المارقة هم الخوارجء وقاتلّهُم علي بن أبي طالبء وهذا يصدّقه بقية 
الأحاديث التي فيها الأمر بقعا اللفوارج» وتيين أن قتلهم ما يمه الله ورسوله. 
وأنَّ الذين قاتلوهم مع علعٌ أولى بالحنّ من معاوية وأصحابه» مع كونهم أولى 
بالحق فلم يأمر النبي يك بالقتال لواحدةٍ من الطائفتين كما أمرٌ بقتال الخوارج» بل 
مدح الإصلاح بينهما. 

وقد ثبت عن النبيتَككةِ من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث 
الصحيحة ما ليس هذا موضعه كقوله: « ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم» 
والقائمُ فيها خيدٌ من الماشي» والماشي خيرٌ من الساعي » » وقال: « يوشكٌ أن 
يكونّ خير مال المسلم غنمٌ يتب بها شَّعفَ الجبال ومواقمَ القطرء يفرٌ بدينه من 


. أخرجه البخاري (9"751) من حديث أسامة بن زيد حهلتكه‎ )١( 
. من حديث أب سعيد الخدري حهثته‎ )٠١75( أخرجه مسلم‎ )1( 
من حديث أب هريرة جوتاعنه‎ )١685( ار ومسلم‎ ١( أخرجه البخاري‎ )( 


لخادم لي ادن اننا -<ح إن 


الفتت )'" 
فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين» مع 
أن كل واادة من الطاشوق ملقمة رد الإسلام مثل ما كان أهلٌ الجمل 
وصفين؛ وإنَّا اقتتلوا لشْبّهِ وأمور عرضّت 0 
وقال: « قال حذيفة: ما أحدٌ من الناس تُدركةٌ الفتنة إِلّا أنا أخافها عليه 


كه 
ب 


محمد بن مسلمة؛ فإ سمعتثٌ رسول اللهكك يقول: « لا تضدٌّلكٌ الفتنة ”” 

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم» 
عن أبي بردة» عن ثعلبة بن ضبيعة» قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لأعرف 
رنجل لاض الفح شكاء قال فذرجنا فإذا شطاط مضروية: تنخ لنا فإذافيه 
ميد ون مسلمة» فسألناه غم :ذللك» فقال: ما أريدٌ أن يشتملٌ علي شيءٌ من 
أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت. 

فهذا الحديث بين أنَّ انبي عللئئه أخبر أنَّ مد بن مسلمة لا تضده الفتنة» 
وهو ممّن اعتزلٌ في القتال فلم يقاتل لا معَ علي ولا مع معاوية» ىا اعتزل سعد 
ابن أبي وقاصء وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء وأبو بكرة» وعمران بن 
حصينء وأكثر السابقين الأولين. 

بهذا يد ل غل اتليس كناك قيال راتحت ولا ميسنعب: إذ ركان عذلك 1 
يكن ترك ذلك مما يُمدَحُ به الرجل» بل كان من فعل الواجب أو المستحب 


(") أخرجه أبو داود (5551). 


لا ل انل اشنلا + إإجم 
أفضل ممن تركه. ودلّ ذلك على أنَّ القتال قال فتنة. 

كا ثبت في الصحيح عن النبي حيلئنه أنه قال: « ستكونٌ فتنةٌ القاعدٌ فيها 
خيرٌ من القائم؛ والقائمٌ فيها خيرٌ من الماشي» والماشبي خخ من الساعي؛ والساعي 
خيد من الموضع »' “» وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تبين أنَّ ترك القتال 
كان خيرًا من فعلهِ من الجانبين» وعلى هذا جمهورٌ أئمة أهل الحديث والسّنة؛ وهذا 
مذهبُ مالك والثوري وأحمد وغيرهم)”" - 

الاستدراك الرابع والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « وكل ذلك يؤكد رسوخ مبدأ المشروعية» 
وهو أن تكون أوامر السلطة في الدولة الإسلامية لا تتعارض مع القانون الأعلى 
والدستور الأسمىء وهو الكتابٌ والشّنة الذي يخضع لحكمهم) الأمة والإمام 
على حدٌ سواء» ويحتكمان إليها عند الاختلاف والنزاع. 

تطاع الندلظة واه ذا أمرس ا بو العدك: أن الس واتعليفة: وتقدل 
حل الطاعة إذا أهريثك بالظّلم أو الباطل أو الشرّ أو المفسدة. 

وغلااقال آبو كر في أولخطية ل: وإن أسأت فقوموني. وقال عمر: لن 
صمدد العا اير را رجلا منهم؛ فإن استقام اتّبعوه. وإن جنفَ - أي مال - 
قتلوه» فقال طلحة: وما عليكَ لو قلتّ: إن تعرج عزلوه؟ فقال عمر: لا القتل 
َكل لمن بعده. 


.)0751١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)0 5١/1١( منهاج السنة النبوية‎ )1( 


الجائم] لي ان اننا -ح إإين 


وقد جاء الأشعث ومعه جماعة من أهل الكوفة إلى عمر يطلبون منه عزلٌ 
سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة» وبطل القادسية» وخال رسول الله كَل فعرَّلَهُ 
عمرٌ نزولا عند رغبتهم؛ مع ثقته بسعد» ثم سألهم فقال: إذا كان الإمام عليكم 
فَجَارَ ومنعكم حقّكم وأساء صُحبتكم ما تصئعون به؟ كالواة اناا كيرا 
صبرنا. فقال عمر: «١‏ لا والنّهِ الذي لا إله إلا هوء لا تكونون شهداء في الأرض 
حتى تأخذوهُم كأخذهم إيّاكم؛ وتضربوهم في الحلٌّ كضربهم إياكم وإِلّا فلا»"' 

في هذا عدة أمور: 

الأمر الأول: خطأ تعريفه للمعروف الذي تَحِبٌ فيه الطاعة» وهو قوله: 
الكو الى والغدل5) سيق يناف" وأفد الك منيع أمل الندة الذين بنشروة 
المعروف بأنه: كل ما ليس معصية؛ فيدخل المباحٌ في المعروف الذي يِب السمع 
والطاعة للحاكم فيه. 

الأمر الثاني: أورد أثرين عن عمر بن الخطاب فيهما تقويمٌ الحاكم والسلطان 
بالسّيف؛ ولا يصحّان - ى) تقدم -"". 

الأمر الثالث: أورد أثر أبي بكر لما قال: « فقرّموني » سبق الكلام عليه '» 
وأنه لا دلالة فيه؛ لأنَّ المراد بالتقويم أي بالنصيحة بالطرق الشرعية لأجل 
ضعف رواية التقويم بالسّيف؛ وأيضًا ليتوافق مع بقية الأدلة. 


(١)(ص:08).‏ 
(؟) تقدم (ص: 76). 

(9) تقدم (ص: .)5١١ 05٠١‏ 
() تقدم (ص:777). 


ارم لجا باترسدد ننس حك إن 


الاستدراك الخامس والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم: « حق الأمة في خلعها والخروج عليها إذا تجاوزت 
حدود ما أنزل الله» وأظهرت كفرًا بواحًا؛ وهو المعصية الظاهرة كا في بعض 
الروايات. قال النووي: المراد بالكفر هنا الماصي)"' 

في هذا الكلام أمران: 

الأمر الأول: جعلّ المعصية سببًا للخروج والخلع؛ وتقدّم حكاية الأدلة 
وإجماعاثٌ أهل السنة أن الخروج والمخلع لا يجوزان لأجل المعصية التي دون الكفر ". 

الأمر الثاني: نقل كلام النووي ليبيّن أنَّ الكفر البواح شاملٌ للمعصية ثم بعد 
ذلك فرّعَ عليه جواز الخروج على السلطان لفسقهِ ومعاصيه؛ وهذا الذي يقرّره 
غريبٌ من جهة فَهُمِ الحديث ومعتقدٍ أهل السنة؛ لما تقدّم من ذكر الأحاديث 
المتواترة وإجماعات أهل السنة على عدم جواز الخروج لأيٌّ معصيةٍ ما لم تكن 
ان 

أما من جهة فَهْم كلام النووي فقد قرّر شمولَةُ للمعصية؛ لأنَّ النووي يقرّر 
أن الحديث في المناصحة للحاكم لافي الخروج على الحاكم؛ فإنه يخصٌ جوارٌ 
الخروج عليه بالكفر البواح؛ فإنه نقلَ بِعدَّهُ الإجماعَ على عدم الخروج على الحاكم 
لأجل الفسق فقال: « ومعناهما (كفرًا ظاهرًا) والمراد بالكفر هنا المعاصي» ومعنى 
١‏ عندكم من الله فيه برهان » أي تعلّمونُ من دين الله تعالى. 
()(ص:06). 
(5) تقدم (ص: 750). 
(9) تقدم (ص: 79). 


لخادم لي ادن اننا -<ح إإرن 


ومع التديط :لا ازعو ولاه الآمور فق ولاهيع ولاسترضرا طلبي, إلا 
أن تروا منهم منكرًا ممما تعّمونُ من قواعد الإسلام, فإذا رأيتم ذلك فأنكروةٌ 
طروي تر امي روطام رمم 
المسلمين وإن كانوا فسَقة فسّقةَ ظالمين» وقد مي الأحاديث بمعنى ما ذكرته. 
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطانٌ بالفسق »"' 

وحاكم العبيسان ية يقرّر أن الحديث في الخروج على الحاكم: ثم يقرّر الكفرٌ 
البواح بالمعصية» وهذا ما لا يصحٌ لما يلي: 

الأمر الأول: أنَّ الأصل في لفظ الكفر أن يُحمل على الكفر إِلّا بدليل» وليس 
هناك دليل يمنمٌ حلَهُ على الكفر بل الأدلة تدلّ على وجوب حملهٍ على الكفر كما 
اياي" 

الأمر الثاني: أن حمله على الكفر يتفقٌ مع إجماع أهل السنة» وما كان كذلك 
فيجب حمله عليه؛ لأنَّ إجماعَ أهل السنة حقٌ وما يخالفةُ فهو باطل. 

الاستدراك السادس والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان: « قال الداودي: الذي عليه العلماء في أمراء 
الجور أنه إِنْ قُِرَ على خلعه بغير فتنة ولا ظّلم وجب وإِلّا وجب الصّبرع”" 

وهذا الذي نقلّهُ عن الداودي بواسطة (فتح الباري) خطأ من الداودي. 
ولو أكملٌ النقلّ لظهّر أنَّ ابن حجر لم يوافقه فقال: « والصحيحٌ المنع إلا أن يكفر 


(1) تقدم (ص: ")2 
(9) (ص: 19). 


لخادم ل انل اننا -7ح إإبن 


فيجب الخروج عليه ». 

وكلام الداودي مخالفٌ للأدلة الكثيرة وإجماع أهل السنة ى) تقدم” » وتقدّم 
أن بعض المتأخرين زل في هذه المسائل فلا يُرجع إليهمء ولا يُعتمد عليهم؛ مثل 
خطئهم في مسائل العقائد الأخرى كتأويل الصفات' ". 

الاستدراك السابع والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم: « أما إن كمّر الإمامٌ أو غير الشريعة» أو عطّلها - فيجبٌ 
الخروج عليه بالإجماع. 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنه لو طراً عليه كفرٌ أو تغييدٌ للشرع 
أو بدعة؛ خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته. ووجب على المسلمين القيامُ 
عليه وخلعةٌ» ونصبٌ إمام عادل إِنْ أمكنهُم ذلك فإن لم يقع ذلك إِلَا لطائفة 
وجب عليهم بخلع الكافر» وقال ابن حجر: ينعزلٌ بالكُفر إجماعاء فيجب على 
كلّ مسلم القيامٌ في ذلك 0" 

هذا الكلام فيه عدة أمور: 

الأمر الأول: إِنَّ عزْلَ الحاكم بالكفر واجبٌ بالإجماع - وقد تقدَّم » بخلافٍ 
البدعة والفسق, فلا يُعزل بها بالإجماع - كى) تقدم - » والنقل عن القاضي عياض 


.)18١ تقدم (ص:‎ )١( 
.)775 تقدم (ص:‎ )5( 
.)59 (ص:‎ )9( 

(؟) تقدم (ص: .)7١‏ 

(0) تقدم (ص:5 65 .)18١‏ 


لخادم لي ادن اننا -ح إإين 


في الخروج على الحاكم الذي وقمَ في البدعة تما لا يصحٌ الاعتماد عليه - كما تقدم 
وال لأنه مخالف للأدلة وإجماع أهل السنة. 

الأمر الثاني: ذكر القاضي عياض: أنه تُخرج عليه إذا غير الشرع. 

هذا لفظّ مجمّل إن أراد أنه غرهُ تغييرًا كفريّاِ أن صار الحاكم كافرًا - فصحيح. 

وإن أراد بأنَّه غيّره تغييرًا بدعيًا بأن صارٌ الحاكمٌ مبتدعًا لا كافرًا - فكلامه 

الأمر الثالث: قول حاكم العبيسان: « أو غيّر الشريعة أو عطّلها فيجبٌُ الخروج 

سه اع ١‏ 

تقدّم أن التكفير بهذا هو قولُ الخوارج كم قاله الإمام ابن باز" 

ثم يقال: « على القول بأنْ التكفير به معتبر؛ إِنْ التكفير بهذا هو ما اختلف 
فيه بين أهل العلم؛ والخلافٌ يمنع من تكفير الأعيان» والدكتور يكمّر بهذاء 
وتقدَّم أن قولّ أهل السنة أنه لا يكون كافرًا” '» وبناءً على رأي الدكتور الخطأ في 
هذه المسألة أوهمَ أنَّ كلام الحافظ في الكافر شامل لهذا. 

والواقع أن الإجماع الذي يحكيه الدكتور استنادًا على كلام الحافظ - إجماع 
الم ل 01 
ولو سّلَّم أن الحافظ حكى الإجماعَ لقيل فيه ما قيل في القاضى عياض . 


.)559 تقدم (ص:‎ )١( 
.)85 تقدم (ص:‎ )5( 
تقدم (ص:85).‎ )9( 
.)5594 تقدم (ص:‎ ):( 


اماد لهاك 0 ب 7ب إاأطكا 


الاستدراك الثامن والثلاثون: 

قال الدكتور حاكم: « وقد كان الصحابي عبادة بن الصامت يحدّث بهذا 
الحديث في الشام وينكرٌ على معاوية عفلثنه أشياء علانية» ويحتجٌ بحديث البيعة 
هذاء فكتب معاوية إلى عثمان: إِنَّ عبادة بن الصامت قد أفسدّ عل الشام وأهله. 
فلم جاء عبادة إلى عثمان قال له: سمعت النبي كك يقول: « إِنَّه سيل أمورَكُم بعدي 

0 2 0 5 1 : لم - 2 
رجال يعرّفونكم ما تنكرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى 
الله تبارك وتعالى» فلا تعتلوا بربكم »» وقال ابن عباس: قال النبي كَكهِ: ايكون 
أمراء تعرفون وتنكرون. فمَن نابلّهم نجاء ومن اعتزّم سَلِم» ومن خالطهُم 
هلك ». والمنابذة هنا المقاومة والتصدّي للانحراف. 

وقد كان الصحابة شغ يتصدون للانحراف وإِنْ صدرٌ من الخلفاء أو 
الأمراء» وقد أنكرٌ بعضهم على مروان , بن الحكم في يوم العيدء فقال أب #بعيك 


فيفر 


الخدري يقول: « من رأى منكم منكرًا ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن م 
يستطع فبقلبه» وذلك ضعت الأنان 0 

قال النووي في شرحه: « تطابقّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر الكتابُ والسنة وإجماعٌ الأمة» وهو أيضًا من النصيحة التي هي من الدين.. 
قال العلا ولاختض الأمة المعروق.والتهي غن اللتكر بأضصحاب الولايات: 
بل ذلك جائدٌ لآحاد المسلمين, قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» 
فإِنَّ غير الولاة في الصّدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف 
وينهوهم عن المنكرء مع تقرير المسلمين إِيّاهم وتركِ توبيخهم على التشاغُل بالأمر 


200 


بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية ») 


506 :ص()١(‎ 
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في هذا عدة أمور: 

الأمر الأول: ما ذكره من حديث عبادة بن الصامت مع معاوية وعثمان - 
حديث ضعيف ولا يصحٌ الاعتماد عليه روايةً ولا درايةً - | سبق بيانه -”"' 

الأمر الثاني: ذكر الدكتور حديث ابن عباس: « سيكون أمراءٌ تعرفون وتنكرون» 
فمَن نابِدَهُم نجاء ومّن اعتزهم سَلِمَ ومن خالطَهُم هلك »» وهو حديتُ ضعيف 
ولا يصحٌ الاعتادٌ عليه رواية ولادرايةً - كما سبق بيائه-"" 

الأمر الثالث: ذكر أنَّ الصحابة يتصدّرون لإتكار المتكرء وهذا حقٌ؛ وشواهدٌ 
هذا كثيرة» لكن بالضابط الشرعيء وهو أن يكون إنكارهٌ على السّلطان أمامه لا 
وراءه كما تقدم ". 

الأمر الرابع: تصحيح العلامة الألباني لحديث: ١‏ فلا طاعة لمن عصى الله ». 
والمرادٌ لا طاعةً في المعصية نفسها دون غيرها - كما تقدم بيانه -' لأدلةٍ أخرى؛ 
والشريعةٌ يفسّر بعضُها بعضًاء ولأجل إجماع أهل السنة | تقدم”” 

الاستدراك التاسع والثلاثون: 


قال الدكتور حاكم: « وروى ابن مسعود عن النبي يَكلِةِ أنه قال: « ما من 
أ- 5 3 5 3 
نبي بعثة الله في أمةٍ قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون بستته 


.)١515 تقدم (ص:‎ )١( 
.)5١5 تقدم (ص:‎ )0( 
.)6١ تقدم (ص:‎ )9( 
.)١55:ص( تقدم‎ ):( 
تقدم (ص:79).‎ )5( 


الجانم] ع اناا اشنلا لح [إإبى 


ويقتدون بأمرى * ثم إنها تَلْفُ من بعدهم لوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 
ما لا يُؤمرون» ومّن جاهدَهُم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 
ومن جامّدهُم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراءً ذلك من الإيهان حبّة خردل »» وفي 
رواية: « خوالفٌ أمراء يقولونٌ ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون »). 

قال ارح وجب قبل # وعدا يدل عل نجهاد:الأمراء باليده وقد اسك ايد 
هذا الحديث... وقد يُجَابُ عن ذلك بأنَّ التغيير باليد لا يستلزمٌ القتال» وقد نص 
على ذلك أحمد أيضًا فقال: التغيير باليد وليس بالسيف والسلاح» فحينئذ فجهاد 
الأمراء باليس.. آن فظل بيده نا أمروا يهام الطلم إن كان اله قدرة غل ذلك 
وكل ذلك جائز»ء وليس هو من باب قتاههم ولا الخروج عليهم 3 

تقدّم بيان معنى هذا الحديث”'» والردٌ على من أراد أن يستند عليه للخروج 
على الحاكم المسلم» ولو كان فاسقاء ثم نقل كلام ابن رجب وهو عليه؛ لأنه 
يقرر حُرمة الخروجء وهذا مخالفٌ لكلام حاكم العبيسان. 

وإن إيراد الدكتور هذا الحديث لبيان جواز الإنكار على السلطان والوالي 
بغير الطرق الشرعية التي سبق ذكرها - خطأ ظاهرء وذلك أنه على أحد المعاني 
هذا الحديث يكونٌ المرادٌ إبطال ما أتوا من المعاصي؛ كآلاتٍ الملاهي وإراقةٍ 
الخمور وهكذا... إذا كانت هناك قدرة ولم تترتب عليه مفسدة أكبر. 

قال ابن رجب: « وقد تُجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال» 
وقد نصّ على ذلك أحمد أيضًا في رواية صالح. فقال: التغيير باليد ليس بالسيف 


(١)(ص:‏ ١/ا).‏ 
(1) تقدم (ص: .)١14‏ 
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والسلاح» وحينئظٍ فجهادٌ الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل 
أن يُريقَ حمورَهُم أو يكسرّ آلاتٍ الملاهي التي لهم» ونحو ذلكء أو يطل بيده ما 
أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك» وكل هذا جائز» وليس هو من باب 
قتالهم. ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهيٌ عنه» فإن هذا أكثر ما يخشى منه 
أن قد الا ولي 

ويقال أيضًا: إِنَّ هذا الحديث عامٌّ للحاكم وغيره؛ ويستثنى منه الحاكم 
للأدلة الخاصّة في الصَّبر على جوره؛ وتقدم ذكر أوجه في توجيه الحديث”"' 

وقد تقدم أن الذي ضعّفه أحمد غير اللفظ الذي أخرجه مسلم؛ والذي 
تكله فية لفظ اما 

الاستدراك الأربعون: 

نقل حاكم العبيسان”” كلامًا للشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد 
الوهاب يقرّر فيه أن الخروج على الحاكم مسألة خلافية» وهو متابعٌ لابن حزم في 
نسبة هذه الأقوال» وتقدَّم بان عدم صحَّة هذه النسبة لأكثر هؤلاء» وتوجية مَن 
ثبت عنه هذا القول» وأنَّ المسألة ليست خلافية بإجماع السلف؛ والأدلةٌ متكاثرة 
على عدم جواز الخروج”' 


.)75//5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١198 تقدم (ص:‎ )١( 
.)١1919 تقدم (ص:‎ )9( 

(5) (ص:77). 
(5) تقدم (ص: 79). 


الجا لي تددو انه حل إإإر 


الاستدراك الحادي والأربعون: 

قال الدكتور: « قال ابن حزم: « الإمام واجبٌ طاعتة ما قادنا بكتاب اللّه 
وشنة رسولهكة: فإن زاغ عن شيء منهما نع من ذلك؛ وأقيم عليه الحدٌ والحق» 
فإن لم يؤمَن أذاءٌ إلا بخلعه. لع وويٌّ غيره ». 

وقال أيضًا: « والواجبٌ إِنْ وقعَ شيء من الجور وإن قلَّ أن يكلّم الإمام في 
ذلك ويمنع منه فإن امتنع وراجع ا راذع للقيو هن البقرة أو من الأعضاءء 
أو لإقامة حد الزنى والقذف والخمر عليه فلا سبيلٌ إلى خلعهٍ وهو إمامٌ ىا كان 
ل يل خلعة» فإن امتنع من إتفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع: 
لد وإقامة غيرو عن يتوم بالق ٠»‏ » تقدّم الردٌ على ابن حزم وبيان 
بطلان أدلته” 

الاستدراك الثاني والأربعون: 

قال الدكتور: « فلا يمكن قتلٌ إنسان لمعارضته للسلطة» أو حتى محاولته الاعتداء 
على رجال الشّلطة دون القتل» وهذا لم تعرف الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى 
من الخطاب السياسي الممثّل لتعاليم الدين المنرَّل أيّ حادثة ةِ قتل سياسي لمن يعارضٌ 
السلطة» وقد رفص النبيكَكِةِ أن يتعرّض للمعارضين له داخل المدينة» من كانوا 
يتظاهرون بالإسلام وهم يحرّضون على إخراج النبي كله من المدينة )» " 


(١)(ص:‏ ا 
() تقدم (ص: 4 ). 
إهرة (ص: 88). 


لحارم ل اند اشن لح إوَى 


هذا الكلام مجمَلٌ ويحتاحجٌ إلى تفصيل؛ فإنه لا يلزم من أَلَّا يُقتلّ أن يكون 
فعلّه صوايًاء أو لا يعاقب با دون القتل. فقد يُعاقبُ تعزيرًا من الإمام أو القاضي 
بحسب المصلحة, فإذَا لا يُستدل بعدم القتل على صحة الفعل؛ فإذا لم يقتلوا 

ثم لابد أن يفرّق بين هذا وبين مَن جاء لتفريق الصَّف ومنازعة الحاكم في 
حكمه؛ فمثلةُ يقتل - كما تقدم -" » وهو من المفسدين في الأرض. وحقيقة 
كلامه هذا أنه تكرار لما مضى لكن مع الإجمال والتعمية. 


الاستدراك الثالث والأربعون: 


قال الدكتور: « وقد أرسلٌ عثمان عهلنته عمارَ بن ياسر إلى أهل مصر ذا 
ظهرت المعارضة فيهاء لسياسة عثمان فانضمً عمار للمعارضة» فكتبّ أمير مصر 
ابن أي لسر إلى عثمان يستأذنه بعقوبة عمار وأصحابه أو قتلهم» فكتب إليه 
الخليفة: فس الرائ رأيت من اذن للك يعقوية عار وأصحابه. وفي رواية: 
فأحية ٠‏ صُحبتهم ما صَحبوك» فإذا أرادوا الرحلة فأحيين جهازهم, وإّاك أن 
يأتيني عنكٌ خلافٌ ما كتبت به إليك ”" 

ثم قال في نحاشية « يقس الرأئ رأيتك 6 [اللصدر السابق (تاريخ المدينة لابن شبة) 
)1١1770/(‏ بإسناد صحيح]» وقال في حاشية: « « فأحسن صحبتهم »): [المصدر السابق 


)١١77 /(‏ بإسناد حسن] ). 


() تقدم (ص: .)١1١‏ 
()(ص: 9 


لجا ل انل الاح إإوس 

وفي هذا أمران: 

الأمر الأول: قولُ عثان: « بس الرأيٌ رأيتَ... » صحّحها الدكتور حاكم 
العبيسان» وليس الأمر كذلكء فإن الإسناد منقطع؛ لأنَّ محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان لم يسمع من عثانء فروايتة مرسلة ضعيفة» قال أبو زرعة: « عن عثمان 
00 

الأمر الثاني: قول عثان: فأحسنْ صحبتهم ما صحبوك... حسّن الدكتور 
إسناده» وليس كذلك بل هو ضعيف لسببين: 

السبب الأول: أنَّ صالح بن كيسان لم يدرك زمن عثران عفلثئه ؛ بل ولد بعد 
وف عيازةة إن وفاته بعد المانة:والتلاين للهسرة أو الماتة والأريفين تك ف 
ترجمته - وهو لم يبلغ من العمر التسعين من عمره» كما قاله الذهبي”"' 

السبب الغاي: أن شبخ ابن شبة هو معمر بن بكار السعدي؛ قال اين حجر 
في لسات الميزان: « معمر بن بكار السعدي شيخ لمطين صويلح ». 

قال العقيل: « في حديثه وهم. ولا يتابع على أكثره ». انتهى» وذكره ابن أبي 
حاتم فلم يذكر فيه جرحًاء وذكره ابن حِبّان في الثتقات وقال: « روى عن إبراهيم 


2 00 
ابن سعد وغيره ) 


.)5510 جامع التحصيل (ص:‎ )١( 
.)57/1١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)55/50( لسان الميزان‎ )”( 


الجا ال نشدي ور نين 1 10 01 


الاستدراك الرابع والأربعون: 

قال الدكتور: « وكل ما سبق يؤكّد رسوخ مبدأ خرمة النفس الإنسانية» وأنه 
لاحقّ للسلطة في الدولة الإسلامية باستحلال قتل أو تعذيب أحدٍ أو اضطهادٍ 
المعارضة السياسية» لمجرّد معارضتها الحاكم وسنايقها أو رفضها لحكمه)" 

يكرر أن الشريعة لم تأت بقتل المعارض للسلطان وحُكمه فيستنيطٌ من هذا 
عواك ار دام انحن العارهة لاساطان !1 

والجواب على هذا من أوجه: 

الؤجه الأول لبس > خا 1 فكي عليه الشريعة بالغتل تبجر 3 فعلةوبل 43 
يكون محرمًا بأدلةٍ أخرى 

فإذا كان كذلك فيجتبٌ إنكاره وإن كان لا يقتل» وهذا من البدهيات شرعاء 
فلا قتلّ على الغيبة واللّعن ومع ذلك يحرمٌ قولهما ويجبٌُ إنكارهماء وهذا مثل 
عدم القتل بمعارضة السلطان أو رفض حكمه - وفي المسألة تفصيل - فلا يدل 
على جوازه باسم ا حرية المدّعاة. 

الوجه الثاني: القول بعدم قتل المعارضة السياسية فيه تفصيل؛ فإن كانت 
المعارضة لإسقاط حكم الحاكم وتفريق الكلمة > فإنه يقتل» قال عرفجة الأشجعي: 
سمعتٌ رسول الله كله يقول: « إنه ستكون هَناتٌ وهنات» فمّن أراد أن يفدّقٌ 


020 


أمر هذه الأمة وهي جميعٌ» فاضربوه بالسَّيف كائنًا من كان ». [أخرجه مسلم] 


() 2( ص:69)). 
(0) سبق تخريجه (ص: .)١91١‏ 


الجا لو تددو اا ايه بح [إإإرم 


أو كان المعارض يتبنّى عقيدة الخروج على الحاكم المسلم» فإنه يستحق 
القتل؛ لأنه مبتدع - وتقدّم تفصيل هذه المسائل 5 

أما إذا كانت المعارضة لعدم بيعة الحاكم أو انتقادٍ بعض الأعمال التي يفعلّها 
الحاكم؛ فإِنَّ هذا الفعل حرم ولا يوجبٌ القتل. 

وإن كانت له مظلمة ردَّت مظلمته» وإن لم تكن له مظلمة فإنه يؤدّبٍ» وقد 
يعفو عنه السلطان أو يدع عقوبته لمصلحة يراها. وهذا الذي كان يفعله عثمان 
جلئعنه فإنه فعل ما رأى المصلحة تقتضيه. 

وهذه الحرية يردّدها حاكم العبيسان مُعرضًا عن الأدلة المحكّمة الصريحة 
متشبّنًا بشبهاتٍ واهيات؛ ولو كان منصمًا لردَّ المتشابه إلى المحكم. 


الاستدراك الخامس والأربعون: 


قال الدكتور: كما له الحقّ في الانتماء إلى أيّ حزب أو جماعةٍ شاءء فإذا جاز 
لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والتحاكم إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في 
ظل القريعة الإسللامية» فالانناء إلى الخراعات الذكرية والسياسية حاتي من :باب 
أولى» ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي طفضا عل الانتاء للجاعات السياسية 
أو الفكرية» كالخوار- ج إذ لم يرَ علي حولاعنه أنَّ له حم في منعهم من مثل هذا الانتماء» 
مالم يخرجوا على الدولة بالقوة» لوضوح مبدأ 2( لا داه ف ادن ». 

والمقصود بالجواز والحق هنا الجوارٌ والحقّ القضائي الذي لا تستطيمٌ السلطة 
مصادرته» لا الجواز ديانة وإفتاء؛ إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرقٍ أهل البدعء إِلّا 


الحا 


0 


() تقدم (ص: .)١1١‏ 


مارم لج باترسدد اشن حك إبى 


مسر ورا فوطي مره ل معو دن ما الجا لترااتماو بز 
إن في أل ولإجماع الصحابة * «ينغهه على عدم التعرّض للخوارج مالم يصولوا 
عل النابى بالمبيك 1" 


في هذا الكلام المتناقض الواهي عدة أمور: 


الأمر الأول: فرقٌ في الشريعة بين أن يجتمع أقوامٌ يتعاونوا على البّر والتقوى 
تحت حكم الحاكم العام ولم يمنع ذلك السلطانء ولا يكون بينهم ولاءٌ وبراء 
عل هلا المصيع 1ر3 بون هذا وين السك القون :الذي لأ يكن فيفك 
لفاك لسن الباوورل يتقف عقدربيية أوها فى مستاناء أو وكوة الو لاه والاراء 
على هذا الحزبء أو يكون هذا التحزب للتعاون على الإثم والعدوان من مناطحة 
السلطان. 

هذا النوع الثاني من التجمّع تجمّع محرّم في الشريعة؛ لأنه لا بيعة في الشريعة 
إِلّا للحاكم العام؛ والبيعة الخاصة منازعة له وكذا الحبٌُ والبغض لله وفي الله لا 
في الأحزاب والتجمعات. 

وزيادة على أنه محرّم فهو بدعة أيضًاءٍ لوجود المقتضي لفعله عند السلف ولم 
يفعلوه؛ ولا مانع يمنعهم. 

الأمر الثاني: أنَّ الأحزاب السياسية إذا كانت تعمل لمناصحة الحاكم أو 
إِظهارٍ عيوبه وأخطائه» فهي أحزاب محرّمة لما تقدّم تقريرة من وجوب السّمع 
والطاعة للحاكم' '» وعدم نشر عيوبه وأخطائه وهكذا. 


(١1)(ص:‏ 417). 
(1) تقدم (ص: )0 


لجاز الي نشدي ور نين 0 1 1 


الأمر الثالث: أن محاولة تجويز الانتساب للأحزاب الكافرة؛ لأن الشريعة 
أقرّت الكافر على كفره إذا كان تحت حكمها؛ وهذا مردودٌ من أوجه: 

الوجه الأول: أن بقاء الكافر على دينه وهو نحت حكم المسلمين ذليًا 
يريط ني اليدارفة لعريدة لعنتحة اكب ] ذاكاة كنا كارو السكببرم العاراء 
المجوسٌ لما ورد فيهم من دليل؛ وهذا الإقرار مر: 00 والاكتفاء بأخذ 
اللإوسهم لصاح كن روعي رجا دواو ل الوأغلام 97 نهم أقربٌ للإسلام 
من غيرهم -» فإنَّ جماهير أهل العلم على عدم إقرار بقاء غيرهم على دينهم وعلى 
عدم قبول الجزية منهم 

الوجه الثاني: فرَّقتْ الشريعة وسلفٌ هذه الأمة بين الكفار وأهل البدع؛ 
وشددت في أهل البدع ما لم تشدّد في الكفار؛ لأنه يُخْترُ بهم أكثر من غيرهمء 
فشدّدت في الخوارج مالم تشدّد في الكفار وهكذا.. 

قال شريك بن عبد الله النخعي: « لئن يكون في كل قبيلة مار أحبٌ إلي من 
أن يكون فيها رجلٌ من أصحاب أبي فلان رجل كان مبتدعًا ». 

وقال مالك بن أنس: « لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إِلَّا أن تغلظ 
عليهم؛ ولا يُعاد مريضهمء ولا تحدث عنهم الأحاديث ). 

وقال سفيان الثوري: « مَن أصغى بسمعهٍ إلى صاحب بدعةٍ وهو يعلّم أنه 
صاحبٌ بدعةٍ خرج من عصمة الله ووَكِل إلى نفسه ». 

وقال الفضيل بن عياض: ١‏ لأن آكلّ عند اليهودي والنصراني أحبٌ إلّ من 
أن آكلٌّ عند صاحب بدعة. فإني إذا أكلت عندهما لا يُقتدى بي» وإذا أكلت عند 


صاحب بدعة اقتدى بي الناس» أحب أن يكون بينى وبين صاحب بدعةٍ حصن 


ذه لي تددر ملس حل إإإيه 


به 
من حديد ( 


الوجه اكاك إن قفي إهار ار 1ه الكسراب شير اقرف 1ك 
دليلٍ 5 على إنكار المنكر كقوله تعالى: «كُكمَ حَيْرَ أمَةِ ترْجَتَ نايسن تَأَمرُونَ 
ِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوٌَت عن الْمُنحكرٍ 14لعمران: 11٠١‏ وقال: «وَلتَك يكم أمَّه يدَعُونَ 
ِل قي يامو عون وَبَمْهَونَ عن الْمدكر وَأوْلقِكَ هُمْ الْممْلِموت 4 [آل عمران: 104] - 
0 على إنكار هذه التحزبات غير الشرعية. 

فإذا يرك إنكارٌ منكر لمصلحة أكبرء فلا يدل على عدم إنكار المنكرات؛ بل 
تبقى إنكارٌ المنكرات على الأصل ما لم تعارضه مصلحة أكبر» فإقرارٌ الشريعة 
لأهل الكتاب والمجوس إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لمصلحةٍ - لا 
يعني ألّا ينكرٌ التحزّْبٍ المخالف للشريعة؛ وهذا بَدهيٌ لو تحرّر حاكم العبيسان 
من قيود الحرية الغالية المزعومة. 

الوجه الرابع: أنَّ غاية دليل الدكتور القياس؛ فقاسٌ تجويرٌ الشريعة انتسابَ 
الكافر إلى دينهِ على الانتساب للأحزاب» وهذا قياسٌ فاسد؛ لأنه مصادمٌ للدليل» 
وقد تقدّم ذكرٌ الدليل على بطلان هذه التجمعات والأحزاب مع الأدلة المعروفة 
في إقرار الكفار الكتابيين إذا وافقوا على الجزية”"' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « هؤلاء (الكفار من أهل الذمة) يقرّون على 
دينهم المبتدع» والمنسوخ» مستسرّين به» والمسلم لا ب يَقرّ على مبتدع ولا منسوخ. 


.)٠١1/4( أبو نعيم‎ )١( 
تقدم (ص: ه17).‎ )0( 


الجاية] لجا اتدل انل طح إن 


لا سرًا ولا علانية» وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع د 

وصدق الإمام أحمد لا ذكرٌ أن أكثر أخطاء الناس في القياس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فرضي الله عن أحمد حيث يقول: ينبغي للمتكلم 
في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمّل» والقياس» وقال أيضا: أكثر ما يخطئ 
الناس هن جهة التأويل والفياشض +" 

الأمر الرابع: زعم أنَّ عثمان وعليًا م يعترضا على الخوارجء ثم قال: ‏ والمقصود 
بالجواز والحق هنا الجحوارٌ والحق القضائي الذي لا تستطيع السّلطة مصادرته: لا 
الجواز ديانةٌ وإفتاً؛ إذ يحرم الانتماءٌ للخوارج وفرقٍ أهل البدع؛ إلا أنَّ الصحابة 
م يروا لهم عليهم سبيلًا في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى « لوا في الدب ». 

ع3 ساف لأنه إذا كان خانا فيد إنكارت فإن هذا 0 
مقاصد الولاية؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما تقدم نقله عن العلماء' 
فكيف يكون منكرًا ويتركان إنكاره. 

وإنَّا غاية الأمر أهم تركوا قتاههم لمصلحة؛ وهذا لا يعني أنه لا يجوز إنكاره 
وردعهم إذا زالت هذه المصلحة» فلم) نمى رسول الله ككةِ الصحابة عن الإنكار 
على الأعرابي الذي بالّ في المسجد لمصلحة: فهذا لا يعني أنَّ البول في المسجد لا 
يفك ]ذا زالك لعن لاهن الأكار. 


.)017١/1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)760 (؟) القواعد النورانية (ص:‎ 
تقدم (ص:7177).‎ )9( 


الاو ل لانن اننظ حت ربخ 


الأمر الخامس: لازم هذا التقرير والاستدلال بقوله تعالى: « 57 2 ئْ 
لذبن ألّا تك أماكن الزنى والدعارة والرباء وأن يُسمح نظاميًا ببناء الكنائئس 
في بلاد المسلمين وكذا الحسينيات الرافضية والمدارس العلانية والليرالية وهكذا.. 
وهذه لوازمٌ باطلة» فالدكتور ما بين أن يلتزمهاء فيكون مصادمًا للشريعة متابعًا 
لدعاة الحرية المكذوبة وهم الليبرالية والعلمانية» أو ألا يلتزمها فيعود هذا على 
كلامه بالنقض. 

الأمر السادس: تقدَّم الجواب” على قوله تعالى: « لَه هاه في أَلذِيِ 4 وليس 
فيها حجّة على السماح بالمحرمات باسم الحرية. 

الأمر السابع: أن مذهب عمر جوارٌ قتل الخارجي؛ لأنه خارجي - ى] تقدم 
نقل هذا عنه» وإقرار ابن تيمية وابن قدامة به'"- ولم يقل عمر لم أقتله لأجل 
الحرية» لكن الصحابة لم يقاتلوا الخوارج إذا تَجمّعوا وصاروا جماعة حتى يبدؤوا 
بالسيف. وهذا لا يعني أنه لا ينكر عليهم ولا يناصحون كما فعل ابن عباس لما 


الاستدراك السادس والأربعون: 


قال الدكتور: « وقد انتهى عصر الخلفاء الراشدين سنة ٠‏ 5هء وبدأ العصر 
الأموي حيث بدأ تراجمٌ الخطاب السيامي الممثّل لتعاليم الدين المنزل» وبدأ خطاب 
سيامي يمثل تعاليم الدين المؤول حيث بدأ الاستدلال بالنصوص على غير الوجه 
الصحيح الذي أراد الله ورسولهككي: « أول مَن يغير سني رجلٌ من بني أمية ». 


(1) تقدم (ص: 31). 
() تقدم (ص: .)١6‏ 


لجار ل انانف اشن حت ربح 


وقه أت هذه الرحلة عد ضيف القلقة اراد صف الل الس 

وفي هذا الكلام عدة أمور: 

الأمر الأول: أنه ذم شال المو مين معاوية ؛ بن أي سفيان؟؛ لأنه جعلٌ جعل الحكمَ 
في ابنه بالإرث وهذا ليس مذمومًا؛ لأن فعله لمصلحة - كم تقدَّم نقلّ كلام ابن 
عزوي "الولو كان هأ حاورا وغار نا قزر ارح مني لهل الوم 
الحسنء لكنه أبى إِلّا القدح فيه - بقصدٍ أو بغير قصد - وجعل خلافته ابتداء 
للخطاب السيامي الموول: 

الأمر الثاني: أنه لو ثبت حديث: « أوّل من يغير سئي رجلٌ من بني أمية » 
فليس لازمًا أن ينزله على معاوية» فقد تلاه حكّام وولاة من بني أمية هم أولى أن 
ينزل عليهم منه «ئته لاسيما وهو أفضلٌ ملوك الإسلام بالإجماع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « واتفق العلماء على أنَّ معاوية أفضلٌ ملوك 
هلة الأمة ع" قلإذا الأصراة ويل اللديك عل معاوية؟ 

هل كل هذا الغضب عليه لأنه جعلٌ الولاية إرئًا لابنه يزيد - مع أنَّ هذا 
مقتضى المصلحة -» فل| وجد المعارض زلَّة لأحدٍ أهل العلم بأن جعل المراد 
معاوية. طارٌ بها فركًا وتكب| يذل هترها وإخفاتيا؛ لعلا تبال م حال المؤميين 


(١)(ص:لا٠ .)١‏ 
(1) تقدم (ص: .)١9‏ 
إفرة مجموع الفتاوى (57/5). 


لخادم لي ادن اننا -<ح إإيسن 


مع أن كلام جمع من العلماء أن المراه بالشديف يزيد - مثل البيهقي ديت 
ابن كثير عن هذا القول فقال: لاسي ويشيه أن يكون هذا الزجل هو 
يزيد بن معاوية , بن أن ستيان 

فهل كل هذا يحَفى على من تتبّ كتاب (البداية والنهاية) والتقطّ منه الشّبهات 
بالمنقاش؟! 

الأمر الثالث: قد طعنّ في الحديث جماعة؛ فقد ضعّفه ابن كثير فقال: « وهذا 
منقطمٌ بين أبي العالية وأبي ذر »'"» وقال أيضًا بعد أن ذكره: « وكذا رواه البخاري 
في (التاريخ)» وأبو يعلى عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب. ثم قال البخاري: 
والحديثُ معلولء ولا يُعرف أن أبا ذر قم الشام زمن عمر بن الخطابء قال: 
« وقد مات يزيل , بن أي سفيان زمنّ عمر فون مكانه أخاه معاوية ». 

وقال عباس الدوري: ١‏ سألتٌ ابن معين: أْسَِعَ أبو العالية من أبي ذر؟ قال: 
لا إنها يروي عن أبي مسلم عنه» قلت: فمّن أبو مسلم هذا؟ قال: لا أدري ». 

وقد أورد ابن عساكر أحاديتٌ في ذم يد بن جعا راو كا بابر ظو م0 را 
يصحٌ شيء منهاء وأجودٌ ما ورد ما ذكرناه؛ على ضعفي أسانيده وانقطاع بعضه 


ل ع زضة 
- والله أعلم 2 


.)75/9( البداية والنهاية‎ )١( 
,) 2/33 البدانة والنياية‎ )9( 
.)559/1١1١( البداية والنهاية‎ )"( 


كه 22 انالوافة جحت إزوم 


الاستدراك السابع والأربعون: 

حاولٌ في كتابه الفرقان ' إثبات حديث: ٠‏ أوّل مَن يبر سمي رجلٌ من بني 
أمية » ببحثٍ فيه تدليس - بقصدٍ أو بغير قصد - وتهرّب من كلام البخاري 
ل ل ل 
يتعرض له» وأيضًا اعتمد : توثيق أبي مسلم بناءً على توثيق المعروفين بالتساهل 
كابن حبان أو من ونَّقه ضمئًا - أي من باب اللازم - كصنيع ابن خزيمة؛ أو 
توثيق متأخحر كالذهبي وتركً - هوّى وبغيًا - تجهيل ابن معين وهو إمامُ هذا الفن 
وفارسٌ من فرسانه. 

ومن عدم إنصافه شكّك في نقل ابن كثير عن البخاري قوله: « هذا حديث 
عارك بع 1 اها البيف دن عاراف بغار يم 1 بادا عل دن 
كلامه. 

فيّقال جوابًا على سفسطته هذه: إِذَا لتكن هذه المرة الثانية؛ فا الفرق بين 
المرة والمرتين؟. 

إلى آخر كلامه الركيكِ الذي تفوخ منه رائحة الحوى 

وعلى كل الخلافُ في تصحيح الحديث وتضعيفه أمرٌّ سهل لكن الإشكال في 
التدليس والتكلّف في طريقة ة التصحيح. 


(1)(ص: )0 


الجا 2-22 يناما كيين 3 0 لتكت د 


الاستدراك الثامن والأربعون: 

ينقل الدكتور آثارًا لعلي بن أبي طالب من كتاب نبج البلاغة' '» وهذا الكتابُ 
الا كيه قله 

قال الذهبي: « قلت: هو جامع كتاب (نبج البلاغة)» المنسوبة ألفاظه إلى 
الإمام علي علئته. ولا أسانيد لذلك» وبعضّها باطلء وفيه حقٌء ولكن فيه 
مهاف اتنا ا من النطق بهاء ولكن أين المنصف؟! وقيل: بل جم 
أخيه الشريف الرضي 6 » وقال أيضًا: « على بن الحسين العلوي الحسينى الشريف 
المرتضى المتكلم الرافضى المعتزلي» صاحب التصانيف. حدث عن سهل الديباجي. 
والمرزباني» وغيرهما. 

وول نقابة العلوية» ومات سنة ست وثلاثين وأربعائة» عن إحدى وثانين 
سنة» وهو المنّهم بوضع كتاب نبج البلاغة» وله مشاركة قوية في العلوم» ومّن 
طالع كتابه نبج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي حهلثنه. ففيه 
السب الصّراح والحطً على السّيدين: أبي بكر» وعمر عتضد» وفيه من التناقض 
والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنقّسِ القرشيين الصحابة وبنقّس 
غيرهم ممن بعدّهم من المتأخرين جرّم بأنَّ الكتاب أكثرةٌ باطل )"" 

فهل يصحٌ أن يُستند إلى كتاب هذا حالّه؟!؛ لكن ال هوى جعلَهُ يعتمد عليه 
لأن فيه ما ينصرٌ هواه. 
(1)(ص:9١).‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (0/4/19). 
(5')ميوان الاعيزال 192790): 


اذ ل “1 1 بي |إالثظا 


الاستدراك التاسع والأربعون: 

شكّك الدكتور في شرعية أن يعهد حاكم إلى مَن بعده» وذكر أنَّ عهدَ أبي 
بكر لعمر كان لمصلحةٍ استدعاها الواقع يومذاك. 

قال الدكتور: « فقد كان عهده لعمر من باب الترشيح بعد الاستشارة والرضاء 
دون إكرا أو إلزام» كما لم تكن بينهما قرابة أو رحم تير الشك والشّبهة في الغاية 
من هذا الترشيح: كا أنَّ الظروف المحيطة بالدولة الإسلامية الجديدة - التي خرجت 
للتوّ من الحروب الداخلية - حروب الردة» وبدأت حرويها مع الإمبراطوريتين 
فارس والروم - هي التي اضطرت أبا بكر إلى مثل هذا الإجراء )"' 

وقال*< وإذا كانت نظرية الابسفلاف قل وعدت لا سكا شرعيًا هه 1 ل 
حتى أصبحت طريقًا مشروعًا لتوريث الإمامة للأبناء» بدعوى جواز العهد لهم 
كاري د 

وهذا مردو ةٌبإجاع أهل العلم عل شرعية العهد في الإمامة, وقد سبقٌ كرة”" 

وأيضًا فإنَّ عم حواته: قال: إِنْ أستخلفف فقد استخلف من هو خيرٌ مني 
- يعني أبا بكر الصديق - كما تقدم ". وعمرٌ بن الخطاب يقول هذا مبيئًا أن كلّها 
مشروعة له؛ الاستخلاف الذي هو العهد أو الترك بلا استخلاف. 


(1)(ص:١١0).‏ 
(0) (ص:؟7؟١).‏ 
(9) تقدم (ص: .)1١‏ 
(5) تقدم (ص: .)1١‏ 


لجار لع انانف اننظ حت إإيح 


الاستدراك الخمسون: 

عاب الدكتور حاكم على خالٍ المؤمنين معاوية ب بن أبي سفيان أن عَهِدَ لابنه 
يزيد فقال: « لقد بايع الناس يزيد في حياة أبيه حقلثنه الذي كان يرى أن جمع 
الناسّ على إمام واحدء ووحدة كلمة الأمة وعدمٌ عودتها للاقتتال والفتنة - أهم 
نما سوى ذلكء فكان يقول: « إن خفث أن أدع الرّعية من بعدي كالغنم المطيرة 
ليس لها راع » وفاتّة حقلتنه أن النبيتكلِةِ كان أحرصٌ على الأمة وأشفقٌ» ومع ذلك 
رُم ليختاروا من بعده من يرتضونه ؟. 

تقدما نقلٌ كلام ابن خلدون في أنه جعلّ فعل معاوية , بن أبي سفيان - رضي 
الله عنه وأرضاه - من الحسنات لأجل المصلحة العارضة؛ ثم إِنَّ هذا الدكتور 
متناقض؛ فقد صحّح فعل أبي بكر لما عهد لعمر بن الخطاب لأجل المصلحة» 
مع أنه لا يرى طريقة العهد شرعيةء وخطَّأ معاوية مع أن معاوية استخلف 
وعهد لابنه لأجل المصلحةء وكان المتعيّن عليه أن يقر لمعاوية فعلة لأجل 
المصلحة. كما أقرّه لأبي بكر لأجلٍ المصلحة:» فليس نفية للمصلحة أولى من ابن 
خلدون الذي أثبتها . فكيف والذي رأى المصلحة معاوية ب بن أبي سفيان؟!. 

الاستدراك الحادي والخمسون: 


2 
7 
6 


قال الدكتور: « حيث تمَّ اختزال معنى الشورى» فأصبحت الشورى قاصر 
على مشاركة الأمة الإمام في الرأي؟ ثم تمّ اختزاها فإذا الشورى هي استشارة 


(١)(ص:‏ )2 
(1) تقدم (ص: 9 .)١‏ 


الجادم] ع لاطا اشنلا لح إين 


الإمام أهلّ الحلّ والعقد دون الالتزام)""' 

فلاسنق” " بيآن أن القول ,أن عمل الإماء بالشورى إلزافن خط 1 آز غليه 
دليلاء وم أر أحدًا من العلماء الأولين قال به. والدكتور لم يذكر له سلقًا من علماء 
الأمة المعروفين السابقين. 

الاستدراك الثاني والخمسون: 

قال الدكتور: « حيث تم اختزال معنى الشورى» فأصبحت الشورى قاصرة 
على مشاركة الأمة الإمام في الرأي؟ ثم تمَّ اختزاها فإذا الشورى هي استشارة 
الإمام أهل ال حل والعقد دون الالتزام » 

والكاتب يردّد برضا الأمة دون أهل الحلّ والعقد فقال: ؛ لقد أجمع الصحابة 
نه ف ان لدامة أكون ينقد لبنة وين الكتورى والرضانين لابق أجارها 
الاستخلاف بشرطٍ الشورى ورضا الأمة بمن اختاره الإمام )”" 

فهو لا يرى أنَّ المرجع في الرضا إلى أهل الحلّ والعقد. إن) إلى الأمة كلّهاء 


5 اع 2 ذم 
وقد سبق رذ هذا في الشبهات 


(1)(ص:7١1).‏ 
(1) تقدم (ص: 159). 
(9) و(ص: .)١١9‏ 
(5) تقدم (ص: .)1١‏ 


مارم ل راسد ان لح إن 


الاستدرالك القالث والخمسون: 


قال الدكتور: ١‏ كما أجمعوا على أنه لا يسوعٌ فيها التوارثء ولا الأخدٌ لها 
بالقوة والتهره آذ ذلك من الطلم الكسم شرا اسار لا خلاف بين 
أحدٍ من أهل الإسلام في أنه لا يجورٌ التوارث فيها»)"" 

والجواب على هذا من أوجه: 

الوجه الأول: القول بالغلبة والقهر. وكذلك التوارث غيرٌ شرعيٌ في أصله. 
له لاا ص تر ا 
بار رضوه ثبتث له بالقهر وقد تقدَّم ذكرٌ الأدلة وإجماعات أهل السنة على هذا""» 
ريدن عل هاسني الصيما ب والدابغين الدين بيغا يزيد بن معاوية» وهكذا 
إلى اوعدي للدي مروان: رباج 51 عير الا ريد ود الجاتون, 

الوجه الثاني: أ الإجماع الذي حكاه ابن حزم صحيح لكنه بالتّظر إلى الأصل 
بلا عارضي لمصلحةٍ راجحة, وإلّا فإن المصلحة إذا اقتضت ذلك كفعلٍ معاوية فإنه 
عر هله فتلي الرانضة )قم أذكر أن من دإ اوري ات 
فيجبٌ السّمع والطاعة واعتقاد البيعة له في الأعناق» وهو مثل الذي ثبت ست له أخحدٌ 
الحكم باختيار أهل ال حلّ والعقدء وهذا بإجماع أهل السنة كما تقده'"" 


(1)(ص:4١ .)١‏ 
(1) تقدم (ص: 6). 
(؟) تقدم (ص: 18). 


لخادم له انل اننا -+<ح إإرى 


الاستدراك الرابع والخمسون: 

قال الدكد ون والرواية القائيةة آنه لله كر إماما بالانش يوان الأمامة 
اا أذ انيع أو افد كفيو تن كديا على الما لهي" 

تقدّم أن أهل السّنة - ومنهم الإمام أحمد - حكوا إجماعَ أهل السنة على صحّة 
ولاية المتغلب” » وهو الثابثُ عن الصحابة» وقد أخطأ أبو يعلى في كتابه الأحكام 
السلطانية لما ظنَّ التولي بالقهر والغلبة أحدٌ قولي الإمام أحمد, بل لم يقل إلا به. 

كا أخطأ في فهم مسائل عقدية كثيرة عن الإمام أحمد في كتابه (المعتمد في 
أصول الدين) وكتابه (إبطال التأويلات)» ومن ذلك أنه أنكر الصفات الفعلية 
في كتابه (إبطال التأويلات)”'» بل وكانت طريقته في هذا الكتاب طريقة أهل 
البدع المفوّضة» وفي بعض المواضع لاسيما آخر الكتاب سلكٌ طريقة المؤولة. 

لذا المعتمد في مثل هذا أن يُرجِع إلى اعتقاد أهل السنة الذي نقله أئمة 
لماه راقن بد الصا شوك كن بالق يعن ذلك قر قاذ لذ ودر ل علينة 
كمخالفته لأهل السنة في إثبات صفات اللّه. 


(١)(ص:؟١١١1).‏ 
(؟) تقدم (ص:18). 
(9) (1/له). 


لخادم له انل اننا -ح إن 


الاستدراك الخامس والخمسون: 


الدكتور حاكم يثني على كلّ حركةٍ خروج ومنازعة للحاكم ولو على مثل 
عمر بن عبد العزيز؛ فتارةً يثني على عمر بن عبد العزيز لعدله في كمه وتارة 
يني على الخارجين عليه لأنّ الظلم كثر في زمانهم فقال: « لقد سبق الحسن 
البصري أن دعا الخليفة الأمرئ العادل عمر بخ عبد العزيد إلى هده الدعوة ب" 

وناقض هذا بأن قال: ٠‏ 0 هذه الحوادث تؤكّد قيامَ الفقهاء بالتصدّي 
للظلم - في بداية هذه المرحلة - وقد بلغ الأمر ذروته في حركة آل البيت السّرية 
لإسقاط دولة بني أمية» وقد بدأت هذه الدعوة سرًّا سنة ٠٠١(‏ ه)" , - وهذه 
السنة سنة ولاية عمر بن عبد العزيز - وكذلك أثنى على خروج الدولة العباسية 
على الأموية» وأيضًا أثنى على الذين خرجوا على الدولة الأموية» فقال: ولم 
ينظروا إلى الحوادث التي ترئّب عليها كثيرٌ من الصلاح» فقد خرج ابن الزبير على 
يزيد وكان عهده خيرًا من عهد يزيد. وخرج العباسيون على بني أمية» وكان 
عصرهم خيرًا من عصر بني أمية - في الجملة - وقد كان أحمد بن حنبل يفضّلهم 
ميقل اناس الملا لهو ال" 

ففي هذا أثنى على خروج العباسيين على بني أمية» ثم أشادً بخروج النفس 
الذكية عل العباسوق فقال م وقد استفتى أهلٌ المدينة مالكٌ بن أنس في الخروج 
مع ذي النفس الزكية فأفتاهم مالك بالجوازء لأن بيعتهم لأبي جعفر المنصور 


(١)(ص:1772).‏ 
(؟)552١).‏ 
(9) (ص:155). 


الجاية] لاي اتدل 1 طح ربد 


كانت تحت الإكراه؛ ولا بيعة لمكرّهء فلم| أفتاهم مال الناسٌ مع محمد ذي النفس 
الراكنالويا يعوفةو فاقلرا دوقو أب نالك ذا ال" 

تقدّم أن نسبة هذا الكلام لمالك لا تصح” » لكن المراد بذكر هذا بِيانٌَ أنه 
يدور مع الخروج والثورات حيث دارت. 

الاننقدراك السادين والخمسون: 

قال الدكتور: « وقال ابن عطية الأندلسي المفسر: « الشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكامء مَن لا يستشير أهلّ العلم والدّين فعزله واجبٌّء هذا ما لا 
خلاف فيه ») أي بين علماء أهل الآندلسء أو بين فقهاء مذهب وال 

وكشفُ هذه الشبهة من أوجه ثلاثة - تقدَّم ذكرها -”) 

الاستدراك السابع والخمسون: 

قال الدكتور حاكم: « وقد كان ذه الهزيمة أثرٌ كبير على الفكر السياسي 
والعقائدي» حيث شاع القول بالإرجاء والجبر من جهة» ووجوبٌ السمع 
والطاعة للإمام الجائر وإن كان مثل الحجاج من جهة أخرى؛ إذ إِنَّ الله هو الذي 
يسلّطهم: ولا يمكنٌ رفمٌ هذا البلاء إِلّا بالدعاء» وهذا هو القضاء الذي يبُ 
التسليم له والصّبر عليه؟! 


(1)(ص:١6٠).‏ 
(0) تقدم (ص:18١5).‏ 
(9) (ص: 175). 
(5) تقدم (ص: .)١55١‏ 


لخادم ل انل اننا -ح إإبى 


طحي السرييهم خِنّم هو داعية هذا الفكرء فقد قيل له: ألا تخرحٌ 
فتغبّر؟ فكان يقول: إِنَّ الله إن| يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف؟! وإنما كان ذلك 
منه - فيم| يبدو - بعد الحزيمة؛ إذ كان قبل ذلك يرى الخروج على أثمة الجور كما 
قال عنه يونس: كان الحسن - واللّه - من رؤوس العلاء في الفتن والدماء. 

وقد سئل الحسن عن قتال الحجاج الذي سفكٌ الدَّمَ الحرامَ وأخدّ المال 
الحرام؟ فقال: « أرى ألا تقاتلوه؛ فإنها إن تكن عقوبةٌ من الله فا أنتم برادّي 
عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يِحكُمَ الله وهو خير الحاكمين ». 

وقال لأخيه سعيد بن أبي الحسن - وكان مع ابن الأشعث يحرّض الناس - 
فقال الحسن: « أيها الناسء إنه والنهِ ما سلّط الله الحجاج عليكم إِلّا عقوبةٌ» فلا 
تُعارضوا عقوبةً الله بالسيف» ولكن عليكم بالسّكينة والتضرع »"" 

إن هذا الكلام من الدكتور حاكم ايسان كلام تن تلا به حواء ون 


آك 0 0 7 ورو عد ا ا 200 سو 


جره : 8 أفمن زين له سوء عملهء فرءاه حسما فإِنَّ الله 1 من نِشَاء 
وَجُدِى 2 قلا تَذْهَبَ نَفْسَكَ علوم حَسرتٍ إن لَه ليم يما يصَسَُونَ #[فاطر: 6]» وقال: 
«وَحكدالِك رين لَفِرَعَوْنَ سوم عَمَِه وَصِدَّ عن السَّبيلٍ ‏ [غافر: 917]. 

كيف يتجرّأ على كتابة مثل هذا ونشره؟» صدق الله: كَإِئبًا لا تنص الْأْبْصرٌ 
لكك تقل القارى الى في الْصِدُورٍ > [الحج: 45]. 

5 في هذا الكلام الذي يذكره الدكتور حاكم العبيسان عدة موبقات: 

الموبقة الأولى: تقريره أنَّ عقيدة السمع والطاعة للحاكم الفاسق عقيدةٌ بدعية 
نشأت ردَّة فعل لفتنة ابن اللأشعث. 


.)1١55:ص2()1(‎ 


ارم 0 راسد ان حل إون 


وهذا من أقبح الأقوال وأرداها؛ لأن الذي قرّر عقيدة السمع والطاعة 
الح رس حر ري ري اراي تر ار 
وتقدّم ذكر الأحاديث في ذلك' "» وقال الله في القرآن ايها الك عانقا طيخا اله 
وَأَطِيعواأ الول ل لخر - 4 

وذكرٌ هذا الصحابة الكرام وفي مقدّمهم الفاروق عمر بن الخطابء وتقدَّم 
نقلّ كلام الصحابة”"' 

هذا كله قبل فتنة ابن الأشعث بسنين» بل هذه عقيدة أهل السنة المجمّع 
عليهاء والتي تناقلها أئمة السئة وبدّعوا مَن خالف ذلك فهل يصحٌ أن يقال: إنَّ 
الإمام مالكًا والشافعي وأحمد وبقية السلف تبنّوا هذه العقيدة ردَّة فعل وبدّعوا 
مخالفها ردَّة فعل؟! ْ 

الموبقة الثانية: جعل الدكتور - بجهله أو بغيه - الصَّبر على جور الحاكم عقيدةً 
الجبر البدعية المنكرة في القرآن والسنة!!. 

سبحان الله أيّقال لعقيدة دلَّ عليها كتابُ الله وسنة رسول اللهككل وكلامُ 
الصّحابةإنها عقيدةٌ بدعية جيرية؟! 

الموبقة الثالثة: ينهم الإمام الحسن البصري بأنه أوَّل من أتى بعقيدة السّمع 
والطاعة للحاكم الفاسق؛ لأمبا جاءت بعد فثنة ابن الأشعث» وتناسى كلّ أحاديث 
وآثار الصحابة في السمع والطاعة للحاكم الجائر. 


"6 تقدم (ص:‎ )١( 
.))١6: تقدم (ص:‎ )1( 


امياد ك6 مين 0 للد ندم 


الموبقة الرابعة: وقع الدكتور في تناقض عظيم» فقد ذكرٌ أن سبب تبني الحسن 
البصري عقيدة الصّبر على جور الحاكم المسلم - والتي سنَّاها الدكتور بغي أو 
جهلا جيرًا - كانت ردَّة فعل بعد فتنة ابن الأشعث - وهي وقعة أصحاب 
الجماجم والحرّة - وكلامٌ الحسن البصري الذي نقله الدكتور وصحّحه كان قبل 
ظمّر الحجاج وغلبته» بل لعلّه كان قبل ابتداء خروجهم عليه؛ لذا كان ينهاهُم 
بالكلام الذي نقلّه الدكتور وصحّحه. 

الموبقة الخامسة: زعم أن الحسن البصري يرى المتروج غل الحتجاجء لكنه 
تراجع بعد ال هزيمة» واعتمدَ على قول يونس: « كان الحسن - واللّه - من رؤوس 
العلماء في الفتنة والدماء »» مع أنَّ كلام الحسن واضمٌٌ أنه قبل الفتنة أو وقتها قبل 
ظمّر الحجاج. أو أنَّ معنى كلام يونس أنَّ الحسن من رؤوس العلماء في الفتنة أي 
الذين واجهوا الفتن. ومبذا تستقيم النقولات عنه وتتفق. 

ودونكَ أثرين ثابتين في طبقات ابن سعد مذكورّين بعد أثر نونس كو 
الحسنء وهذان الأثران يدلّان على أنه خرج مُكرمًا: 

الأثر الأول: روى ابن سعد بإسناد صحيح عن أيوب قال: قيل لابن 
الأشعث: إِنْ سدّكَ أن يُقتلوا حولك ى) قتلوا حول جل غائشة فأخرج الحسن: 


فأرسل إليه فأكره”"' 
الأثر الثاني: روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح: قال ابن عون: « استبطأ 
الناسٌ أيام ابن الأشعث فقالوا له: أخرج هذا الشيح - يعني الحسن - قال ابن 


عون: فنظرث إلبه بخ المسرين وعليه ايه سوداء» قال فغفلوا عنه. فألقى 


.)١7١/1( الطبقات الكبرى‎ )١( 


الجا لهاك ل لقال حل إلا 


٠ 85‏ 4 و ١‏ 
نفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منهم وكادّ يبلك يومعذ» ' 


الاستدراك الثامن والخمسون: 

قال الدكتور: « وقد استفتى أهل المدينة مالك , بن أنس في الخروج مع ذي 
النفس الزكية فأفتاهم مالك بالجواز؛ لأن بيعتهُم لأبي جعفر المنصور كانت تحت 
الإكراه» ولا بيعة لمكره» فلم| أفتاهم مال الناسٌ مع محمد ذي النفس الزكية وبايعوه. 
وقاالرا اوققح ذت دالا هذا البي”* 

تقدّم - بفضل الله - رد هذا من أوجه ثلاثة'"' 

الاستدراك التاسع والخمسون: 

قال الدكتور: « وقد أفتى سفيان الثوري بجواز الخروج مع إبراهيم» فسارعَّ 
أهلٌ الكوفة فيها”" 

عزا الدكتور هذا إلى تاريخ بغداد» وبالرجوع إلى تاريخ بغداو” يتبكن تبن عدم 
صحة نسبته لسفيان الثوريء ففي الآثر يقول: « جاءني : نع أخي من العراق 
جر م يهم لكرفة. فأخبروني أنه قتل 
وأنه قد استشار سفيان الثوري وأبا حنيفة» فأتيت ستيان أبعه مضي بأ 
وأخيرثت أنه استفتاك ؟ قال: نعم. قد جاءني فاستفتاني» فقلت: ماذا أفتيته؟ قال: 
قلت: لا آمرلهً بالخروج ولا أنباك» قال: فأتيثُ أبا حنيفة» فقلت له بلغني أنَّ 


.)١١١ /1( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)16١:ص()0(‎ 
.)75١18 تقدم (ص:‎ )©( 

(5) تاريخ بغداد وذيوله (785/17). 


لخادم ل انل اننا -ح إإرن 


أخي أتاك فاستفتاك؟ قال: قد أتاني واستفتاني» قال: قلت: فبم أفتيته؟ قال: 
أفتيته بالخروجء قال: فأقبلت عليه فقلت: لا جزاكً الله خيرّاء قال: هذا رأبي» 
قال: فحدثتة بحديث عن النبي يَِِ في الردّ لهذاء فقال هذه خرافة - يعني حديث 
النبي ككل - ». 

إن الإشكال في نسبة الخروج للإمام سفيان الثوريء أمّا أبو حنيفة فتقدَّم بحث 
أنه تراجع عن قوله بالخروج” » ما نسبة الدكتور الخروج للثوري فهي نيه 
باطلة؛ فلم يأمر به سفيان الثوري كا أنه لم ينهَهُ ىا في النصّ المذكورء ومع ذلك 
فالأثر باطل؛ لأنَّ في إسناد هذا الأثر يزيد بن يوسف وهو الصنعاني» قال النسائي 
والدارقطني: متروك الحديث. وضعّفه أبو داود وابن معين ى) في التهذيب. 

والعجيبٌ أن الدكتور لا يتكلّم على أسانيد ما يعضده مما يوردٌه في كتابه إذا 
كان ضعيفاء بل يسكتء وإذا كان إسناده صحيحًا بين ذلك» وهذا خلل في 
الأمانة العلمية؛ فإنَ أهلّ السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. 

ويا يول أيضًا على أن الإمام الثوري على عقيدة أهل السنة في السمع 
والطاعة أمران: 

الأمر الأول: قال الثوري: « يا شعيبٌ؛ لا ينفعك ما كتبت حتى ترى 
الصلاءً خلف كل برٌّ وفاجرء والجهاد ماضيًا إلى يوم القيامة» والصيرَ تحت لواء 
السلطانٍ جارَ أم ا 


.)١515:ص( تقدم‎ )١( 
.)١1/7/1١( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 


لخادم له ان اننا -ح إزون 


الأمر الثاني: تحذير الثوري من الحسن بن صالح بن حي لأنه كان يرى 
السيف - كا تقدم -"". 


الاستدراك الستون: 


57 ديه 5 ا 1 5 7 
. 8 م 2 1 
وغيرهم» وقد سبق رذ كلام ابن حزم 
الاستدراك الواحد والستون: 
55 )25 1 * 5 5 5 ا 006 
نقل الدكتور كلام ابن حجر في التفريق بين الخوارج والبغاة» وتعدم 
الكلامُ عليه في الردٌ على الدكتور الدميجي”' 
الاستدراك الثاني والستون: 


1 5( ع 50 8 4 55 8 
ذكر الدكتور كلام أبي بكر الجصاص في نسبة الخروج لأبي حنيفة» وسبقٌ 
يان أنَّ أبا حنيفة رجعٌ عن هذا القول” 
الاستدراك الثالث والستون: 
3 1 7 
نقل الدكتور' ' كلام ابن العربي في قول مالك: إِنَّا يقاتل مع الإمام العدل. 


.)١١ا/ تقدم (ص:‎ )١( 
.)١1١١:ص(‎ )0( 
.)17 تقدم (ص:‎ )9( 
2157 (9)(ضن‎ 
.)5515 تقدم (ص:‎ )5( 
.)١15 تقدم (ص:‎ )( 


لحارم لا لدطسانة انا لح إن 
1 )00 

الاستدراك الرابع والستون: 

قال الدكتور حاكم العبيسان في الفرقان: « ولا خلافٌ بين الآئمة وسلفٍي 
الأمة على أنه إن كان 6 ختاحميت إن حي وابن ن الزبير - والإمام 

جائرًا - كيزيد - أنه يحرمٌ القتال مع الجائر)""' 

هذه مبالغة من حاكم العبيسان» ولا يستغرّبٌ من مثله هذه الاندفاعات 

والردٌ عليه - باختصار - من جهتين: 

الجبة الأولى: الأدلة الشرعية: 

الدليل الأول: قال عرفجة الأشجعى قال رسول الله ككلِ: « إنه ستكونُ 
مَناتٌ ومّنات» فمّن أرادَ أن يفرّقٌ أمرّ هذه الأمة وهي جميعٌ» فاضربوة بالسّيفِ 
كائنًا مَن كان" 

الدليل الثاني: قال أبو سعيك الخدري قال رسول الله عَكلةِ: ) إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخرّ منهما””) 


.)١517 تقدم (ص:‎ )١( 
.)7١:ص(‎ )0( 

(9) سبق تخريجه (ص: .)١91‏ 
(5) أخرجه مسلم (1867). 


الجائم] لانن اننا -<ح إإبن 


الجبة الثانية: 

أقوال أهل العلم الناقضة لهذا الإجماع المدَّعى وهذه النقولات؛ إِمّا أنها 
منصوصة حتى في الحاكم الجائر» أو بألفاظ عامة ة تشمّل حتى الجائر؛ لأن الحكمَ 
لو كان خاضًا بالعدل لخصّه هؤلاءٍ العلماء» فلم) لم يخصُّوه دلَّ على عمومه. 

قال النووي: « قال القفال» وسواءٌ كان الامام عادلًا أو جائرًا فإِنَّ الخارج 
عليه باغ )27 

قال الصعاي ور :دلك ينقه الالفاقط عل :اذ من خرج غل إمام قل قيعت 
عليه كلمةٌ المسلمين؛ والمرادُ أهلُ قر ىا قلناهء فإنه قد استحقٌّ القتل لإدخاله 
الضّرر على العباد؛ وظاهرةٌ سواءٌ كان جائرًا أو عادلاء وقد جاء في أحاديث تقييدٌ 
ذلك با أقاموا الصلاة. وفي لفظ: مالم تروا كفرًا بواحا)""' 

وقال ابن قدامة: « قومٌ من أهل الحق» يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومون 
خلعَة لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاج في كمّهم إلى جمع الجيش. فهؤلاء البغاة» 
الذين نذكر في هذا الباب حكمّهم» وواجبٌ على الناس معونة إمامهم, في قتال 
البغاة؛ لما ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو تركوا معونته؛ لقهرهٌ أهل البغي» وظهرٌ 
الفساد في الأرض 3 

وقال أيضًا: « فمّن خرجٌ على من ثبتت ثبتتٌ إمامته بأحد هذه الوجوه باغيّاء 
وجب قتاله ولا يجورٌ قتالهم حتى يَبعث إليهم من يسألهم» ويكشف لهم 


.)198/14( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)9"/8/7( (؟) سبل السلام‎ 
ا‎ 


اماد لهاك ان لال ج7-- م 


١ 


الصواب. إِلّا أن يخاف كَلَبَهُم؛ فلا يمكن ذلك في حقّهم»”" 

ثم يقال: قد تقدّم تفصيلٌ أنَّ ابن الزبير عففئنه لم يخرج؛ فإنَّ الحكم قد ثبت 
ل مرح هيل حم كل عم ندم من اهبر وابادر 
مظلومّاء وأيضًا لم يخرجء وأنكرٌ عليه غيرهٌ من الصحابة"" 

وسببُ اندفاع حاكم العبيسان على حكاية هذا الإجماع أصلَّه الفاسدٌ في 
تقرير جواز خروج الأمةٍ على الحاكم الجائر» فتكون إعانة الحاكم على قتالٍ مَن 
خرج عليه إعانة على الإثم والعدوان» وقد أجمع العلماء على حُرمة إعانته على 
الإثم والعدوان» ولو وُفّْقَ العبيسان لعَلِمَ أنَّ أحاديث رسول اللْهكك وكذا كلام 
العلماء على القتال مع الحاكم حتى ولو كان جائرًا إذا خرج عليه من ينازعه في 
حكمه دليلٌ على عدم ججواز الخروج على الحاكم ولو كان جائرا 

وتقدّم ذِكُرُ الأدلة والإجماعات على عدم جواز الخروج على الحاكم المسل”) 

الاستدراك الخامس والستون: 

نقل الدكتور”' كلام الزبيدي في نسبة الخروج إلى الشافعي في القديم. وسبقٌ 
وذقيان خط ليها ل 51 


() المغني (071/8). 
(0) تقدم (ص: .)١57‏ 
(9) تقدم (ص: .)١55‏ 
(5) تقدم (ص: 79). 
(6)(ص:157). 

() تقدم (ص: 187). 


لجاز 2“ 057 تين 0 جحت | [إرزيين 


الاستدراك السادس والستون: 

قال الدكتور: « ومع شهرة هذه المسألة - أي الخروج على الإمام الجائر 
ومقاومة طغيان السلطة» والتصدّي لانحرافها - في الصّدر الأول من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم. إلَّا أنَّ فترة الخطاب الفقهي السياسي المؤول شهدت تطورًا 
فكريًا جديدًاء هو أكثر تعبيرًا عن الواقع منه عن النصوصء حيث ادَّعى ابن 
مجاهد البصري الأشعري - شيخ الباقلاني - إجماعَ الأمة على خرمة الخروج على 
أئمة الجور - ثم نقلّ كلام النووي والقاضي في حكاية الإجماع بعد خلاف. ثم 
قال - وكما شاعت في كتب الاعتقاد» ثم ما لبت أن أصبحت أصلًا من أصل 
العقيدة - ثم نقل كلام ابن تيمية في استقرار رأي السلف على عدم الخروجء ثم 
نقل كلامًا لابن أبي العز الحنفي في مفاسد الخروجء» ثم قال: وهكذا تحوّلت 
القضية من قضبةٍ خلافية اجتهادية إلى قضية إجماعية قطعية. 

ومن مال ققيية إل آنا حقافدي نهدل عالنه يمكال مناه لاير يلياك م 
وبهذا دخلّ المخطابٌ السياسي الفقهي مرحلة جديدة قام العلماءٌ فيها بتأويل النصوص 
لإضفاء الشرعية على الواقع وترسيخه 6 » ثم بِّن أن الكوارث التي نزلت 
بالأمة بسبب عقيدة الصَّبر على جور الحاكم وخرمة الخروج. 

وفي هذا مغالطات عدة: 

المغالطة الأولى: بين أن عقيدة الصبر على جور الحاكم نتيجة ضغط الواقع. 
وكأنه لم يقرأ الأدلة الشرعية المتكاثرة في هذا مع أقوال الصحابة» ثم إجماع أهل 
السنة الذي حكاه جمع كثير. 


(1) (2ص:107). 


اقلم لظو سدرسه سنس حك إب 


أليست الأحاديث النبوية وحيّا يجب الإيمان بها؟» أليس كلامٌ الصحابة كان 
قبل الفتن وضغط الواقع لاسيما عمر؟» والعجبٌ كيف لا يستحي أن يبهِتَ 
هؤلاء العلاء وفيهم - شيخ الإسلام - بأنهم فرّروا باطلًا وحكّوا عليه إجماعًا 
لأجل ضغط الواقع 

ألم يعلم أن ابن تيمية مات في السجن لأجل دينه الذي يتديّن به؟ أمثل هذا 
يوصَففُ أنه تكلم بعقيدة السمع والطاعة لأجل الحكّام وضغطٍ الواقع ؟!! 

المغالطة الثانية: إن هذه العقيدة أصل من أصول الشريعة؛ لآنّ أهل البدع 
اشتهروا بمخالفتها؛ مثل الخوارج ومن تأثْر هم» فقد نازعوا فيها؛ لذا تتابع أئمة 
السنة بإيرادها في كتب العقائد 

ثم إِنْ ذِكْرَ هذه العقيدة في كتب الاعتقاد أو عدم ذكرها ليس مؤئرًا كثيرًا ما دام 
أئمة السنة مجمعين عليهاء ومجمعين على تبديع مَن خالقها؛ لكثرة الأدلة والآثار. 

المغالطة الثالثة: ذم الاستدلال على هذه العقيدة - وهي عقيدة السمع والطاعة - 
بالإسرائيليات» وكأن هذه الإسرائيليات هى المعتمد!!. 

وقد تقدّم مرارًا أن المعتمد الأدلة المتكاثرة مع فتاوى الصحابة؛ ثم إجماع 
أهل السنة عليها وعلى تبديع من خالف فيهاء فإذا ذكر شيءٌ من الإسرائيليات 
اعتضادًا فلا عيب» فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله كَكةِ: 

0 كع سي اش إل4 

« بلغوا عني ولو اية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ' 

المغالطة الرابعة: زعم أنْ كثيرًا من المفاسد التي حلّت بالأمة بسبب عقيدة 
الصّبر على جور الحاكم» وهذا عكسٌ تقرير الصحابة وعلماء الأمة» فتقدَّم النقل 


.)7551( أخرجه البخاري‎ )١( 


مارم لج سداد اشن طح إإون 


فن أن 'مسعوه واين نسعوه وكين من أن الينة أن الصّين عل جور لاك 
خيدٌ من مواجهته' ' وأنه من دفع مفسدةٍ أكبرٌ بمفسدةٍ أصغر. 

فهل يصحٌ لعاقل أن تحدّئه نفس بصحةٍ كلام حاكم العبيسان داعية الحرية 
المفرطة المخالفي للنصوصي الشرعية وكلام الصحابة وعلماء الأمة؟! 

الاستدراك السابع والستون: 

قال الدكتور حاكم عبيسان: « وهكذا تحوّلت العام ل 
اجتهادية إلى قضية إجماعية قطعية؟ ! ومن مسألة فقهية إلى أصل عقائدي »' 

هذه محاولة من الدكتور للتهوين من مسألة الخروج على الحاكم, وأنّى له 
ذلك من أوجه: 

الوجه الأول: لولم تكن المسألة عقدية فإنها مسألة إجماعية؛ والنصوصٌ متكائرة 
عليها وتقدّم بيان هذا" 

الوتجه الغاقة أن ما تدك ل حون العقاكد توعالةة إكا آنا من أصول اليا 
الستة وما يتعلّق بهاء أو من المسائل التي اشتهر عن أهل البدع مخالفةٌ أهل السّنة 
فيهاء فذكّرها أهلٌ السّنة في كتب الاعتقاد. فصارت بعد ذلك عقدية لذِكّرها في 
كتب الاعتقاد» ومثل هذه مسألة الخروج على الحاكم المسلم ولو كان جائرًا 

الوجه الثالث: أنَّ كتب أهل السّئة تواردت على تقرير حُرمة الخروج على 
الحاكم المسلم ولو فسقّ وجارَ؛ كأصول السنة للإمام أحمدء والسنة لعبد الله بن 


.)١155 تقدم (ص‎ )١( 
[فوة تقدم (ص:579).‎ 


لجنا ك6 ةين 0 للد دم 


الإمام أحمد» والسنة لحرب الكرماني» والسنة لابن أبي عاصم. وعقيدة ابن المديني» 
والرازيين» والشريعة للآجريء والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة؛ إلى لمعة 
الاعتقاد لابن قدامة» والواسطية لابن تيمية» وهكذا... وإنَّ تَقصّى وجمعَ أسماء 
الكتب العقّدية التي ذكرث عقيدة السمع والطاعة يحتاحُ لجهدء ويصحٌ أن يكون 
لما لكثرته» وبعد هذا يُرَهّد في هذه المسألة العقدية!! 

الوجه الرابع: أنه لا أ: ر كبرد يترتب على كون مسألة الخروج عقدية أو فقهية؛ 
أن العلماء م عوج حر برعا سار راو ا بإسمريهم 
ضالّه كا تقدَّم نقلُ كلام الإمام أحمد وعلى ابن المديني وغيرهما”". 

الاستدراك الثامن والستون: 


قال الدكتور حاكم: « إِنَّ الأسباب التي أدّت إلى شيو هذا الخطاب المؤوّل 


21 و اصاي هذا الخطاب إلى حوادث التاريخ نظرةً جزئية لا نظرةً 
كلية» فظنوا أن كلى خروج لم يترتب عليه سوى الفساد؛ قال الإمام ابن القيم: 
1 الإنكارٌ على الملوك والخروحٌ عليهم أساسٌ كل : شر وفتنة إلى آخر الدهر ». ول 
ينظروا إلى الحوادث التي ترئّب عليها كثير من الصّلاح» فقد خرجٌ ابن الزبير على 
يزيد وكان عهدّه خيرًا من عهد يزيد» وخرجٌ العباسيون على بني أمية» وكان 
عصرٌّهم خيرًا من عصر بني أمية - في الجملة - وقد كان أحمد بن حنبل يفضّلهم 
ويقول: « أقاموا الصلاة وأحيوا السنة »» وقد أسقط صلاحٌ الدين دولة الفاطميين؛ 
وكان عصرهٌ خيرًا من عهدهم, وظهرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأقامَ 


9 تقدم (ص:‎ )١( 


اماد لهاك ان لقال حل إلا 


دولته مع محمد بن سعود وكان عصدهم خيرًا من قبلهم... الخ »"" 

في هذا الكلام عدة مغالطات: 

المغالطة الأولى: استدراكة على ابن القيم» وهذا ما لا يصحٌ لعدة أمور: 

الأمر الأول: هذا الكلام من ابن القيم لم ينفرد بهه بل هو قول ابن عبد البر 
وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم فيك حولم العلاة الأفذاذ نظرثهم جزئية 
ونظرةٌ حاكم عبيسان كلية؟!. 

الأمر الثاني: لو كانت النظرة الكلية دالّة على أن منافعَ الخروج أكثر لما حرّّمتها 

3 نا 3 9-9 0 

الشريعة» وتقدَّم ذكْرُ الأدلة الكثيرة وآثار الصحابة والإجماعات على حُرمة المخروج" ". 

الأمر الثالث: قد يكون وراءً الخروج مصلحة أحيانًا لكنّها قليلة ونادرة 
والعبرةٌ في الأحكام الشرعية بالغالب» وقد تقدَّم بيان هذا" 

الأمر الرابع: زاد العبيسان على جهله وقاحة في كتابه (الفرقان) بعد إصراره 
على تخطئة ابن القيم في كلمته السابقة فقال: « ولو صدرت هذه العبارة من غير 
ابن القيم لحكم هؤلاء الخلوفٌ بردَّتهِ وكٌفرو أو بضلاله وبدعته؛ إِذْ أساسٌُ كل 
شر وفتنةٍ في الأرض هو الكفرٌ بالله وعبادةٌ الطاغوت والتحاكّم إليه؛ وليس 
الخروج على الملوك 5 


.)١155:ص(‎ )١( 
.)70 (؟) تقدم (ص:‎ 
.)178 تقدم (ص:‎ )©( 
(ص:58).‎ )5( 


اماد لهاك ا اللي جم يم 


يقال تاف العبيسافةه قد هديك اللجمةه عا يدل عل [ذ ق فياك فيك 
على ابن القيم, فإِنَّ عبارة « أساس كل فتنة » في كلام ابن القيم بمعنى « أوَّل كل 
فنة وف »»وذلك أن رسول التمكلة آخر أن باب الفسة يكثر إذا مات عمر. 

وبدأت الفتنة في وقت عثان بأنْ خرج عليه البغاة حتى قتلوه» فاستمرت 
الفتئة في المسلمين. 

عن حذيفة» قال: كنا جلوسًا عند عمر «هئغه, فقال: أيُكم يحفظ قولٌ رسول 
اللّهكله في الفتنة» قلتٌ: أنا ا قاله؛ قال: إنكٌ عليه أو عليها لجريء, قلت: « فتنة 
الرّجل في أهلهِ وماله وولده وجارهء تكمّرها الصلاةٌ والصومٌ والصّدقة والأمرُ 
والنهي قال ذل هذا أريد: ولكن الفتنة التي تموح كى| يموح البحر »» قال: 
ليس عليكٌ منها بأسٌ يا أمير المؤمنين» إِنَّ بينك وبينها بابًا مغلقّاء قال: أيُكسّر أم 
يُفتح؟ قال: يُكسّرء قال: إِذَا لا يُغلّق أبدًا""' 

م ل ا 
رد كلامهم والتشغيب عليهم. 

المغالطة الثانية: زعمّه أنَّ عبد الله بن الزبير خرج على يزيدء وتقدّم خطأً 
هذا الرّعم 

وكذلك زعمّه أنَّ الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب 
خرجا على الدولة العهانية» وتقدّم خط هذا. 

وكذلك من أخطائه زعمة أنَّ صلاح الدين خرج على الفاطميين» وهذا خطأ 
لأنه ليس خروجاء ثم جعل العباسين خيرًا من بني أمية في الجملة. وهذا فيه نظر 


.)١55( أخرجه البخاري (2575): ومسلم‎ )١( 


الجائم] لانن اننا -ح إإمن 


لأنه في عهد العباسيين ذُعِيَ إلى القول بخلق القرآن وترجمت كتب اليونان» وهذا 
لم يكن في عهد الأمويين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ثم السّنة كانت قبل دولة بني العباس أظهرٌ 
منها وأقوى في دولة بني العباسء فإنَّ بني العباس دخلّ في دولتهم كثيرٌ من 
الشيعة وغيرّهم من أهل البدع 7 

ويوثة أن الأمويية حر من الغباسيية, ل اللخملة أن رسول ادكه فال نول 
يأي زمان إلا والذي بعده 6 منه :'"؛ وحديث: « يد الئاس قربي ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم » ' :0 

الاستدراك التاسع والستون: 

ذكر الدكتور حاكم الأسبابٌ التي أدَّت إلى اعتقاد الصَّبر على جور الحاكم 

عقيدة» فكان مما قال: 

-5 مفهوم المخروج السيامي لمواجهة طغيان الشّلطة دفاعًا عن 

لأمة ورفمً ّم عنهم» ومفهوم ا خروج العقائدي الذي يستحل أصحابه دماء 
المسلمين وأموالحم ويكمّرونهم؛ وهم الذين جاءت النصوص بذمّهم © 


.)170/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

. من حديث أنس بن مالك حولتعه‎ )72١7/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(') أخرجه البخاري (7791)؛ ومسلم (1051) من حديث عبد الله بن مسعود «فلفته . 
.)١58()5(‏ 


اماد ال نشدي لتر نين حتت اه 


وهذا الكلام مردود من أوجه: 


الوجه الأول: تقدَّم ِكرٌ الفرق بينهما" '» ونقل كلام علماء الإسلام في الفرق 
بينهماء ثم بيان كلام العلماء في أنَّ الخارج خروججا عقديا أو خروجًا بلا عقيدة 
الخوارج - أنه مبتدعٌ ولا فرقٌ بينهما في التبديع. 

ل الثاني: تقدم'' حديث: ٠‏ مَن أتاكُم وأمركم جميعٌ على رجُلٍ واحد 
يريدٌ أن يشقّ عصاكم, أو يفرّقٌ جماعتكم. فاقتلُوه » فهو دالٌ على قتال من خرج 
على السّلطان خروجًا عمليًا بلا عقيدة الخوارج (سياسيًا)» وتقدّم نقل كلام ابن 
نبمية ق قله الآند من الفسدين فى الآرض " 

الوجه الثالث: أن الذين خرجوا في الحرة ل يكن معهم اعتقاد الخوارج؛ فلم 
يكن خروجًا عقديًّا ومع ذلك أنكر عليهم ابن عمر. أخرجه مسلم. 

قال نافع» قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر 
الحرّة ما كان» زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا لأبي عبد ال رحمن وسادة. 
فقال: إني لم آتِكَ لأجلسء أََِتَكَ لأحدّئك حديثًا سمعثٌ رسول اللْهكلة يقوله؛ 
جرييت لي الاور السروه الإو 
حُجَّة له» ومن مات وليس في عنقهِ بيعة» مات مِيتةَ جاهلية ”2 


.)188 تقدم (ص:‎ )١( 
.)١51١ تقدم (ص:‎ )١( 
.)١9١ تقدم (ص:‎ )*( 
.)1851١( أخرجه مسلم‎ )5( 


لجار 622 يللين سهان لين حص اروم 


وذكر ابنْ كثير وقعة الحرّة التي كانت لآهل المدينة فقال: « وكان سببٌ 
وقعة الحرة أنَّ وفدًا من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشقء فأكرّمهُم 
وأحسنّ جائزتهم» وأطلقٌ لأميرهم - وهو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر - 
اروس ما ادنب جر دزو لاعابهم عن يزباد ما كانا يك لاسن 
القبائح في شربه الخمرء وما يتبع ذلك من الفوا حش التي من أكبرها ترك الصلاة 
عن وقتها بسبب الشّكرء فاجتمعوا على خلعهء فخلعوه عند المنبر النبوي» فلم) 
بلغه ذلك بعت إليهم سريّة يقدّمها رجل يقال له: مسلم بن عقبة. 

وإنَّا يسمّيه السلف مسرف بن عقبة» فلم| ورد المدينة استباحها ثلاثة أيام, 
فقتل في غبون هذه الأيام ؛ بشرًا كثيرًا حتى كاد لا يفلت أحد من أهلهاء وزعمَ 
بعضٌ علماء السلف أنه افتضّ في غبون ذلك ألف بكر - فالله أعلم -. 

وقال عبدالله بن وهب عن الإمام مالك: قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من 
حملة القرآن. حسبت أنه قال: وكان فيهم ثلاثة من أصحاب رسول اليك وذلك 
في خخلؤقة يزين؟”" 

الوجه الرابع: أظهر الدكتور نفسه معظّ) وعالمًا بالنصوص ووصف غيره 
- ولازِمٌ هذا الوصف أنه لجميع أئمة السنة - أنهم خلّطوا بين النصوص 

وهذا الكلام باطلٌ عاطلٌ» وحكايتةٌ كافية عن بيان سقوطه ومّزاله» ولو 
قبل من أحد - تنزّلَا - فإنه يُقبل من رجل يعظَّم النصوص ويردٌ متشابهها إلى 
محكمّها؛ لاامن رجل يضربٌ النصوصٌ بعضّها ببعض ويتأوَّها تأويل أهل البدع 
كما انّضح في كلامه الكثير الذي رددثٌ عليه. 


)١(‏ البداية والنهاية (40/9 ؟). 


ظة 22 ناته حح ررم 


الاستدراك السبعون: 

قال الدكتور حاكم ذاكرًا أسبابَ اعتقاد عقيدة الصَّبر على جور الحاكم: 

« ومن الأسباب أيضًا شيوعٌ روح الجبر من جهة والإرجاء من جهة بشيوع 
اتتعب الأشخرى النى فشك معد اخبرة وهو ان الأسان خين فاعل لأفعاله 
على ا حقيقة» بل على سبيل المجاز)''' 

هذه سخافةٌ فاضحة خلاصتها: أنَّ عقيدة الصّبر على جور الحاكم المسلم 
القلَالم لم تظهر إِلَّا بعد ظهور الأشاعرة» وهذا كذبٌ ودجّل من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ هذه العقيدة مأخوذةٌ من القرآن ونصوص نبوية كثيرة تقدّم 
ذك بعقبيا عاق الصحييون أو ادع" 

الوجه الثاني: أنَّ كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان ثم أكمة السنة في هذا 
كني وكثيرء وقد تق قل عض" 

قال الزبير بن عدي: أتينا أنسّ بن مالك» فشكّونا إليه ما نلقى من الحجّاج. 
فقال: « اصبرواء فإنّه لايأتي عليكّم زمانٌ إِلّا الذي بعدَهُ شد منه» حتى تلقوا ربكم » 
سمعتّه من نبيكه 96" 


فهل كان أنس بن مالك أشعريًا أو جبريًا؟!! 


(1027260)1)). 
(؟) تقدم (ص:7377). 

(9) تقدم (ص: .)١55‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص: .)١66‏ 


اذ ل 0 ص لظا 


قاتلٌ الله الهحوى كيف يردي صاحبه المهالك» ويجعله ييرفٌ بها يُضحِكٌ عليه 
الصّبيان. 

الوجه الثالث: ذكّر هذه المسالة أئمة السنة قبل خروج الأشاعرة» وحكّوا 
عليها إجماعَ أهل السنة؛ كالإمام أحمد وابن المديني؛ وقد تقدَّم نقلّ بعضه'". 

وإِنَّ من قرأ هذه السخافات والترهات علمَ قدرٌ الحوى الذي عند حاكم 
العبيسان» وعلم قر استخفافه بقرائه. 

الاستدراك الواحد والسبعون: 

قال الدكتور حاكم: « كما طرأ خلافٌ في المرحلة الثانية في هذه القضية؛ وهو 
هل تصدٌّف الإمام على الأمة بطريق الوكالة أو الولاية؟ )”"' 

تقدم أنه لا يصحٌ أن يُقال إِنْ تصرّفَ الإمام على جهة الوكالة؛ لأنه على ذلك 
يصحٌ عزلة؛ لأنَّ للموكل غَزَلَ وكيله. وتقدم بيان خطأ هذاء وأنه مخالفٌ للأدلة 
وإجماع السلفء وأنه لا يقال في تصيٌّفه إنه تصرفُ وكيل أو ولي" 

الاستدراك الثاني والسبعون: 

قال الدكتور: و وكان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده: أن اسمعوا لهُ 


9 تقدم (ص:‎ )١( 
(؟)(ص:/1077).‎ 
.)١ 6 [فوة تقدم (ص:‎ 


الجائم] ل انل اننا -ح إإين 


وكتب إلى أهل الكوفة (مَن ظَلَّمِهُ أميرة فلا إمرةً له عليه دوني» فكان الرجل 
يأ للمغيرة بن شعبة - أمير الكوفة - فيقول: إمَا أن تنصفتي من نفسك» وإلّا 
فلا إمرةً لكَ علي) ,"" 

قد سبق توجية هذاء وبيانُ عدم صحة الاستدلال به" 

الاستدراك الثالث والسبعون: 

قال الدكتور: « لقد غابت المفاهيمٌ التي تمَثّل مبادئ الخنطاب السياسي 
الشرعي المنزَّله وشاع مفهوم: ١‏ اسم وأَطِعْ وإِنْ أخدّ مالك وضرب ظهرك ». 
وحمل هذا اللفظ ما لا يحتمل» بل صار بعد ذلك أصلا من أصول الاعتقاد. بل 
هو السّنة والإجماع» ومن خالفه رُمي بالابتداع؟!» مع أنَّ الحديث يمكن أن 
تحمل على وجوب الطاعة للإمام حتى لو أقامَ الإمامُ الحدّ على المسلم» أو قضى 
عليه لخصمه من ماله بالحقء ولا يكونُ ذريعة للخروج عليه» أو ترك طاعته في 
فيه طاعة لله ورسوله» وببذا المفهوم الجديد اكتملت حلقتا البطان» وفتح الطريق 
غل مضراعيه للايكداة السباى والظلم يديع" 

هذا من الدكتور استنكار لمعنى الحديث مع أنه مُجَمَعٌ على معناه عند أهل 
السنة» بل وذكّر الإجماع عليه ابن المنذر أيضًا - كا تقدم -"» وليس في الحديث 
ذِكرٌ لحكم جديد, وإنما هو تفصيلٌ لما جاء مجملًا في الأحاديث الكثيرة من الصبر 


(١1)(ص:١18).‏ 
)١(‏ تقدم (ص:5175). 
(9) (ص: .)18١‏ 
(:) تقدم (ص:718). 


الجا ال نشدي لتر نين 101 0 


1 1 > الح اه ل وا عه 

على جور الحاكم الظالم - وتقدم بيان صحة الحديث رواية ودراية » وقد قال 
1 59 بيهم 

بنحوه عمر بن الخطاب - ى] تقدم - 

فا أغرّبة؟!.. يرد الشرع المنزّل الذي دل عليه الكتابُ والسّنة وأقوال الصحابة 
والإجماع» وقرّره العلماء في كتب العقائد باسم الغيرة على الشرع المنزل بدون برهان 
إلا الحاسة» وتسويد الورق بكلام كثير باطل» وعن الأدلة الشرعية عاطل. 

الاستدراك الرابع والسبعون: 

قال الدكتور: « لقد كان المنعٌ من الخروج حُكّ معللاء وأن يأمن الناس وتّقام 
الحقوق والحدود والجهاد... الخ فإذا فاتت هذه المقاصد فلا معنى للمنع من 
إمقاط المنلطلةات 5 امسط اله ال 

03 18 

تقدم ردٌ هذا القول عند كشف الشبهات” ' 

الاستدراك الخامس والسبعون: 

فأل الذكدوي وفاك العلامة العادي وكان ا عيقة ميف اروس 
الخروجَ على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم» ويرى قتالهم خيرًا من 
قتال الكفار» وأبو إسحاق يُكر ذلك وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن 
كان يرى الخروج يراه ه من الأمر بالمعروف والنهي #والضتروات باجو رمن 
كان يكرهه يرى أنه شقٌ لعصا المسلمين وتفريقٌ لكلمتهم وتشتيتٌ لجماعتهم وتزيق 


.)717737 تقدم (ص:‎ )١( 
تقدم (ص:7578).‎ )0( 
.)187 و(ص:‎ )9( 

(:) تقدم (ص: 178). 


لانم ع انط ان لح إإيم 


اوحدتهم وشغلٌ هم بقتلٍ بعضهم بعضّاء فتَهُنْ قرَّهم وتقوى شوكة عدوهم 
وتتعطّل ثغورهم, فيستولي عليها عدوهم. . هذا والنصوص التي يحتجٌ بها المانعون 
من الخروج والمجيزون له معروفة» والمحقّقون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلبَ 
على القلّن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخنففٌ جدًا مما يغلب على الظّن أنه 
يندفع به جاز الخروح ولا فلاء وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان )”) 

فرح الدكتور حاكم بهذا النقل عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي؛ ؛ فَرحَ من 
وجدٌ ما يوافقٌ هواه» وهذا ما لاايصحٌ شرعَاء فإنَ العباد الصادقين مُطالّبون بترك 
أهوائهم لا البحث عي يوافقها من زلّات العلماء وهفواء تهم» وكلامٌ المعلّْمي هذا 
هوا ورلة وقد سق نيان للك عن أرعه مسةووان له كاذما آحر عالنا هذا 
والق قيه اها الشن" . 

الالعدراك»السا دس والستعوت: 


قال الدكتور حاكم: « ودار الجدل حول بججواز الجهاد وإقامة الحقوق والحدود 
دون الإمام ونائبه - ىا يقضي به الخطاب المؤول - فردٌ الشيخ بأنَّ « الأئمة 
مجمعون في كل مذهب على أنَّ من تغلّب على بلد أو بلدان له حكمٌ الإمام في 
جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأنَّ الناس من زمن طويل قبل 
الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. ولا يعرف أن أحدًا من 
العلماء ذكر أَنَّ شيئًا من الأحكام لا يصح إِلّا بالإمام الأعظم... 


(١1)(ص:‏ )2). 
(1) تقدم (ص: 5)). 
[فرة (ص: 356)). 


الجانم] ‏ ان طلا اشنا لح [إإم 


تناقضٌ الدكتور حاكم العبيسان ل عظَّم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
اد عا سه بالخطاب المؤول» وحقيقة دعوة الإمام 
ع مالف تقرّر السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو كان فاسقًاء والصبرٌ على 
جُوره وخرمة رمة الخروج عليه» فأوّل الدكتور أنَّ الإمام محمد بن عبد الوهاب ممن 
سبق إلى إنكار الخطاب المسمّى عنده بالخطاب المؤولء ثم نقلّ كلمة الإمام محمد 
في أنَّ من تغلب فلهُ حكمٌ الإمام في كلّ شيء» ولولا هذا ما استقامت الدنياء 
فوقع الدكتور في تناقضين: 

التناقض الأول: أن يؤصّل تأصيلًا بدعيا في إنكار الصَّبر على جور الحاكم 
لمتخلّب» والإمامٌ محمد بن عبد الوهاب يقرّر هذا وينقل عليه الإجماع» ثم ينقله 
الدكتور مقرًا له؛ وهذا عخالفتٌ لما أقامَ كتابه عليه. 

التناقض الثاني: أنَّ الإمام علَّلَ بأنه لولا هذا - وهو معاملة المتغلب معاملة 
مَن تون بالاختيار - لما استقامت الدنياء وهذا ما ينكره الدكتور بغيًا أو جهلًا 
عق لمي 

وبعد أن كتبت هذا وقفتٌ على كلام للدكتور الفاضل حمد العثمان - وفقه 
الوب قمدق | للقي ما قيية م قاتضن الغييناناء تقال بع لاتقل كادي 
في عدم صحّة إمامة المتغلّب: « والدكتور العبيسان كعادته تناقض ورد على نفسه 
يلفس فإنه في موضع آخر من كتابه (الطوفان) استدل بكلام الإمام محمد بن 
لجار سس ا سياه ست اول 
ابن عبد الوهاب طلّه أنه قال: والانية فبعرة ل ك نتسي و عل انمو كاب 


)١(‏ تقدم (ص:708). 


إذ 622 “01111 لبي نظا 


على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا » 
وك نا لعيضا تنو اذ اقل تيزف ” 

ثم عقّب العبيسان في كتابه (الفرقان) على الشيخ الفاضل حمد العثمان بتعقيب 
عجيب ذكرٌ فيه أنه يوافق الإمام محمد بن عبد الوهاب في تجديد وجوب قيام 
الأمة بها أمرّها به؛ من إقامة فروض الكفاية إذا عطّلها الإمام أو أهمَلّهاء وقدرت 
على القيام بها كالجهاد فقال: « فالذي جدّد فيه الشيخ ووافقتة عليه هو وجوبٌ 
قيام الأمة بها أمرّها الله به؛ من إقامة فروض الكفاية إذا عجّز الإمامٌ أو عطّلها 
وقدرت الأمة على إقامتها كالجهاد وإقامة الحقوق وهي التي عطّلها الخطاب 
المؤول إِلّا بإذن الإمام أو نائبه! »» ثم قال: « وليس كل ما احتجٌ به الشيخ على 
خصومه أوافقه أنا عليه» وإنما وافقته على وجوب الجهاد وإقامة الحقوق لمن قدر 
عليها ولا تتعطّل بحال من الأحوال»”" 

وفي تعقيب العبيسان ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنه لم يبيّن في هذا الموضع عدمٌ موافقته الإمام محمد بن عبد 
الوعاب هل إنافة اقلت » بل ساقٌ الكلام مساق الثناء مما يدل على إقراره. 

الأمر الثاني: أن كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب صريحٌ في أن المذزب 
يقومٌ مقا الإمام الأعظم بالإجماع. وأنه يكون إمامًا شرعيًا كالإمام الأعظم 
فلذا يُعلَّىَ الجهاد به فلم يجعل الناس هم الذين يقومون بهذه الأحكام لا من 
قريب ولامن بعيد ك] أزاة أن تقهمنا العيساة ك1 امعدرك غلبهه فهذا يؤكد أنه 


(١)(ص:‏ )0 
0 الفرقان (ص: وف 


املاطل انح إإيم 


تناقصّء ولو أقرٌ به لكان خيرًا من هذا الجواب الفاضح. 

الأمر الثالث: أنه على فرض الاقتناع بجواب العبيسان في تخليص نفسه من 
التناقض فإنه نما يُقَطّعٌ به - خطؤه في فهم كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
وخطؤه فيم| استنبطه منه. وهذا الأهم. 

الاستدراك السابع والسبعون: 

قال الدكتور: « وقد ظلّت هذه الشبهة موجَّهةَ لدعوة الشيخ حتى بعد 
وفاته» وأن ما قام به حرّمء وأنه خروج عن طاعة اي ا 36 
ولهذا نصّ الفقيه الحنفي المصري ابن عابدين في الحاشية على أن الشيخ وأتباعه 

١ 

خوارج )"' 
يوصّفٌ بأمرٍ كذبًا ومبتانّاء فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب بريءٌ من شبهة 
الخروج؛ وكلامةٌ وحالةٌ يدلٌ على براءته من ذلك - كما تقدم بيانه -"' 

أما الدكتور حاكم وأمثاله فهُم يصرّحون بتبنّي هذه الشبهة» وأنها الدّينُ 
الحق وما سواها فهو خطابٌ مؤول فلا سواءً بينه| ألبته» وحاشا الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب لله أن يدعو إلى ما يدعو إليه هذا الدكتور؛ لأنْ الإمام 
مجدّد سلفي» والدكتور يضربٌ بأقوالٍ السلف عرض الحائط. 


(١)(ص:550).‏ 
(1) تقدم (ص: .)3١5‏ 


ارم ل لط ااا لح إإد 


الاستدراك الثامن والسبعون: 

قال الدكتور: « وإنما أراد إثبات شرعية ما قام به الشيخ محمد ومن معه بجهادٍ 
مَن اعترضٌ طريقٌ دعوتهم» وقال أيضًا: « بأي كتاب أم حجّةٍ أن الجهاد لا يجب 
إلا مع إمام متّبع؟ هذا من الفرية في الدين» والعدول عن سبيل المؤمنين» والأدلةٌ 
على بطلان هذا القول أشهرٌ من أن تُذكّرء من ذلك عمومٌ الأمر بالجهاد والترغيبٌ 
فهو لوعي عل تزكدي كر فال :ونوكل كن قاد يابكياة ل سيبل الله قل أطاة 
الله وأدّى ما فرَضّهٌ اللهء ولا يكونٌ الإمامٌ إماما إِلّا بالجهاد. لا أنه لا يكون جهاد 
إَِّا بالإمام »'''» وفي الحاشية قال: « ومع هذا فقد صار هذا القولُ الذي تصدّى 
عبد الرحمن بن حسن لبيان بطلانو أصلًا من أصول السلفية المعاصرة ». 

طار الدكتور بهذا الكلام فرحًاء فوجده منفسًا للطعن في السلفية التي وصمها 
(بالمعاصرة)» والجوابٌ على كلام الدكتور من أوجه: 

الوجه الأول: أن الأدلة ظاهرة وواضحة في أنه يجب إِذنُ ولي الأمر في الجهاد. 
وهي ك| يلٍ: 

١‏ - عن أبي هريرة أن رسول اللهككلِ قال: إِنَّا الإمامٌ جئة جنة يقائل من وراك 
ويْتّقى به فإنْ أمرّ بتقوى الله تعالى وعدلٌ كان له بذلك أجرٌء ون يأمر بغيره كان 
0010 


(١)(ص: 6١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري (7901): ومسلم .)١1841(‏ 


الجارم] ل سد شن حك إن 


فهذا خبر بمعنّى الأمرء وهو نص في المسألة» قال النووي: ١‏ (الإمام جنّة): 
أي كالستر؛ لآنه يَمنع العدو من أذى المسلمين» ويّمنع الناس بعضهم من بعض» 
ويحمي بيضة الإسلام, ويتّقيه الناس» ويخافون سّطوته» ومعتّى يقاتل من ورائه: 
أي يُقاتل معه الكفار والبغاٌ وا خوارج وسائرٌ أهل الفساد والظلم»'" 

وقال ابن حجر: ٠‏ لأنه يمنع العدوٌ من أذى المسلمين. ويكففٌ أذى بعضهم 
عن بعضي» وا مرادٌ بالإمام: كل قائم بأمور الناس »"" 

-١‏ عن حذيفة بن اليان تنه قال: « قلت: باعورشول انس فا ترق إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزمٌ جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن م تكن كم جماعة 
ولا إمام. قال: اعيرك تلاك اللو اكاوايولى اهدي عل اسل وور حدني 
يأتباك الوك وانشغل ذللف” 

وجه الدلالة: أنه مأمورٌ بالتزام جماعة المسلمين وإمامهم وأَلا يفارقهم. فإن 
قيل: الذي يذهب - الآن - إلى الجهاد هو ينتقل من جماعة مسلمين وإمامهم إلى 
جماعة مسلمين آخرين وإمامهم, فهو إذن ملازمٌ لجماعة المسلمين وإمامهم. 

قيل: هذا لا يجوز وهو عينٌ الغدر الذي تبى عنه رسول الله بك فيا رواه 
لل إن الغادرٌ يُنصَتُ 3 له لواعٌ 
يوم القيامة» يقال: هذا غَدرةٌ فلان "" جا امال حابن دده اله 
البيعة من يزيد إلى ابن مطيع وابن حنظلة. 


.)570/١5( شرح مسلم‎ )١( 
.)١117/57( (؟) فتح الباري‎ 

(") أخرجه البخاري (7”55)) ومسلم (1851). 
(:) أخرجه البخاري (5117): ومسلم (1/75). 


ار لم اا انح إن 


ومن الآدلة أيضًا على حرمة مثل هذا ما خرجه مسلم د 
رسول اللْهيكه قال: « من خلع يدّا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة له" '' 

- قاعدة: ما لا يتجٌ الواجبُ إِلّا به فهو واجب: 

توم التاعد ادل عل تعلق آم الشهاة يول الأمرو لأ لضان الأمر فوضى» 
ولتنازعَ الناسٌ فيه بينهم» بل لعل بعضّهّم يقتل بعضّاء فهذا لا يرى الجهاد مناسباء 
والآخر يقاتله لتصوّره أنه ينكرٌ شرعيته» وآخرون يقاتلون طائفة مسلمة ابتداء 
لظنّهم كُفْرَهُم وهكذا. 

الوجه الثاني: ليس مراد الإمام عبد الرحمن بن حسن إنكار مُطلّق إذنٍ ولي 
الأمر في الجهاد بل مُراده شيّء غير ما يذكره الدكتور وهو إِيِجابٌ إذن ولي الأمر 
في جهاد الدفع مع عدم وجود الإمام لذا نصّ على قوله: « فإذا لم يوجد إمام فلا 
جهاد ). 

ويؤكّد هذا أن الإمام عبد الرحمن بن حسن جعلّ القول بإذن الإمام في 
الجهاد قولا محدنًا ولا يمكن أن يكون هذا في مطلق إيجاب إذن الإمام في الجهاد؛ 
لآن إيجاب إذن الإمام في الجهاد مشهورٌ في كتب الحنابلة؛ كالمغني وغيره ولا 
يمكن يخفى عليه ل فضلا عن أقوال , بقية أهل العلم من المالكية وغيرهم. 

وغايدن غل أقامرافوسافقةه أنه الغريع هيد الرحيق عائى (ادثا بعد سوط 
الدولة السعودية الأولى وقبل قيام الدولة السعودية الثانية فهو أدرّك وقنًا ليس 
للناس فيه إمام. 


.)1851١( أخرجه مسلم‎ )١( 


او لم ان انح إإن 


الوجه الثالث: لنفرض أنَّ الإمام عبد الرحمن بن حسن اختارٌ هذا القول» 
وظر ساقت إلى بقوك بوخون لقان قد أخظا فيظات وليك الأدلة يل 
على أنه يجب أخدٌ إذنٍ الإمام للجهاد, والعبرة بالأدلة. أمّا أفراد أهل السنة فليسوا 
معصومينء بل يخطئون ويصيبون. 

الاستدراك التاسع والسبعون: 

ينقل الدكتور حاكم كلامًا طويلًا للإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن ويثني عليه؛ مع أن فيه تقرير صحّة بيعة المتغلّبِء قال الدكتور: «ومما 
يؤكّد البَون الشاسع بين الفكر السلفي قبل ظهور الخطاب المبدّل» والفكر السلفي 
بعد ظهوره ما جاء في رسالة العلامة السلفي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وموقفه 
من الأمير عبد الله الذي استعان بالدولة العثانية على الأمير سعود حيث قال: 
« وبعدٌ تفهمونٌ أنه لا إسلام بلا جماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» وقد حصل من 
التفرق والاختلاف والمتوض في الأهواء المضلَّة ما هَدّم من الدين أصِلَهُ وفرعه. 
وطمس من الدين أعلامّه الظاهرة وشرعّه؛ وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بص 
نافذ عند ورود الشبهات» وعقل راجح عند حلول الشهوات» والقولٌ على الله 
الا عم واختر قن ودين تو بن ذرابة والة قبي قوق القرلة واقاة الارداة 
معه؛ وقد صار لديكم وشاع بينكم ما يعزْ حصرةٌ واستقصاؤه: فينبغي للمؤمن 
الوقوفُ عند كل همة وكلام؛ فإن كان لله مضى فيه وإِلّا فحسبه السكوت ». 

ثم قال: « وقد عرفتم أنَّ أمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام إلا 
بذلكء ولا تتم المقاصد الدينية ولا تحصل الأركان الإسلامية» ولا تظهر الأحكام 
القرآنية» إلا مع الجماعة والإمامة» والفرقة عذابٌ وذهابٌ في الدين والدنياء ولا 


لجان ل ا الل انا سح إن 


ومّن عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم في دينهم 
ودنياهم إلى الجماعة والإمامة» وقد تغلَّب مَن تغلّب في آخر عهد أصحاب رسول 
الله يِه وأعطوه حكم الإمامة» ولم ينازعوا كا فعل ابن عمر وغيره» مع أنها 
أخذت بالقهر والغلبة» وكذلك بعدهم في عضر الطبقة الثالثة تغلب من تغلب 
وجرت أحكامٌ الجماعة والإمامة» ولم يختلف أحدٌ في ذلك. وغالبٌ الأئمة بعدَهم 
على هذا القبيل وهذا النمط» ومع ذلك فأهلٌ العلم والدين يأتمرون بما أمروا به 
من المعروف» ويتتهون عما نبوا عنه من المنكرء ويجاهدون مع كل إمام؛ كما هو 
منصوصٌ عليه في عقائد أهل السنة» ولم يقل أحدٌّ منهم بجواز قتال المتغْلّب 
والتروى اباو د الأماترح ل جيانها رديح يك الأسو ل واطرهانكه وكودة 
العدو الحربي خلال ديارهم وينزلٌ ام د ليت ول بجزازه وإباحهه إلا 
مصابٌ في عقله. موتورٌ في دينه وفهمه» وقد قيل: 
لايَصِلْحُ الناسُ فوضى لاسّراةً لهم ولاسراةًإِذا جُهَاهْمْ سادوا" 

وعلّق الدكتور في الحاشية عند قول الإمام عبد اللطيف ١‏ إِلّا مع الجماعة 
والإمامة »: « تأمّل هذا الأصلّ العظيم كيف غاب عن دُعاة الفكر السلفي المعاصر 
الذين همَّشُوا موضوعَ الإمامة بدعوى أنها من الفروع ». 

في هذا أمور عدة: 

الأمر الأول: أثنى على هذا الكلام وهو صريحٌ في نقل الإجماع على صحّة إمامة 
اليه وان هذ اعتعاة اهل السنةة وهة) كله يناطيحة الكتور يواه أ هل 
فثناؤهٌ على هذا الكلام من العالامة عبد اللطيف تناقضٌ وحُجَّة عليه. 
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الام م ا اا لس إإوس 


الأمر الثاني: ع أ السلفيين همّشُوا موضوعً الإمامة - تعليق 
عادل افيطل أو ايادراك اد امايو كراشيل ارما حدر 
نطولا فيطع فلم يقرلرا إلا متصيودةة لذانها كا قال الداكرو ضار ارلا 
قالوا: عارضوا الإمام إذا تون غلب ىا قاله الدكتور جفاءً» بل وسط وعدلٌ في 
هذا الأصل. 

الأمر الثالث: بين العلامة عبد اللطيف أنَّ بتار سي 
لحكمة حقنٍ دماء المسلمين وحفظ مالهم - كما تقدم, "دعلانا لا وان اللكتور 
من أن إثبات إمامة المتلّب سببٌ لضعف الأمة وتخلّفها » وكان مما قال الدكتور: 
« لقد ظنّ العلماء أنَّ الصبر على الظلم خيرٌ من مواجهته؛ دون إدراك خطورة 
الظّلم نفسه على المجتمع» وأنه سببٌ انهيار الأمم وسقوطهاء ىا يشهد بذلك 
الواقع المعاصر للأمم »"'» فهل هذا إِلّا حجَّة عليه. 

الاستدراك الثمانون: 

قال الدكتور: « لقد تمّ استدعاء هذا الخطاب والاحتجاج به لا في الزمنٍ 
الذي قال فيه النبيككل: « سترونَ بعدي أَثْرةَ فاصبروا » '» بل في الزمن الذي قال 
فيه: «إِلّا أن تروا كُفرًا بوا حا ,”8 


.07١ تقدم (ص:‎ )١( 
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الجارم] لي برد اشنن ‏ حك إن 


إِنَّ أكثر الأنظمة اليوم ليست هي الأنظمة التي توصت بالجتور الذي اختلف 
العلماء في شأنه» بل هي الأنظمة التي توصّفٌ بالكفر الذي أجمع العلماء على وجوب 
الخروج عليها لمن استطاع» فلا يمكن تنزيلٌ كلام السلف على الواقع إِلّا كا لو 
صم تنزيله على دولة العبيديين في مصر»"' 

هذا نمّسٌ خارجيّ معروف. فيه تكفيرٌ للحكومات الإسلامية اليوم» وأنها 
تعيش حالة الكفر البواح» لو اقتصر عليه لكّفاني عَناء الردّ عليه في دعوته إلى 
الحرية المفرطة والتي منها عدم إنكار المنكرء والسماح بالفساد الشّيُهاتي والشَّهواني 
باسم الحرية» مُوَهما الاستدلال بقوله تعالى : « لك واه ف الذين 4. 

وفي دعواه عدمٌ الصَّبر على جور الحاكم الفاسق؛ وأنَّ 
بدعية أتى بها الحسن البصري. 

وفي دعواه عدم صحة إمامة المتغلّب» وأنَّ الإمامة لا تصحٌ إلا بالاختيار. 

وني دعواه إلى عزلٍ الحاكم بفسقه بل حتى لو ترك الشورى إلى غير ذلك. 

وهذا من مُبْتهِ على السلفية المعاصرة ومحاولة فصلها عن المنهج الأول والسلف 
الصالح إلى غير ذلك من شناعاته وجهالاته وبغيه وعدوانه. 

ثم ليُعلّم أنَّ كثيرًا من هؤلاء إذا قالوا: (أكثر الحكومات) فهُم يريدونها 
كلّهاء لكنهم يذكرون هذا تعميةً؛ فكثيرٌ منهم يكفّر حتى دولةً التوحيد السعودية 
تشاذغن غيرهاء لناالا ياكروة: أن من اتكوماف اليه د #البعودية ب 
حكومة شرعية. 

وعَودًا على كلامه يقال: إِنَّ في كلامه هذا تناقضًا بيّنّاه فإنه فيا تقدّم لا يرى 


3 
ن هذه عقيدة جرية 
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اقالمه 2 
| 2م| ا طلجت 2 لا ام ان وان م ٠‏ 
ا الاين ينين ب 


عقيدة الصّبر إلا عقيدةٌ جبرية» والآن يراه في ظلٌ الحكومة غير الكافرة. وهذا تناقضٌ 
فاحشٌ حتى إنك لَتظرنٌ أن كاتبّ الكتاب رجلان؛ ولكل منهما فكرٌ مناقضٌ للآخر. 
الاستدراك الواحد والثمانون: 


قال الدكتور: « بل إِنَّ الأكمة إنا أوججبوا السممَ والطاعة للخلفاء - وإِنْ 
وقعَ منهم جور - إذا كانوا خلفاء وأئمة ليس فوقهُم سلطة» أما الأنظمة التي 
جاء بها الاستعمار أو صَبَّعها على عَينهِ لتنقّذ مخطّطاته» فالطاعة ليست هم. وإنَّ) 
هي في واقع الأمر للدول الاستعمارية التي توظَّفهم في خدمتها » '. 

في هذا أمور عدة: 

الأمر الأول: تناقض الدكتور التناقض الذي سبقت الإشارة إليه» فهو في 
هذا الكلام يرى عقيدة الصبر على جور الحاكم» وفيا تقدَّم جعلّها عقيدةً جبرية 
مبتدّعة ابتدّعها الحسن البصري!!. 

الأمر الثاني: اشترط السمع والطاعة للحاكم المسلم القويٌّ الذي لا يخاف 
من قوى أعظمَ كفرية» أو لحاكم لا يسيرٌُ على مخطّطات الغرب» وهذا اشتراطً 
باطل لسببين: 

السبب الأول: أنَّ أدلة السمع والطاعة لم تفرّق بين المتغلّب بنفسه أو بغيره» 
وكذلك إجماعات أهل السنة. 

السبب الثاني: أنَّ الحكمة التي شرع من أجلها السمع والطاعة تتحقّق مع 
حرط 34ح كرات رانو لالت هذا كلد فل توك الرافقة فل شيم 
حال الحكومات اليوم بهذا التشخيص الغالي. 
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الفصل السادس 


إشارات لكتاب « أسئلة الثورة ) 


لجان لس انلف انننشة -ح إإرن 


إشارات لكتاب « أسئلة الثورة ) 


هذا الكتاب منحرففٌ عن معتقد أهل السنة وامجماعة» فقد زعم مؤلّفه أنه لا 
يجخاج إلى تحكيم الشريعة بل المراد العدل؛ فكل ما يوصل إليه فهو مطلوب وبه 
نحكوا '" فقال: « أما تفصيلات العلاقة بين الدين فيجب أن تُعالّج على ضوء 
الظروف الخاصة لكل بلد »» ثم قال: ؛ ولعلّ الكثيرين من يتحدثون عن هذا 
المعنى يتبادر إلى أذهانهم: إقامة الحدود على الزّناة واللصوص والسحّرة قبل كل 
شيء» ولكنهم يتجاهلون الظروف الموضوعية والشروط الشرعية لإقامة العدالة 
الاجتماعية والسياسية» أو على الأقل الحد الأدنى من العدالة التي جاءت هذه 
الأحكام لكفالتها والقيام عليها ». 

ثم قال: « الشريعة؛ ويُقصّدٌ بها هنا الأحكامٌ التفصيلية؛ والكثيرٌ من الأحكام 
التفصيلية يكون على وجوو عدَّة. أو كا يقال تجري فيها الأحكام الخمسة أو 
بعضهاء فيكون واجبًا حينًا ومحرَّمًا حيئًا آخر أو مكرومًا أو مستحبًا أو مباحًاء 
واختيارٌ واحدٍ من هذه الأحكام مبنيٌ على معرفة الواقع الذي سنوقع عليه الحكم 
الماح انارق 

ثم قال: « الكثيرون يغرقون في تفاصيل الشريعة في النظر إلى عِلّلها ومقاصدها 
ومصا حها وظروف تطبيقها وشروطها الموضوعية في الحال والمآل. 

إِنَّ التطبيق الأمثل للشريعة مرتبطٌ بنظام الخلافة الراشدة» وسنرى لاحقًا كيف 
اجتهدَ الخلفاء في تحقيق هذا المقصد السامي» وبعدهم يلزم الفقهاء الراسخين النظر 


)١(‏ وبمثل هذا قال « عبد الله بن يوسف الجديع » في خطبة له بأوروباء وهي موجودة على 
تيوب موقع الإسلام العتيق. 


لجان 0 انلف انفنشة -ح إإرم 


في إمكانيات الواقع وتقدير المصالح. 

وهذا يؤكد أنَّ تطبيق الشريعة مراعاة القواعد الشرعية والمصالح الظنية 
التي بُنِيثْ عليها تفاصيل النصوص» لا أن نتمسك ببعض الأحكام بعيدًا عن عِلّلها 
ومقاصدها في المصالح الدنيوية» ونأخذها ىا نأخذ نصوصٌ العبادات المحضة 
التي قصد بها حردٌ الامتثال لنهدمٌ بتلك النصوص القواعدٌ والمقاصد التي جاءت 
با الشريية 

ثم قال: « وفي عهد الخلفاء الراشدين قد نرى أمثلة خالف فيها الخليفة ما 
كان عليه من العمل في عهد النبي 356 ى| فعل عمر عولئعنه في مسائل عديدةٍ سوف 
آني على شيء منهاء وهذا يؤكّد أنَّ المقصود في تطبيق الشريعة هو مراعاة مقاصدها 
وقواعدها ). 

ثم قال: « إذَا هي معادلة تتغير نتيجتها إذا تغبر أحدٌ طرق المعادلة. 

فَهُمّ واقع الأفرادٍ والشعوب النفسي والفكريء وَقَدرٌ ما يتحمّلون من الشرع. 
سارع حيو زتماك ا هو وق ود دلت فيد الطاب ويتفاوث في دركه 
النظار. 

والتطبيق العمل مركب من معرفة النصوص الأصلية أولّاء ومن معرفة 
اللّرف التاريخي الذي يراد التىاس حُكمه ثانيّاه بها في ذلك معرفة الاستعداد 
للقبول وردّات الفعل» وهل تعودٌ على المجموع بالضّررء أو تربك مسيرةً الحياة» 
أو تُربك مسيرةً الإصلاح المتدرّج؟. 

تُربك مسيرة الحياة بإثارة المشكلاتء والتنازع الشديد المؤدّي إلى انفصام 
عروة الجاعة: أو تراجع التنمية والاقتصاد. أو تسلّط الأعداء. 


لجان لس انلف انفنشة -ح إإبم 


أو تربك مسيرة الشريعة ذاتها بالانقلاب عليها وسوء الظَّن بدُعاتهاء واعتقاد 
أنها جزء من الماضي ينبغي مّجره» وعدم محاولته لأنَّ القدر الذي شُوهِدَ منها ‏ 
يراع فيه ظروفٌ الحال» وم يُعطّ حقّه من الفقه كما ينبغي ». 

ا ار 
الإنسان على فعل الشيء من حيث الإمكان الوق لتسياويل . تعني ما هو أبعدٌ 
من ذلك وهو تحقيقٌ المصلحة ودرءً المفسدة »» ثم راح يستدلٌ بأن عمرٌ ترك 
قطمَّ يدِ السارق في عام المجاعة» وتركَ إعطاءً المؤلّفة قلوهم سَهمّهم من الزكاة 
وهكذا: 

ثم قال: « فالشريعة من أهمٌ معانيها تحقيقٌ العدالة» والحكمٌ بين الناس 
بالقسطء وإقامة الحقوق.. ونصرة الضعيفء وحفظ المال العام وحماية أعراض 
الناس وأنفسهم من العدوان والضَّرب أو السجن أو القتل. 

وقد تصبح الدولة إسلامية دون أن تعلن عن نفسها أغها كذلك بتحقيق 
القاضد العلا للغريية” . 

لذا دعا في كتابه لتحكيم الديمقراطية أي أن يحكمٌ الناسٌ دون شريعة رب 
العايسن !!: 

وفي الكتاب موبقات أخرى شنيعة ذكرها الشيخ الفاضل د. فهد الفهيد في 
أوائل كتابه في الرد على كتاب (أسئلة الثورة) فقال: « وقد اطلعت على كتاب 
(أسئلة الثورة) من تأليف د. سلان العودة: ورأيته اشتملٌ على تقرير الثورات 
والتشجيع عليهاء ورأيت في كتابه هذا أنواعًا من الجناية على الإسلام وأهله. 


.)156-109:ص()١(‎ 
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فمن ذلك: 

-١‏ تقريره التهوين من تطبيق الشريعة» والاكتفاء بالقول (بسيادة الشريعة). 

-١‏ تحسينةٌ النظامَ الديمقراطي» وزعمُّه أنَّ الشعب لو اختارٌ من خلال هذا 
النظام غير الإسلام» فالعيبُ ليس في النظام الديمقراطي وإنَّا في الشعب!! 

- احتفاؤه بنظرية العقد الاجتماعي ل« جان جاك روسو »» وهي نظرية غريبة 
فاسدة» متضمُّنة لآنواع من الفساد. 

4 - اشتمل كتابه على تأيبد العلمانية بلحنٍ من القول» وزعمٌ أنها قد تُناسبٌ 
بلدَا ولا تناسب بلدًا آخرء وأن العلانية المقبولة هي التفريق بين (الحكم) وبين 
القدو اه 

- ادّعى الكاتب أنَّ مشروع الأمة إِنَّا يقومُ بجميع فصائلهاء حتى غير 
المسلمين سيشاركون في نبضة الأمة» وأشارٌ الكاتب إلى تقرير حرية الأديان 
والاعتقادات. ودعا بصراحةٍ ووضوح إلى سيادة القانون (وهو الدستور الذي 
تتوافق عليه جميع الأطياف في البلد). ّ 

-١‏ روّج الكاتب لكتاب لأسن البهود المحرّضين عل القورات» وتضكن 
الكتابٌ بيانَ الوسائل العملية لإحداث الثورات» فكأنه يقول للقراء: ارجعوا 
لهذا الكتاب حتى تعرفوا الوسائل العملية لثوراتكم! 

/ا- أضافّ الكاتب على الضرورات الخمس - المعلومة عند علماء المسلمين - 
ضروراتٍ جديدةٌ ل يقل بها أحدٌّ من أهل العلمء ثم وجدتٌ أن الكاتب في هذا 
مقلّد لمحمد الجابري وأمثاله» وهذه الضرورات الجديدة هي (العدالة» والحرية» 
وحفظ الحقوقء ورعاية الحياة» وحفظ الكرامة الإنسانية» والاجتماع البشري)! 


الجارم] لي ردن اننا حك إود 


4- اعتدى الكاتب على مقام السّنة النبوية» فزع أنه ليس فيها ذِكْرٌ قضية 
الخلافة والحكم, وأنَّ الحكومة النبوية الأمرٌ فيها أقربُ إلى (حكومة لا مركزية)» 
واعتدى الكاتبٌ على مقام الخلفاء الراشدين هته أيضًا. 

وذكر الثورةً على عثان حهتنه » وذكرٌ من أسباب هذه الثورة: طول فترة خلافة 
عثهان ننه . وجعلّ أجملّ ما في القصة أنَّ عثمان اختار أن يكون عبد الله المقتول» 
فهذا أجمل ما فيها عنده» ولطولٍ خلافته ثاروا عليه! 

ى) جعل معاوية «يلعنه مستَغِلًا للظروف لاتمهيد لقيام الدولة الأموية» وطيٌ 
مليذة قفاوف الراكيدة. 

9- ذم الكاتب العلماء السائرين على منهج السلف. ووصمَهُم بأوصافٍ غير 
لائقة» وذكرَ فقَهًا جديدًا وهو (فقه الثورات ومآلاتها). 

-٠‏ وفي مقابل ذمّه للفقهاء والعلماء ترى الكاتبّ يعتمدٌ كثيرًا على مقولاتٍ 
للفلاسفة الكمّار ويروج لاء ويمدحها... "" 

ا لا 000 
(الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان وكتاب (الدين والدولة وتطبيق الشريعة) 
د بد الخاير بي" 


.)١5 -٠١ الجناية على الإسلام (ص:‎ )١( 
(؟) أفاد هذا الشيخ فهد الفهيد في كتابه « الجناية على الإسلام » وقال معرفا بالجابري في‎ 
الحاشية (ص: 154): كاتب مغربي» ولد عام (1975)م, تخصّص في كلية الآداب بالرباط‎ 
في الفلسفة والفكر العربي الإسلامي, له العديد من الكتب في تحريف الشريعة بمثل تحريفات‎ 
الباطنية» وهو ماركسييٌ في الأصلء وكان قياديًا في الاتحاد الاشتراكيء ويعتير من عتاة العلمانيين»‎ 
توفي يوم (97) مايو عام (١١١١م). اه.‎ 


لجان 3 تسد شن جح إن 
الخاتمة 


ثم إنني أحمد الله سبحانه الذي أتمّ لي الكتابة في هذا الموضوع المهمٌ والذي 
أجلّبَ دعاةً الباطل فيه بخيلهم ورّجلِهم لتشويه وطَّمْسٍ عقيدة أهل السنة في 
الو لأية والامامة, 

وإِبّ لأذكّر بأهمية الردود العلمية على الباطل وأهله؛ فإنها سبيل عظيم لحفظ 
الحق» قال تعالى : « بل نَقَذِتُ يللي عل الكطل مِِدَمَعُه كِِذَا هو رَاهِقٌّ ولَكُم اويل 
نصِمُونَ» الأنبياء: 14]» ولا سيا الردود المكتوبة فإنها أبقى وأيسَرٌ للرجوع إليها 
وقراءة أهل العلم والفضل ا. 

إن لأرجو من إخواني أهل السنة إذا وقعوا على خطأ أو ملاحظةٍ أو نقصٍ 
أو غير ذلك أن يُتحفوني بهذاء فالمؤمنٌ قويّ بإخوانه ضعيفٌ بنفسه؛ قال سبحانه 
لكَلِيمهِ موسى اليتلة: «سَنَشُدُ عَصدَكَ بيك 4 [القصص: ه"] 

لاير 5 
والنفع بين العباد. 
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لجان لس انلف انفنشة -ح إإرن 


المراجع 
مجموع الفتاوى: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية - المملكة 
العربية السعودية. 
أضواء البيان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان - ط(5١5‏ ١ه‏ ). 
الصارم المسلول: الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 
الشريعة - للآجري: دار الوطنء الرياض - السعودية - ط(١57١ه).‏ 
إعلام الموقعين: دار الكتب العلمية» بيروت - ط 4١١(‏ ١ه‏ ). 
مدارج السالكين: دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة الثالثة (415١ه).‏ 
سئن ابن ماجه: دار إحياء الكتب العربية. 
سنن الترمذي: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر (1746ه ). 
سئن أب داود: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 
مسند أحمد: عالم الكتبء بيروت - ط (519 ١ه‏ ). 
سنن الدارمي: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 5١7(‏ ١ه‏ ). 
المعجم الكبير للطبراني: مكتبة ابن تيمية» القاهرة - الطبعة الثانية. 
لمعة الاعتقاد: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الثانية ٠(‏ 57 ١ه‏ ). 
اقتضاء الصراط المستقيم: دار عالم الكتب. بيروت - لبنان - الطبعة السابعة (519 ١ه‏ ). 
الفتوى الحموية: دار فخر للتراث - الطبعة الأولى (١1١5١ه).‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب - ط (/781١ه).‏ 
منهاج السنة النبوية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة الأولى (505 ١ه‏ ). 
صحيح البخاري: دار طوق النجاة - الطبعة الأولى (4757١ه).‏ 
صحيح مسلم: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الاتتصار لأصحاب الحديث: مكتبة أضواء المنار» السعودية - الطبعة الأولى 5١1/(‏ ١ه‏ ). 


لجنا 2-22 ا الاي ج7-م- ذا 


الاستقامة: جامعة الإمام محمد بن سعود. المدينة المنورة - الطبعة الأولى (07 5 ١ه).‏ 
جامع العلوم والحكم: مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة السابعة (5575١ه).‏ 

الأحكام السلطانية للماوردي: دار الحديثء القاهرة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: مكتبة الخانجي, القاهرة. 

تفسير القرطبي: دار الكتب المصرية» القاهرة - الطبعة الثانية (185١ه‏ ). 

شرح النووي على صحيح مسلم: دار إحياء التراث العربيء بيروت - الطبعة الثانية (79457١ه).‏ 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: مؤسسة الرسالة» لبنان - الطبعة 
الأولى 51١1/(‏ ١ه‏ ). 

تاريخ ابن خلدون: دار الفكرء بيروت - الطبعة الثانية (/50 ١ه‏ ). 

روضة الناظر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية (577 ١ه‏ ). 

البحر المحيط في أصول الفقه: دار الكتبي» الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه‏ ). 

لسان العرب: دار صادرء بيروت - الطبعة الثالثة (5 51١‏ ١ه).‏ 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: مؤسسة قرطبة» مصر - الطبعة الثانية (5 4١‏ ١ه).‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 5١/(‏ ١ه‏ ). 

الطرق الحكمية: مكتبة دار البيان. 

السيل الجرار: دار ابن حزم - الطبعة الأولى. 

بدائع الصنائع: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية (5 5٠‏ ١ه).‏ 

أحكام أهل الذمة: رمادى للنشرء الدمام - الطبعة الأولى (/١5١ه).‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر - الطبعة الأولى ١9(‏ 5 ١ه).‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: دار ابن كثير» دمشق - بيروت - الطبعة الثالثة (575١ه).‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر: دار المعرفة» بيروت - ط (177/9ه ). 
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ه: أشرف على جمعه وطبعه محمد بن سعد الشويعر 


ارم لاي سد اشن حك إإيه 


الأشباه والنظائر - للسيوطي: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (١١4١ه).‏ 

الأشباه والنظائر - للسبكي: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١١(‏ ١ه).‏ 

أصول السنة - للإمام أحمد: دار المنار» الخرج - السعودية - الطبعة الأولى 5١١1(‏ ١ه‏ ). 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: دار طيبة» السعودية - الطبعة الثامنة (571١ه).‏ 
كتاب السنة من مسائل الإمام حرب: وقفية نايف بن مطر الأسلميء الطبعة الأولى (57 ١ه).‏ 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث: الطبعة الأولى (511١ه).‏ 

شرح السنة - للمزني: مكتبة الغرباء الأثرية» السعودية - الطبعة الأولى (415١ه).‏ 
شرح صحيح البخاري - لابن بطال: مكتبة الرشد الرياض - الطبعة الثانية (577 ١ه).‏ 
فتح القدير: دار الفكر. 

التاريخ الكبير: دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - الدكن. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: دار المعارف,. الرياض الطبعة الأولى (7١5١ه).‏ 

الروح: دار الكتب العلمية - بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: السعادة - بجوار محافظة مصر- ط (11945١ه‏ -1917/5م). 
السنة - للخلال: دار الراية» الرياض - الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ 

شرح السنة - للبربهاري: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى (5 4١‏ ١ه).‏ 

اعتقاد أهل السنة: دار الريان» الإمارات العربية المتحدة - الطبعة الأولى ١7(‏ 5 ١ه‏ ). 
العقيدة الطحاوية: المكتب الإسلاميء بيروت - الطبعة الثانية (5١5١ه).‏ 

السنة - لابن أبي عاصم: المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى (0٠٠5١ه).‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: الطبعة السادسة (511 ١ه‏ ). 

طرح التثريب: الطبعة المصرية القديمة» وصوّرتها دور عدة» منها: (دار إحياء التراث العربي» 
ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي»). 

نيل الأوطار: دار الحديث» مصر - الطبعة الأولى 5١1(‏ ١ه).‏ 

البحر الرائق: دار الكتاب الإسلامي, الطبعة الثانية. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: دار الفكر. 


الجانة] لم انط اال لح إرس 


المبدع في شرح المقنع: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5١14(‏ ١ه).‏ 
الإقناع في فقه الإمام أحمد: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة (؟515١ه).‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع: دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى (؟575١57/8-1١ه).‏ 
الطبقات الكبرى: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ 

إرواء الغليل: المكتب الإسلاميء بيروت - الطبعة الثانية (5٠5١ه).‏ 

الأحكام السلطانية - لأبي يعلى الفراء: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الثانية ١(‏ 55 ١ه).‏ 
الاعتصام - للشاطبي: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (4 57 ١ه).‏ 
آداب الشافعي ومناقبه: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (5 57 ١ه).‏ 
تحفة الأحوذي: دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح رياض الصا حين - لابن عثيمين: دار الوطن للنشرء الرياض - ط(575١ه).‏ 

زاد المسير في علم التفسير: دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة الأولى (575١ه).‏ 
القواعد النورانية الفقهية: دار ابن الجوزي. المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (5757١ه).‏ 
حاشية السندي على سنن النسائي: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب - الطبعة الثانية (5 5٠‏ ١ه).‏ 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: مكتبة الرشد الرياض - الطبعة الأولى ١(‏ 57 ١ه).‏ 
الحكم بغير ما أنزل اللّه: الطبعة الأولى. 

نقد مراتب الإجماع: دار ابن حزمء بيروت - الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (١1١51١ه).‏ 
المعجم الأوسط - للطبراني: دار الحرمينء القاهرة. 

الكاشف: دار القبلة للثقافة الإسلامية (مؤسسة علوم القرآن)» جدة - الطبعة الأولى (517 ١ه).‏ 
الفصل في الملل والنحل: مكتبة الخانجي, القاهرة. 

المستصفى: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى (511١ه).‏ 

الإشراف على مذاهب العلاء: مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة» 
الطبعة الأولى (575١ه).‏ 


اماد ك6 0 07717171717 الشف 


المسودة في أصول الفقه: دار الكتاب العربي. 

الورقات: د. عبد اللطيف محمد العبد. 

شرح تنقيح الفصول: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولى (1197ه). 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (/1١5١ه).‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: دار العاصمة» السعودية - الطبعة الثانية (9١51١ه).‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول: الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 
فيض القدير: المكتبة التجارية الكبرى» مصر - الطبعة الأولى (755١ه).‏ 

مصنف ابن أبي شيبة - كمال يوسف الحوت: مكتبة الرشدء الرياض - الطبعة الأولى (4 5٠‏ ١ه).‏ 
#هذيب التهذيب: مطبعة دائرة المعارف النظامية, المند - الطبعة الأولى (175١ه).‏ 

مسند الفاروق - لابن كثير: دار الوفاء» المنصورة - الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ 

تأويل مختلف الحديث: دار ابن القيم دار ابن عفان - الطبعة الأولى (571١ه).‏ 

صحيح الترغيب والترهيب: مكتبة المعارف. الرياض - الطبعة الثالثة (9 4٠0‏ ١ه).‏ 

فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل: مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه).‏ 
الآحاد والمثاني - لابن أبي عاصم: دار الراية» الرياض - الطبعة الأولى ١١1(‏ 4 ١ه).‏ 

شرح علل الترمذي: مكتبة المنار» الزرقاء - الأردن - الطبعة الأولى (501١ه).‏ 

التاريخ الكبير: دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - الدكن. 

#هذيب التهذيب: مطبعة دائرة المعارف النظامية» المند - الطبعة الأولى (175١ه).‏ 

البداية والنهاية: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى (/51١ه).‏ 
كشف المشكل من حديث الصحيحين: دار الوطن. الرياض. 

صحيح البخاري - بشرح الكرماني: دار إحياء التراث العربي» بيروت - الطبعة الثانية (1 4٠‏ ١ه).‏ 
جامع التحصيل: عالم الكتبء بيروت - الطبعة الثانية 501 ١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض - الطبعة الأولى. 
مجمع الزوائد: مكتبة القدسيء القاهرة - ط(5١5١ه).‏ 


لجان لس انلف انفنشة -ح إإبن 


لسان الميزان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان - الطبعة الثانية (٠19١ه).‏ 
العدة في أصول الفقه: تحقيق د/ أحمد بن علي بن سير المباركي», الطبعة الثانية (١٠5١ه).‏ 
التمهيد في أصول الفقه: دار المدني» الطبعة الأولى (505١ه).‏ 

سير أعلام النبلاء: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة (05٠5١ه).‏ 

تاريخ الطبري: دار التراث» بيروت - الطبعة الثانية (/71١ه).‏ 

تاريخ ابن معين: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء مكة المكرمة - الطبعة 
الأولى (799١ه).‏ 

القواعد - لابن رجب: دار الكتب العلمية. 

تاريخ دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ط(0١5١ه).‏ 

تاريخ الإسلام: دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى ٠٠١7(‏ م). 

المجروحين: دار الوعي. حلب - الطبعة الأولى (1795ه). 

السياسة الشرعية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الأولى (/1١5١ه).‏ 

تفسير ابن أبي حاتم: مكتبة نزار الباز» المملكة العربية السعودية - الطبعة الثالثة 5١9(‏ ١ه).‏ 
تخريج أحاديث الإحياء: دار ابن حزم» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (575١ه).‏ 
التلخيص الحبير: مؤسسة قرطبة» مصر - الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 

جامع معمر بن راشد: المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت - 
الطبعة الثانية ٠7(‏ 5 ١ه).‏ 

جامع بيان العلم وفضله: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (5 ١‏ 5 ١ه).‏ 
الموافقات للشاطبي: دار ابن عفان - الطبعة الأولى (/1 5 ١ه).‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياض - المملكة العربية السعودية - ط(٠‏ 5 ١ه).‏ 

العواصم من القواصم: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية - الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ 


الجا 2-2 00 0771717171 0 الاقف 


أحكام القرآن للجصاص: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط(5٠5١ه).‏ 

الجامع في السنن والآداب: مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية (505 ١ه).‏ 

التفسير من سئن سعيد بن منصور: دار الصميعيء الرياض - الطبعة الأولى ١191(‏ م). 
شرح القواعد المثلى - لابن عثيمين: دار التيسير للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى (477 ١ه).‏ 
السنة - لعبدالله بن أحمد: دار ابن القيم» الدمام - الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

الفقه الأكبر: مكتبة الفرقان الإمارات العربية - الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ 

أحكام القرآن لابن عربي: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة (4 55 ١ه).‏ 
الشرح الكبير - للدردير» وحاشية الدسوقي: دار الفكر. 

تاريخ الخلفاء - للسيوطي: دار المنهاج - الطبعة الثانية (5 57 ١ه).‏ 

الزهد الكبير للبيهقي: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - الطبعة الثالثة (1995م). 
طبقات الحنابلة: دار المعرفة» بيروت. 

فتح القدير - لابن المام: دار الفكر. 

إتحاف السادة المتقين: مؤسسة التاريخ العربي - ط(5١5١ه).‏ 

المغني لابن قدامة: مكتبة القاهرة. 

شرح العقائد النسفية: مكتبة المدينة» كراتشي - باكستان - الطبعة الثانية (57 ١‏ ه). 
شرح الزركشي: دار العبيكان - الطبعة الأولى (511١ه).‏ 

مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود: 

مكتبة ابن تيمية» مصر - الطبعة الأولى (١57١ه).‏ 

تهذيب اللغة: دار إحياء التراث العربيء بيروت - الطبعة الأولى (١١١7م).‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 
الإبانة الكبرى - لابن بطة: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

ناسخ الحديث ومنسوخه: تحقيق عبدالله المنصور - الطبعة الأولى (١٠57١ه).‏ 

المغازي - للإمام موسى بن عقبة: مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى (5 ”57 ١ه).‏ 

تاربخ المدينة - لابن شبه: طبع على نفقة السيد/ حبيب محمود أحمد - جدة - ط(1799١ه).‏ 


الجا ك2 ا اللي 7 ((511 


التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية (555١ه).‏ 

الأنوار الكاشفة: المطبعة السلفية» ومكتبتها عالم الكتب - بيروت - ط(5٠5١ه).‏ 

تاريخ بغداد: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (/11 5 ١ه).‏ 

تنبيهات على كتاب ظاهرة الإرجاء. 

دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: دار الوطنء الرياض - المملكة العربية 

السعودية - الطبعة الأولى (57١5١ه).‏ 

المحلى بالآثار: دار الفكر - بيروت. 

مصنف عبد الرزاق: المجلس العلمي - اند - الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه).‏ 

صحيح ابن حبان: مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة الأولى ٠/(‏ 5 ١ه).‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: مطبعة فضالة» المحمدية - المغرب - الطبعة الأولى. 

طبقات علاء الحديث: مؤسسة الرسالة.» الطبعة الثانية ١1/(‏ 5 ١ه).‏ 

كتاب العبادة: دار العاصمة» الطبعة الأولى (7 57 ١ه).‏ 

الفتاوى الكبرى - لابن تيمية: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (/٠5١ه).‏ 

الصواعق المرسلة: دار العاصمة. الرياض - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى (/50١ه).‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة الأولى (5757١ه).‏ 

تفسير ابن عرفة: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (١٠٠م).‏ 

شعب الإيهان: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياضء بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 

بالحند - الطبعة الأولى (77 5 ١ه).‏ 

الصمت وآداب اللسان: دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة الأولى (١١5١ه):‏ 

الإمامة العظمى للدميجي: دار طيبة» الطبعة الثانية (9 4٠‏ ١ه).‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع - ط(9٠5١ه).‏ 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» مصر - الطبعة السابعة (177١ه).‏ 

مقال مقدمات في مسائل الإمامة: موقع المسلم 
111113 ك1 


الجانم] له لفن انل لح إإوس 


مقال ضوابط ومسائل في الطاعة لولاة الأمور: موقع المسلم 
11113 آ1 1 
نواقض الإيان القولية والعملية: دار الوطن, الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه‏ ). 
فتاوى العز بن عبدالسلام: دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى (05٠5١ه)‏ 
الإمام في بيان أدلة الأحكام: دار البشائر الإسلامية» بيروت - الطبعة الأولى (501١ه).‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة (5 4١‏ ١ه).‏ 
الرد على الزنادقة والجهمية: دار الثبات للنشر والتوزيع. 
أنساب الأشراف: دار الفكرء بيروت - الطبعة الأولى (511 ١ه).‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: دار الجيل» بيروت - الطبعة الأولى (17١5١ه).‏ 
اللباب في شرح الكتاب: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 
حاشية ابن عابدين: دار الفكر بيروت - الطبعة الثانية (5١5١ه).‏ 
الشرح الصغير - للدردير: وحاشية الصاوي - دار المعارف. 
منح الجليل شرح مختصر خليل: دار الفكرء بيروت - ط(94 5٠‏ ١ه).‏ 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج: المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ط(/151١ه).‏ 
فتاورى الرمليٍ: المكتبة الإسلامية. 
دقائق أولي النهى - شرح منتهى الإرادات: عالم الكتب - الطبعة الأولى (5 4١‏ ١ه).‏ 
دلائل النبوة - لأبي نعيم: دار النفائس» بيروت - الطبعة الثانية (5 4٠‏ ١ه).‏ 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: دار باوزير للنشر والتوزيع؛ جدة - المملكة 
العربية السعودية - الطبعة الأولى (5 557 ١ه).‏ 
السيرة النبوية - لابن هشام: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - 
الطبعة الثانية (/1١ه).‏ 
فقه السيرة: دار القلم» دمشق - الطبعة الأولى (571١ه).‏ 
الفرقان بين حقائق الإيهان وأباطيل الشرك والطغيان: موقع حاكم العبيسان: 
1ه دع1"11/ 011215م/ حنام». ممععلقط حختل. 77تى]ا/ / : مراخط 


لجان لس انلف انننشة -ح إإس 


الزهد لأبي داود: دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان - الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه).‏ 
العدالة الاجتماعية: دار الشروق - ط(0١5١ه).‏ 
الأم: دار المعرفة» بيروت - ط( 5١١‏ ١ه).‏ 
لسان الميزان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان - الطبعة الثانية (14١ه).‏ 
سير أعلام النبلاء: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة (065٠5١ه).‏ 
ميزان الاعتدال: دار عالم الكتب. بيروت - لبنان - الطبعة السابعة (9١51١ه).‏ 
إبطال التأويلات: دار إيلاف الدولية» الكويت 
المجموع شرح المهذب: عالم الكتبء. بيروت - الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ 
سبل السلام: دار الحديث 
الجناية على أسئلة الثورة: غراس - الطبعة الأولى (5 57 ١ه).‏ 
أسئلة الثورة: مركز ناء للبحوث والدراساتء بيروت - الطبعة الأولى (؟5١١7م).‏ 
تنبيهات على كتاب ظاهرة الإرجاء: في موقع الإسلام العتيق: 

2501 / 005/ 1655011165 16121.60177 3 مق 151 / / :خط 
الحرية والطوفان: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى (4؟ ١١٠م).‏ 


الجا ل ل ا ل 


ا 
المقدمة تمه ا لنام ااقط املو وفطا لد لطا طاسقا ولط امه الم لاط ايه واف ادا لل جلما 9 
وجوب التحاكم للكتاب والسنة عند النزاع 5 
حرمة ترك الدليل تقليدًا لعالم و ل ا ا او 
ابن القيم: أنوع الاعتراضات على الدليل امسو حو نخسي وار اممو و11 
الحرية والحقوق من الأسماء التي امتْطِيّت لتحريف شرع الله 00 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف 000000011 
ابن تيمية؛ مجرد نزاع المتأخرين في مسآلة لا يجعلها اجتهادية ١‏ 
الخروج أعظم من مفسدة الصبر على جور الحاكم 0 
بيان فصول الكتاب اا 000000 
بيان سبب الاكتفاء بالإشارات في الرد على كتاب أسثلة الثورة بدلا من الاستدراكات ... ١4‏ 
السمعاني؛ اتفاق كلمات أهل السنة على اختلاف أماكنهم أمارة على صحة مذهبهم ..... ١8‏ 
بدعة الخوارج أول بدعة فرقت الأمة وتحزبت عليه جماعة قله عم همه مه م عم ع ل م 0 38 
الفصل الأول: تأصيلات في الإمامة عند أهل السنة ار 0 
التأصيل الأول: أهل السنة على وجوب تنصيب إمام وحاكم ا ل ا 
التأصيل الثاني: مقاصد نصب الإمامة ل 
التأصيل الثالث: لا تصح ولاية الكافر» ولا يجوز اعتقاد بيعة له ا 000011 
تنبيه: بيان العلماء للكفر البواح وانه الذي يوجب الخلع لابقع اس سو رن ل 
تنبيه: بيان أن وجوب الخلع لابد فيه القدرة 0 
التأصيل الرابع: بُشترط في التولية ابتداء أن يكون عادلا فلا تصح ولاية الفاسق رس 
تنبيه: اشتراط العدالة عند التولية لا يعنى العزل بالفسق الطارئ ا 
تنبيه: اشتراط العدالة عند التولية بالاختيار ببخلاف الغلبة 1 00011 
التأصيل الخامس: أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو المبتدع اق 
نقول عن العلماء في حكاية الاجماع على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق 00000 


و 


١‏ د 0 0 يلايد 0 ججبمووجعب م 


لوارد 

يي 
التأصيل السادس: بيان خطأ بعض المتأخرين تمن قرر جواز العزل بفسق أو بدعة ..... 5 4 
التأصيل السابع: تحرم إشاعة وإشهار عيوب ولاة الأمور ولو باسم النصيحة 5 
ابن القيم: فرق بين النصيحة والغيبة لآن النصيحة تكون لمصلحة دينية أو دنيوية 6 
فائدة ذكر بعض أهل العلم من كتب في الاعتقاد الدعاء لولاة الأمور 000000100 
التأصيل الثامن: مناصحة ولاة الأمور تختلف عن غيرهم فهي لا تكون إلا أمامهم .... 5٠‏ 
بيان الضابط في التفريق بين الوسائل الشرعية والمحدثة 11 1010101 
الجواب على أمور اعترض به بها البعض على حرمة مناصحة الإمام من ورائه م0 
ابن تيمية؛ المنكر العلانية يُنكر عليه علانية يذ ذ[ذ[ذ1ز[ 1[ 1 000000001 
تنبيه: فرق بين الإنكار على ولي أمر إذا فعل منكرًا والإنكار العام دون نسبته لولي الأمر ... /اه 
التأصيل التاسع: لتولي الولاية والحكم في الإسلام طريقتان 5 
مراد العلماء بأهل الحل والعقد مع متسس سه اف سو يمحس مود لو 1 
تنبيه: الرد على من لبس بأن الانتخابات والديمقراطية من الطرق الشرعية للولاية ..... > 
الإجماع على صحة إمامة المتغلب ل 
الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة 0009 
الشبهة الأولى: لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف وهو الواجب والمستحب 7 
الشبهة الثانية: المراد من حكم الله كقطع يد السارقإقامة العدل 
فإذا وجد العدل لم يكن تحكيمه لازم ا[ 000101 
الشبهة الثالثة: مفهوم المخالفة في « إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ».. 7/ 
تقرير قول أهل السنة في مسالة الحكم بغير ما أنزل الله م ل ل ل كار 
لا تكفير في المسائل الخلافية اا 0 
الشبهة الرابعة: نسبة عدم وجوب السمع والطاعة للفاسق إلافي المستحب 
والواجب لابن تيمية 11 00 
الشبهة الخامسة: لا تنعقد إمامتان للمسلمين بالنص والإجماع 5 
الشبهة السادسة: السمع والطاعة والبيعة للحاكم العام دون غيره 
استدلالا بحديث « اسمعوا للأمير الأعظم » امو واوا باو وف رواسا السو از 
الشبهة السابعة: كلام لابن حزم مخالف لأهل السنة في هذا الباب 1 


و 


0 د 0 0 ابي الايد 0 جبوومعب‎ ١ 


4ل 


ارد 


فائدة: الإجماع لا ينسخ ولا يخصص لأنه قطعي 000000 
فائدة: يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر 0000 
الشبهة الثامنة: يُخرج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أو استعان بالكفارأو ..... 5 ٠١‏ 
الشبهة التاسعة: أمر الله بطاعة (أولو الأمر) ولم يقل (ولي الأمر) 
فالمقصود الجماعة كمجلس الشورى وما أشبه ا 000011 
الشبهة العاشرة: لا تصح البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس لقول أحمد 
« الإمام الذي يجمع عليه الناس » ب 122121 
الشبهة الحادية عشرة: ذكر العلماء شروطا مجمعا عليها في الحاكم فلا بيعة لمن لم توجل فيه ... 9 ٠١‏ 
الشبهة الثانية عشر: لا يد يشترط أن تكون الإمامة في قريش والنصوص من باب الإخبار ... ٠١9‏ 
الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش م ا 111 
فائدة: المرسل لا يقوي بعضه بعضا إذا خالف ما هو أقوى منه ممس علطام الم 1114 
الشبهة الرابعة عشرة: لا سمع و لاطاعة إلالمن يحكم بكتاب الله لآثر علي ابن أبي طالب .... 5 ١7‏ 
الشبهة الخامسة عشرة: يُشترط في الحاكم أن يكون عالًا ل ا 
الشبهة السادسة عشرة: لا طاعة لمن عصى اعتمادا على حديث ١‏ لا طاعة لمن عصى » 17 
الشبهة السابعة عشر: لا تصح ولاية المتغلب لأمور م م م ١3‏ 
فائدة: الإجماع بعد خاللاف حجة وإجماع ا ا ااا 
الشبهة الثامنة عشرة: لا يرى مالك إمامة المتغعلب 000 
الشبهة التاسعة عشرة: إجماع الصحابة على عدم صحة إمامة المتغلب لأثر أبي بكر .... ١7١‏ 
الشبهة العشرون: لا تصح إمامة المتغلب قياسا على عدم صحة البيع مع عدم التراضي ... ١717‏ 
الشبهة الحادية والعشرون: اذا كان النّه لم يرض إكراه العباد على طاعته 
فكيف يرضى طاعة المتغلب 1[ 000000011 
الشبهة الثانية والعشرون: الانتخابات البرلمانية شرعية لأنها مبنية على الاخختيار ار 
بطلان الاستدلال بسؤال عبد ال رمن بن عوف أهل المدينة على الانتخابات جنا 
الشبهة الثالثة والعشرون: طرق الولاية ليست محصورة ويدخل فيها الانتخابات أيضًا ..... ١117‏ 
الشبهة الرابعة والعشرون: أخطأ معاوية ومن بعده لما جعلوا الحكم بالتوريث ا 
١5١‏ 


الشبهة الخامسة والعشرون: البيعة تلزم من باشرها دون من لم يباشرها مع ل 


الام ل اا اشن لح إإس 


الشبهة السادسة والعشر ون: الإمامة عقد بين الحاكم وا فإذا أ 
: والعشرول. ام 0 3 م 


أي |الطلر فين سا افق علبها بط[ العقن 000000 
الشبهة السابعة والعشرون: الإمامة عقد وكالة اعتمادا على قول أبي مسلم 

لمعاوية السلام عليك أيها الأجير م مسقو اماق ا اط وو و 3 وا 7 الاو ل 53 أ 
الشبهة الثامنة والعشرون السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكوم 1 ١55‏ 


الشبهة التاسعة والعشرون: لا يصح تقبيد اخختيار الحاكم بأهل الحل والعقد دون سائر الأمة ...54 ١‏ 
تنبيه: شغب بعضهم بقوله: إن لفظ « أهل ا حل والعقد » لم يرد في الكتاب والسنة .. 


الشبهة الثلاثون: أن في مسالة الخروج خلافا سائغا لأنه ورد عن بعض السلف وما 
تنبيه: ضل في قتل الحسين طائفتان اك 
الشبهة الحادية والثلاثون: نسبة بعضهم القول بالخروج إلى الآئمة الأربعة ا 
الشبهة الثانية و الثلاثون: تشكيكهم في إجماع السلف على حرمة الخروج 

اعتمادًا على كلام لابن حزم ص---2 ل 
الشبهة الثالثة والثلاثون: الخروج مُنع لما تترتب عليه من مفاسد, فإذا غلب 

على الظن أن المصلحة راجحة فلا مانع 1001 000 
الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة. قاله ابن القيم 0 ١1/84‏ 


الشبهة الرابعة والثلاثون: جواز عزل ا حاكم بفسق اعتمادا على بعض أهل العلم المتأخرين ... ١/٠١‏ 
الشبهة الخامسة والثلاثون: للشافعي كلام في عزل الحاكم لفسقه اعتمادا على 


نقل الزبيدي والتفتازاني و2 
الشبهة السادسة والثلاثون: لا إثم على من لم يبايع حاى| معينا اعتمادا على أن 

ابن تيمية قرر عدم قتل من لم يبايع حا معينًا 070--3000000009305-- 2ط 
الشبهة السابعة والثلاثون: لا يصح قتل من خرج على الحكام في عصرنا 

لأمهم ليسوا خوارج يكفرون بكل كبيرة 000 
ضابط الخارجى ا ا ا قرا 
بلدنوم احراى امسن 00 


فائدة: هل يصح قتل الواحد من الخوارج؟ ل ا رو ال ل 1 


و 


بارع ل دده اننا حح رز 


4# 


الشبهة التاسعة والثلاثون: تجوز المظاهرات على ولي الأمر لأنها ليست خروجّاء 


وإنما إعلام بعد الرضا على قرار معين ا 
الشبهة الأربعون: أن الصحابة قالوا لعمر: لو رأينا منك متكرا لقومناك بسيوفتا ١‏ 
الشبهة الحادية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث « فمن جاهدهم بيده ) 

أي أمراء السوء 8 لظ 
الشبهة الثانية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر لعمر قال فيه بقتل من 

جار من الحكام 1 
الشبهة الثالثة والاربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر عمر: لا تكونوا شهداء 

الأرض حتى ا 
الشبهة الرابعة والأربعون: الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من الاحتساب 

المطلوت شرعًا اس اا ل 0 
الشبهة الخامسة والأربعون: قتل أحمد بن : نصر الخزاعي بسبب خروجه على 

الوائق وأثنى عليه الإمام أحمد ا 
الشبهة السادسة والأربعون: خرج الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب 

على الدولة العثمانية ا 
الشبهة السابعة والأربعون: لا إجماع على حرمة الخروج لأن للصحابة والتابعين قولين ..... 7١‏ 
الشبهة الثامنة والأربعون: الخروج المحرم ما كان بالسيف فحسب 0ن 
الشبهة التاسعة والأربعون: يجوز مقاتلة السلطان الظالم اعتمادا على عموم حديث 

« من قتل دون ماله فهو شهيد ») ا 0 0 0 0 
الشبهة الخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على لفظ ١‏ إلا أن يكون معصية » في بعض 

أحاديث السمع والطاعة 5 1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [ز[ [ [ ا 0111 
الشبهة الحادية والخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث « فمن نابذهم نجا ») 

أي أمراء السوء محا 1و الل فلي وو لم ولك الو ال ل 11 
الشبهة الثانية والخمسون: أفتى مالك بن أنس بالخروج مع ذي النفس الزكية 3 
الشبهة الثالثة والخمسون: قال العلامة المعلمي بجواز الخروج 0 0 0 000000000 


الشبهة الرابعة والخمسون: غلاة الطاعة هم الذين يدعون للسمع والطاعة ام 


و 


١‏ د 0 ا يلايد 0 جبموعمعب ل 


4# 


الشبهة الخامسة والخمسون: كم أنه تحرم إمامة الرجل للناس في الصلاة وهم له 


كارهون فكذلك : تولي الحاكم اند عن أن ساح الا ا ات اناده ا ل مح ل و ل 01 


الشبهة السادسة والخمسون: (ِإِنَلهَ يمرم أن نودو ...4 الآية فيها بيان علة السمع 


والطاعة فلا يطاعون حتى يؤدوا ما عليهم 0000000 


الشبهة السابعة والخمسون: من الخطأ أن يستمر الرئيس أو الملك إلى الممات بل 


لابد من تداول السلطة ا 
الشبهة الثامنة والخمسون: من المفترض أن تكون الدول الإسلامية دولا دستورية .. 


الشبهة التاسعة والخمسون: قول بعضهم: المطلوب دولة مدنية لا دولة دينية 


لأن الدينية تعنى تعطيل الحياة ا 0 
سيات الدولة الإسلامية 0000 
الشبهة الستون: أن هناك فرقا بين الحاكم المسلم السياسي والشرعي 00000000 
الشبهة الحادية والستون: الصبر على أذى الحاكم إذا كان شخصيا أما جماعيا فلا صبر 0 
الشبهة الثانية والستون: تقرير إسقاط الإمارة بمظلمة اعتمادا على أثر عمر 

« من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني » ة 
الشبهة الثالثة والستون: ضعف رواية « وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك » 5000 
الشبهة الرابعة والستون: حديث « وإن جلد ظهرك وأخذ مالك » محمول على 

الفرد لا الجماعة ل 
الشبهة الخامسة والستون: عزل الإمام إذا ترك الشورى اعتمادا على إجماع حكاه ابن عطية .. 
الشبهة السادسة والستون: جواز غيبة الحاكم ىا صدر من بعض التابعين 00000 
الفصل الثالث: استدراكات على كتاب الإمامة العظمى 0000 
ملخص ما جرى في زيارتي للدكتور الدميجي ا 
الاستدراك الأول: حاول أن يجعل خلافا بين أهل العلم في تولي الحكم بالغلبة > 


الاستدراك الثاني: أورد أثر علي: « يحق على الإمام أن يحكم با أنزل اللّه... ) 


7 


الجا ل ل ا ل 


الاستدراك الرابع: نقل عن المودودي قوله: وألزم الحكومة باتباع القانون الأعلى 


والتزام الشورى ا 310 
الاستدراك الخامس: خطأ الدكتور الدميجي ني ضابط المعروف المذكور في الحديث .... 
الاستدراك السادس: تقريره أنه لا طاعة لمن لا يحكم بكتاب اللّه 8 هشه©ه©12«1 
تنبيه: عزا الدميجي لفظ ١‏ ما أقام فيكم كتاب النّه » إلى البخاري بالرقم ما يفيد .... 
الاستدراك السابع: قرر أن من أطاع غير الله في معصية فقد اتخذه ربا من دون اللّه .. 
الاستدراك الثامن: تقريره اختلاف السلف في وجوب الصبر على الأذى الشخصي .. 
الاستدراك التاسع: بتر كلام ١‏ للنووي فأظهره يقرر عزل الحاكم العاصي . 
الاستدراك العاشر: نقله لكلام للقاضي عياض حوى مخالفة عقدية ولم يستدركه ... 


الاستدراك الحادي عشر: نقل خطأ عقديًّا عن ابن التين السفاقسي وم يتعقبه. 


بل وبتر تعقيب القسطلاني له اا بب- 00010‏ 0 


الاستدراك الثاني عشر: قرر جواز الخروج بغير السيف على الحاكم العاصي 


أو الفاسق أو المبتدع 222000 لل----9إبب3 
الاستدراك الثالث عشر: حاول أن يقوي قوله البدعي بنقولات عمن لا يعتد مهم .. 


الاستدراك الرابع عشر: جعله القول بعزل السلطان بفسق قولا للشافعي 


والمشهور عن أبي حنيفة 291919200909+ ز ز يز * ا |[ 0001 
الاستدراك الخامس عشر: بتر كلامًا للنووي أظهره بأنه يقرر أن عزل الحاكم 
بالفسق اجتهادى ا ا 20 
الاستدراك السادس عشر: قرر عدم جواز خروج العدل على العدل دون المخروج 
على الفاسق من العدل 0 2117171« 
لا يعتمد على المتأخرين من أهل العلم في] خالفوا السلف فيه 00000 
الاستدراك السابع عشر: قرر أن المخالف في مسألة الخروج مخطئ ولا يبدع ا 
الاستدراك الثامن عشر: لم يتعقب ابن حزم في نسبة الخروج لعلي ومعاوية وغيرهما 
من الصحابة ل ل ل 
الاستدراك التاسع عشر: نسب القول بالخروج للأئمة الأربعة 50000 


الاستدراك العشرون: نسبته الخروج لأحمد بن نصر المخزاعي 00 


افر 


56. 


لجان 2 تسد شن طح إإوس 

الفصل الرابع: الاستدراكات على مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف 3 
الاستدراك الأول: لا تكاد تعرف الإمامة الفاجرة فضلا عن البرة في هذا الزمن ين 
الاستدراك الثاني: اعتماده على من لا يعتد بهم في الباب 0000000 
بعض الأخطاء العقدية للعز بن عبد السلام 0 0 0 0 
بعض الأخطاء العقدية لأبي العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم ماسوو الما 
الاستدراك الثالث: حال يلس به عل الشباب 11 100000000 
ذكر الألفاظ المجملة هي طريقة أهل البدع في التلييس على الناس ا 
الاستدراك الرابع: لا طاعة لجهال الحكام إلا في| يُعلم أنه جائز شرعًا م/م 
الاستدراك الخامس: اعتماده في قوله السابق على كلام لأبي العباس القرطبي في المفهم ...... 7/٠١‏ 
الاستدراك السادس: عدم نقله لكلام القرطبي الذي فسر فيه قوله « ب يقتضيه العلم » 
حيث وافق فيه الحق ام 1 
الاستدراك السابع: نقله عن العز كلاما غير دقيق لسارو باس ل ل لس ل ا اباد 
لا يجوز العمل بمسألة لا يعتقد حلها ولو كان فيها خلافٌ 00000 
تنبيه حول قاعدة « حكم الحاكم يرفع الخلاف ) ل مقط و مب أ اد ادم الوم وق وام امال 16 11/115 
الاستدراك الثامن: نقله لكلام ابن تيمية و عنون له با يورث إيهاما و يقوي ضلال من ضل ..... 7/9 
الاستدراك التاسع: ضلاله في حديث ١‏ إن| الطاعة في المحروف » م سرد سا 
الاستدراك العاشر: ذكر أن عمر قال: « من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني ) مي ا 
الاستدراك الحادي عشر: فهم كلام ابن القيم خطأ ودس موا ا م ا 1 
الاستدراك الثاني عشر: بيان خطأ فهمه لكلام ابن تيمية: أنه طاعة لغير العدل في غير الطاعة .... 47 
الاستدراك الثالث عشر: ذكر قاعدة فهمها خطأ من كلام ابن تيمية 000000 وان 
الاستدراك الرابع عشر: نقل كلاما لابن القيم عن الامام مالك أنه لم يترك الفتيا 

لأجل منع السلطان 0 
الفصل الخامس: استدراكات على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان مام لق 
الاستدراك الأول: قرر أن إقامة الدولة الإسلامية غاية باعتبار ووسيلة باعتبار م ا 
الاستدراك الثاني: استدل بأدلة لا دلالة فيها ألبتة على أن قيام الدولة الإسلامية مراد لذاته ..... ٠١‏ 


لخادم ل الل اشن لح إإون 


الاستدراك الثالث: قرر أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على عقد بين طرفين 


أصيل ووكيل 000 0 
الاستدراك الرابع: عقد الإمامة كعقد الوكالة لق 
الاأمعدواك الخامسى: نقله عن أبي مسلم الخولاني قوله السلام عليك أبها الأجير م 
الاستدراك السادس: زعمه أن لا خلاف في كون الحاكم وكيلا عن الأمة 0000 
الاستدراك السابع: قرر عدم صحة ولاية المتغلب اا 
الاستدراك الثامن: الصحابة مجمعون على عدم صحة ولاية المتغلب 1 
الاستدراك التاسع: إذا اشترط في عقد البيع التراضي فالبيعة من باب أولى 000 1ن 
الاستدراك العاشر: لم يرض النّه إكراه العباد على طاعته فكيف تجوز طاعة ا حاكم بالإكراه .... 9 
الاستدراك الحادي عشر: نسب القول بعدم صحة ولاية المتغلب لمالك بن أنس ..... ٠١‏ 
الاستدراك الثاني عشر: جعل الشورى ملزمة ل 
الاستدراك الثالث عشر: جازف وحكى إجماعا في مسائل فيها خلاف أهل العلم الك 
الاستدراك الرابع عشر: عثمان لم يتنازل لأن الذين طالبوه أهل الفتن لا أكثر الأمة أو كلها ..... "١١‏ 
الاستدراك الخامس عشر: قرر نقد الحاكم والاعتراض على سياسته وجعل الحرية السياسية 
أساسا جد حده ونع قح ومو حو أله د مو ف مق م عر جوزو ل لو ا 0 
الاستدراك السادس عشر: عاد متوهمًا يستدل بآية « له هاه في أدبن » على إبطال 

ولاية المتغلب 2 
الاستدراك السابع عشر: قرر أنه لا طاعة لأحد في غير طاعة الله ين 
الاستدراك الثامن عشر: عاد متوهمًا في حصر المعروف في الواجب والمستحب ان 
الاستدراك التاسع عشر: عدم قتل المنافقين دليل على الحرية 1 
الاستدراك العشرون: ثناؤه عل الذين ثاروا عل عثان و 
الاستدراك الحادي والعشرون: قرر الرجوع للأمة عند الاختلاف بين الحاكم 

والثوار اعتمادا على كلام منسوب لعثمان 010008 
الاستدراك الثاني والعشرون: استدلاله بفعل طلحة والزبير وعائشة على المعارضة السياسية .. 770 
الاستدراك الثالث والعشرون: قرر مشروعية الانتماء السياسي 22 


الاستدراك الرابع والعشرون: أنكر أن يكون الحاكم من قريش م 1 


2 م 1م 
| م ار 2 يلايد 0 د ار 


ف 4# 


الاستدراك الخامس والعشرون: جما يدل على الحرية السياسية فعل الخوارج مع 


علي بن أبي طالب #1108#أ|أ|#||#أ|أ١0اا‏ 0 
الاستدراك السادس والعشرون: قرر حرية الاعتقاد وأن قتال علي للخوارج ليس لعقيدتهم 
الاستدراك السابع والعشرون: تعلقه بكلام للشافعي في دعوته للحرية السياسية ..... 7 
الاستدراك الثامن والعشرون: غلوه في الحاكمية سرس 
الاستدراك التاسع والعشرون: قرر أن الطاعة لا تكون لفرد بل لجماعة كمجلس 

الشورى ونحوه 0 
الاستدراك الثلاثون: قرر عدم صحة ولاية من خالف الكتاب والسنة اا 
الاستدراك الحادي الثلاثون: تقييده الطاعة بإقامة الصلاة سس 
الاستدراك الثاني والثلاثون: تقييده الطاعة بالحكم بكتاب اللّه رض 
الاستدراك الثالث والثلاثون: الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة لم يكونوا طائعين 

لعلي أبي طالب السو الالتسودرا اس نم امسو السططاكس لما 0 
الاستدراك الرابع والثلاثون: لا طاعة لمن عصى 0 
الاستدراك الخامس والثلاثون: المعصية سبب للخلع لأن المعاصي من الكفر البواح ا 


الاستدراك السادس الثلاثون: الإجماع عن الداوودي في وجوب خلع أمراء الجور 


الاستدراك السابع والثلاثون: الإجماع على وجوب خلع من غيّر الشريعة 10 
الاستدراك الثامن والثلاثون: قرر مشروعية الإنكار على الولاة علانية اعتهادا على 
قصة تنسب لعبادة بن الصامت 11111[ 00 


الاستدراك التاسع والثلاثون: استدلاله بحديث « فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ) ... 70٠‏ 
الاستدراك الأربعون: نقل كلاما عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقرر فيه 


أن الخروج مسألة خلافية 00000000 
الاستدراك الحادي والأربعون: اعتماده على كلام ابن حزم خالف فيه أهل السنة ..... 07 


الاستدراك الثاني والأربعون: لا يُقتل بمعارضة السلطان أو بمحاولة الاعتداء 
على رجال السلطة دون القتل 79ب 


و 


ابجاو ل بردي اننا حح إإب 


#ل 


الاستدراك الثالث والأربعون: اعتماده على قصة إرسال عثمان عمارٌ إلى المعارضين 

في مصر ثم إنكاره أن يعاقب عمار لانضامه إليهم 10 
الاستدراك الرابع والأربعون: يكرر أن الشريعة لم تأت بقتل المعارض للسلطة فيجعله 
دلبلا عل جواز المحارضية السياسية ب دز ذ0013135 0 00 
الاستدراك الخامس والأربعون: قرر عدم منع الأحزاب السياسية وجواز الانتماء الحزبي 
ولو لأحزاب كافرة 2 
الاستدراك السادس والأربعون : طعنه في معاوية مستدلا بحديث « أول من يغير 


ساق وجل هن يني أمية+ 2 
الاستدراك السابع والأربعون: حاول بتدليس إثبات حديث ١‏ أول من يغير سنتي.. ) كم 
الاستدراك الثامن والأربعون: نقله آثارا لعلي من كتاب نبج البلاغة وهو كتاب 

لا يعتمد عليه 8ت9797377ْ9ْ9ْْ|أ6ْأ١:١ااااا‏ 0 
الاستدراك التاسع والأربعون: شكك في شرعية أن يعهد حاكم إلى من بعده ا 
الاستدراك الخمسون: عاب على معاوية أن عهد لابنه يزيد م 
الاستدراك الحادي والخمسون: ذم عدم جعل الشورى ملزمة الح كل ما م ا انما 
الاستدراك الثاني والخمسون: لا يصح أن يكون المرجع ني الرضا هم أهل الحل والعقد 
وإنا الأمة كلها 95 1 
الاستدراك الثالث والخمسون: نقل عن ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز 

التوارث والغلبة والقهر في الحكم 778ْ7:ٌْ:ٌْ6ة*ةة 00 
الاستدراك الرابع والخمسون: حاول نسبة عدم صحة الحكم غلبة لبعض الأئمة الاسم 
الاستدراك الخامس والخمسون: ثناؤه على كل حركة خروج ومنازعة للحاكم 

ولوغل هذل صمو بن حيد العزية ا 
الاستدراك السادس والخمسون: نقل عن ابن عطية حكايته للإجماع على وجوب 

عزل من لا يستشير أهل العلم ااا 
الاستدراك السابع والخمسون: جعل عقيدة السمع والطاعة للحاكم عقيدة جبرية 

بدعية أحدثها الحسن البصري لووك ستو وخه اسه الك وا و و 117 


الاستدراك الثامن والخمسون: قرر أن مالكا يجوز الخروج على الحاكم المتغلب اا 


لجان لس انلف انفش -ح إإين 


الاستدراك التاسع والخمسون: سفيان الثوري أفتى بجواز الخروج مع إبراهيم اا 
الاستدراك الستون: نقل كلامًا لابن حزم فيه نسبة الخروج لبعض الصحابة وغيرهم م 4 
الاستدراك الواحد والستون: نقل كلام ابن حجر في التفريق بين الخوارج والبغاة .. 

الاستدراك الثاني والستون: ذكر كلام الجصاص في نسبة الخروج لأبي حنيفة لاضن 


الاستدراك الثالث والستون: نقل كلام ابن العربي في قول مالك: إن| يقاتل مع الامام العدل .. 1/4" 
الاستدراك الرابع والستون: حكايته الإجماع على حرمة القتال مع الحاكم الجائر 

اذا نازعه عدل 1 0 ااا 
الاستدراك الخامس والستون: نقل كلام الزبيدي في نسبة الخروج إلى الشافعي في القديم ... " 
الاستدراك السادس والستون: ذكر عقيدة الصير على جور ا حاكم نتيجة عن ضغط الواقع ... 8/1 
الاستدراك السابع والستون: عقيدة الصبر على جور الحاكم صارت قطعية إجماعية 


بعدما كانت خلافية اجتهادية 1101 1 00011 
الاستدراك الثامن والستون: استدراكه على ابن القيم أن الخروج أساس كل شر وفتنة ل 
الاستدراك التاسع والستون: جعل من أسباب القول بالصبر على جور الأئمة الخلط 

بين الخروج لمجرد رفع الظلم والخروج المتضمن لعقيدة الخوارج ع ير 
الاستدراك السبعون: عقيدة الصبر على جور الأئمة كانت بعد ظهور الأشاعرة اين 
الاستدراك الواحد والسبعون: لاخلاف في أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

علاقة وكالة أو ولاية 9+ 6679م 0-00 
الاستدراك الثاني والسبعون: نقل ما ينسب لعمر من ظلمه أمير فلا إمرة له على دون رين 
الأبشراك الثالت والسبعوة استتكاره لظاهر حديث ولو علد هرك ول مالك» 4 
الاستدراك الرابع والسبعون: المنع من الخروج كان لعلة فإذا ذهبت ذهب المنع لس قن 
الاستدراك الخامس والسبعون: فرحه بنقل للمعلمي خالف فيه أهل السنة في الخروج 8 
الاستدراك السادس والسبعون: محاولة إظهار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 

السلفية موافقة لحواه ا 
الاستدراك السابع والسبعون: أكد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على العثمانيين ان 


الاستدراك الثامن والسبعون: نسب للعلامة عبد الرحمن بن حسن أن الجهاد 
له يحتاج لإذن الإمام نوع سه هأ ااسشطن نس وطن امعاء بون مب اد لقع وف جل سق قت أ د ل ل ا 4ن اج 0 ل 5 6 


الجادء] لو 7 ماين 0 اصح رومع 


- 


الاستدراك التاسع والسبعون: نقل عن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 


ما ظنه مؤيدا له 00 
الاستدراك الثانون: قرر أن أكثر الحكومات اليوم كفرية 0ط 
الاستدراك الواحد والثانون: الآئمة أوجبوا السمع والطاعة للأمراء لمن ليس 

فوقهم سلطة كفرية 0ك 
الفصل السادس: إشارات لكتاب (أسثئلة الثورة) 20010 
الخاتمة ل 
قائمة المرا- 000 


